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و لو أن أهل القري آمذوا و اتقوا لوتحنا غليهه 
برگابتے هن السماء و الأرض و لخن خطبوا وأخدذناهم 
بها انوا يڪسبون) 


صرق الله المظير 
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شر و تقریر 


أتقدء بالشفر الجزيل إلي استاسني القاضل . الأستا 
السدڪټور محمد رخا مزوي . الني له يبل علي بجموده 
ونسائحه العلمية » فان بحق نعو المشرف و العوجه. 

كما أټقده بالفكر الخثير إلي كل أساټطتي في قسه العلوء 
السياسية و العلاقاته الدولية ٠‏ و إلي حل شنص قدو لي ب 
المسامحة في سيل إتماء هه الرسالة .و أخسص بالانغشر 
السيد / حسين طاهر رئيس دائرة التنمية المعلية . بالمرشز 
الوطنيي للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط . 

ولا يفوتنيي ذلك . أن أتقدء بأسمي و أعلي غبارايت 
الفر و الإحتراء الي أصسقائي . عرفانا مني إليمه علي ها 
قدموه لي هن مساعدايت مادية ومعذوية . 

ولايسعسني في الأخير إلا أن أطلج من الل . أن يغقون 
الشكل الىذني اأخرجيت به هه الرسالة المتواضعة . مقبولا لدي 
أعضاء لجنة المناقشة الموقرين. 


الطالیه. عمال زيرا 


و أنا أوشك علي إتماء ختابة هذا البح حضرني قول 
العماد الأ صفماني في مقدمة ختابه معجو الأصباء. 

" إن رايت أنه ا يضتيج إنسان ختابا في يومد إلا قال 
فڼي ده : لو غير هذا لان أحسن ۰ ولو زید ذا لضان 
يستحسن . و لو قد هذا لكان أفخل . و لو ترك هذا لان 
أجمل. و هذا من أمظ العبر و هو ليل علي استيلاء النقصس 


يرتبط مفهوم التدمية الحلية مسن الناحية التاريخية » بوجود شؤون محلية رافقت تطور 
حياة الإنسان في تجمعاته مع بني جنه » وفقا لتنظيم اجتماعي كانت بدايته الأسرة ثم 
القبيلة » حيث انحصر مدلول التدمية الحلية أشاء تلك الحقبة النتاريخية في حدود ما تستدعيه 
متطلبات الياة الطبيعية للمجموعات البشرية » إذ إقتصر مضمونها على تحقيق كل ما يحتاجه 
أفراد القبيلة من غذاء و لباس و استقرار أمني . 

إلا أن بعرور الوقت › و تطور الفكر الإنساني على الصعيد الإقتصادي و السياسي › 
توسع نطاق تجمعات الأفراد و تزايدت بذلك احتياجاتهم» إلى درجة أصبح يستحيل تلبيتها في 
حدود التظيم القبلي . نتيجة لذدلك ظهرت الدولة كوحدة سياسية » إجعماعية و اقتصادية › 
ذات إقليم جغرافي ارس سيادتها عليه » و تحمي سكانها و تسعى من أجل تلبية مآربهم في 
إطار ما يعرف بالتسمية الوطلية . 

و !اذا كانت التسمية الوطنية تعني في أصلها مجموعة اخيارات السموية و التحسينات 
العامة الي تقدم عليها السلطة الخحاكمة على الصعيد الوطني في انجال السياسي » الإقتصادي › 
الإجتماعي و الثقافي » فإن التنمية اعلية ما هي إلا مرآة عاكسة هذه السياسات العامة على 
المستوى احلي . و بالتالي فهي و ثيقة الصلة بالسمية الوطية و وجهان لعملة واحدة » إعتبارا 
أن أي تغيير بحدث على المستسوى الوطني يكون له إنعكاسات مباشرة على صعيد الوحدات 
الاقليمية . 

من جهة ثانية » يرتبط مصطلح التدمية احلية بوجود نظام إدارة حلية › أساسه تنظيم 
إداري حلي ذو علاقة عضرية بالتنظيم الإداري المر كزي للدولة » يظهر في شكل وحدات 
إقليمية أو ماعات محلية محددة جغرافيا ‏ يخول ها اختصاصات تنموية بغية التكفل بالشؤون 
الإقليمية»على أن تبقى الشؤون القومية على المستوى الحلي من صلاحيات السلطة المركزية . 

إنطلاقا من هذا » أعتبر العديد من أساتذة القانون الإداري - أمثال الأساتلة عادل 
محمود مدي و شيهوب مسعود و أحمد حيو - بأن نظام الإدارة الحلية أسلوب تنظيمي ملائم 
لتحقيق هبادى الديمقراطية التي برزت في نهاية القرن 19 م › و نظام يسمح لمشاركة المراطين 
في إدارة شزونهم الحلية بأنفسهم . 

لقد خرجست الجزائر بعد استقلاها السياسي تعاني دمارا شبه تام في هيع الميادين › 
بلوره تباين حساد بين أقاليم جزائرية غنية و أخرى فقيرة) كتيجة منطقية لسياسة تدموية محلية 


و( 


وضعها المستعمر الفرنسي › من خلال إحداثه تنظيم إداري حلي › يقوم على إنشاء بلديات 
تدوعت بحسب الاز كيبة البشرية » حيث نجد المناطق الشمالية من الوطن أقيمت فيها بلديات 
كاملة الإختصاص › نظرا لسيطرة الأوروبين عليهاء أما المناطق الآهلة بالجزائريين و قلللة 
العنصر الأوربي كانت بها بلديات ختلطة » يسيطر فيها المعمرون رغم قاتهم على نصف 
عدد مقاعد ا مجلس اعلي المخعلط › بالإضافة إلى كون رئيس امجلس يعين من بينهم»أما المناطق 
التي يسيطر عليها اجرائريون أقيمت بها بلديات أهلية يديرها عناصر يعينهم الخاكم العام . 

مثل هلا النمط التنظيمي للإدارة احلية» تسبب في خلق تفاوت اجتماعي و اقتصادي 
عانت هنه الجزاثر بعد 1962ءزاد من وطاته التخريب المتعمد للعديد من البلديات و الولايات» 
التي نهبت أمواها من طرف المعمرين أثناء خروجهم تعبيرا عن إنتقامهم من الثورة التحريرية. 
الأمر الذي جعل الجماعات احليةرأي البلدية و الولاية ) آنذاك أمام عجز مالي خانق › إضافة 
إلى شلل تقني أصاب تسير الأجهزة الإدارية للبلديات و المؤسسات الإقتصادية الحلية.و الذي 
یعرد سببه إلى < e‏ للإطارات الأوروبية التي كانت قبل الإستقلال معمسكة بزمام 
التسبير الإداري الجزكلي : 

في خحضم كل هذه الظروف › بادرت الدولة اجرائرية بعد إستقلاها إلى وضع تصور 
شامل لإسازاتيجية تدمية اقتصادية و اجتماعية في إطار منظرر اشازاكي هبني على تدخل 
الدولة ر القطاع العام ) و التخطيط المر كري كوسيلة تنظيمية لتحقيقها. حيث جعلت هن بين 
أولوياتها حلق توازن إقليمي يفف من المشكلات التي كانت تمخبط فيها الجماعات اعلية . 
و عليه لجات الدولة إلى مباشرة إصلاحات جزئية على المستوى الحلي » من أجل تهدئة 
الأوضاع تمهيدا لوضع إطار قانوني و مؤسساتي لإسازاتيجية تدمية حلية > وجدت إطارها 
الرسمي في صدور قانون بلدي سنة 1967 › و تلاه قانون ولائي بعد سنتان عام 1969 . 

لقد حدد هذان القانونان على التوالي صلاحيات كلا من البلدية و الولاية في مجال 
التنمية الحلية » معتبرن إياهما هينتين قاعديتين للتنظيم احلي بالجزاتسر › يبرر وجودهما 
كجماعات إقليمية تساعد الدولة في أداء وظانفها الإقتصادية و الإجتماعية و هو ما أكده 
مثاق البلدية لعام 1966 و مثاق او 6 و اعلن عنه صراحة المخطط الرباععي الأول 
( 1973-1970 ) . 

و خلال هله الفزة » شهدت التمية الحلية تحسنا ملحوظا بالنظر إلى الإنججازات 
الإقتصادية و الإجعماعية احققة › في إطار المخططات الإنمائية الثلائية › الرباءب .ةة › 
و الحماسيةءإلا أنه رغم هذه الإنجازات» و الصلاحيات التنموية الممنوحة قانونيا إلى الجماعات 
الحلية » تعرضت هله الأخيرة إلى صعوبات جة حالت دون التطبيق العقلاني للقرار التسموي 
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احلي » فأصبح هلا الأخير حبيس قرارات إدارية مر كزية و بيروقراطية › غالبا ها كانت 
تخضع لسياسات كان يعدها الحزب الخاكم ر أي حرب جبهة التحرير الوطني ) . 

و ممرور الوقت › بدت الجماعات اعحلية عاجزة عن أداء مهامها »> خاصة بعد أن 
وضعت الدولسة حدا للدعم المالي الكبير الذي كانت تقدمه ها » بسبب العجز الذي عرفته 
اخزيسة العمومية كبيجة لقلة إيرادات الباية البازولية › الأمر الدي أدى إلى ظهور أزمات 
و توترات اجتماعية حادة و بالتالي ظهور حر كة الإحتجاجات الشعيةة التي ظهرت في 
أحداث أكتربر 1988 . 

تدا ركا هلا الظرف العصيب و الوضع المتأزم » وجدت السلطة نفسها مرغمة على 
الدخول في حر كة إصلاحات لإمتصاص الغضب الجماهيري › بدأته ياصلاح سياسي » تمشل في 
صدور دستور جديد بتاريخ 1989/02/23»أعلنت بمقتضاه صراحة و بصفة رمية تخلي الدولة 
الجزائرية عن خيارات سياستها العامة السابقة و إحلال حلها خيارات جديدة سواء في جال 
التنظيم السياسي أو الإقتصادي . 

فعلى الصعيد السياسي › أعلن هلا الدستور عن إنهاء نظام حكم الجزب الواحد 
و استبداله بنظام حزبي تعددي » أما على المستوى الإقتصادي › مهد دستور 1989 في بعض 
أحكامه إلى سياسة الإنفعاح الإقتصادي › الأمر الذي يعي حسب رجال الإقتصاد السياسي 
انتهاء عهد الدولة المعدخلة › و ظهور قائون اقتصاد السوق . 

نتيجة هذه التغيرات السياسية و الإقتصادية » أحدثنت السلطة إصلاحا تتظيميا على 
مستوى نظام الإدارة احلية »> حيث صدر في سنة 1990 إطارا قانونیا جدیدا › یعید تنظیم 
البلدية و الولاية من جديد » و يجعلهما أكثر تكيفا مع الاوضاع المستجدة › إذ مح هلان 
القانونيانرالبلدي 08/90 و الولائي 09/90 ) التخفيف من وطاة ا مر كزية البيروقراطية الإدارية 
التي كانت تعاني منها الإدارة الحلية فيما سبق › و أعطيا للبلدية و الولاية إستقلالية أكبر في 
إدارة شؤونهما احا ة. 

و في نفس السياق » كان ظهور العولة كإرهاص لنظام عامي جديد في مطلع 
التسعينيات › و ها أحدثته و تحدثه من تأثيرات على الياة الإقتصادية و الإجتماعية و النقافية 
و حتى السياسية للشعوبءبابة دافع قوي أرغم الدولة الجرائرية للإسراع في مباشسرة 
إصلاحات إقتصادية بداية من 1990 › تؤهل الجزاثئر للإنتقال نحو اقعصاد السوق . فأصدرت 
السلطة الخحاكمة بذلك عدة نصوص قانونية وضعت الإطار المؤسساتي هذا النظام الإقتصادي 
الجديد » منها قانون النقد و القسرض 10/90 › و قانون ترقية الإستمار › و قانون المنافسة › 
و قانون الخوصصة › و فتح الجال الواسع للمستدمرين الأجانب و اخراص . 
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و بحكم ارتباط التنظيم الإداري الحلي بالمر كزي › كان هذه الإصلاحات الإقتصادية 
إنعكاسا على صعيد الوحدات الإقليمية في جانبيهها التنظيمي و التطبيقي على حد سواء ما 
يقودنا إلى البحث عن أثر هذه الإصلاحات الإقتصادية على الواقع التتموي الحلي و الكيفية 
المناسبة التي تكن الدولة من أجل مواجهة مكل هذه التحديات . 

و إذا كان موضوع التمية احلية في الجزائر قد عالجه العديد من المؤلفين سواء 
القانونيين أو الإداريين أو الإقتصاديين أمثال الأستاذ أحمد حيو في كتابه : " محاضرات في 
المؤسسات الإدارية " و الأستاذ مسعود شيهوب في مؤلفه : " أسس الإدارة الحلية و تطبيقها 
على نظام البلدية و الولاية في الجرائر " بالإضافة إلى العديد من الرسائل الجامعية مثل رمسالة 
الأستاذ سرير عبد الله بعنوان :"الإدارة الحلية في النظرية و الممارسة تطبيق على ولاية البليدة 
(1984-1974 ) فإن ها يميز جل هذه الدراسات كونها عالجت موضوع التنمية احلية في 
مرحلة زمنية ماضية م تتعد . الشمانينيات › إذ أنه من النادر وجود دراسات في يومنا هذا 
تتحدث عن التدمية اعلية بالجزائر في سنوات التسعينيات › و نسجل على سبيل المثال في هذا 
الصدد أن هناك البحث الأكادعي الذي تقدم به الأستاذ سعيدي الشيخ لبيل شهادة ماجستير 
بعنوان " التنمية الحلية الشاملة بين النظرية و التطبيق ". و كتاب الأستاذ برحيط العمري 
حول البلدية و الإصلاحات التي مستها. إلا أن هذه الدراسات كانت ذات طابع قانوني بحت 
طغى فيها جانب القانون عن الجانب السياسي و البعد الإجتماعي للتنمية الحلية . 

و تقديرا لأهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية في تحليل واقع التمية الحلية باجزائر 
من خلال حصر مجمل النقائص التي تواجه أداء الجماعات احلية و العراقل التي تقض أمام 
نجاح أي إصلاح إقتصادي على المستوى الحلي . بالإضافسة إلى كونها فرصة لإرساء نظام 
مؤسساتي و إعلامي و تصنيف نموذجي للبلديات و الولايات»تسمح بتتبع تطرر كل المعطيات 
الإقتصادية و الإجتماعية و حتى السياسية على المستوى احلي › وفقا لعدة مؤشرات كالموارد 
المالية اخليةءو التأطير الإداري»و النشاط الإقتصادي»و نوعية المعيشة والنمو السكاني...إڂ › 
فإن هده الدراسة أهمية عملية يإعتبارها بجا موضوعيًا يضع في يد القائمين على التمية 
احلية بالجزائر »سواء على مستوى الإدارة المر كزية أو على مسترى الإدارة الحلية أدوات 
عملية يمكنهم بفضلها فتح نقاش معمق و تحليل موضوعي شامل لراقع تدمية الجماعات الحلية 
بالجزائر » و هذا بغية إبجاد ا مقاييس العلمية و الشروط الموضوعية لق اسازاتيجية تنمية محلية 
شاملة و متوازنة و مستديمة › تتماشى و الخصوصيات الثقافية و الإجتماعية و الإقتصادية 
للجراتر . 
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و لعل من الدوافع التي حفزتني لتناول هذا الموضوع › فشل سياسة التمية الحلية التي 
كانت مطبقة في عهدي السبيعينيات و الشمانينيات» و التي كانت تقوم على اسازاتيجية تدعي 
أقطاب التمية الجهوية (الجزائر» و وهران » و قسنطينة و عنابة ) » ما تسبب في إحداث عدم 
توازن جهري و ظهور بعض ولايات م تنل حظها من المشاريع التموية حيث باتت مهمشة 
و فقيرة اقتصاديا و تنمويا . 

أما الدافع الثاني في هذا الإختيار يعرد لإهتمامي المترايد بموضوع التنمية الحلية › 
اعتقادا مني بأنه آن الأوان للبحث عن تنمية داخلية للدولة الجزائرية › بالإضافة إلى كونه 
موضوع يتلاءم و تخصصي » و لذلك فانه لا ينبغي آن یبقی حکرا على دارسي القانون 
و الإقتصاد بل لابد للباحثين في العلوم السياسية و الإدارية أن يدلوا بدلوهم و يخرضوا فيه . 
و قد فضلت أن لا يبقى بجني مقتصرا على الجانب النظري و القانوني للموضوع بل حاولت 
أن أغرص في تفاصيله و أعالجه عن قرب من خلال تحليل المعطيات و التقارير الإحصائية 
المتعلقة بالموضرع . 

كما لا يفوتني في هذا الصدد › أن أذكر بعض الصعربات التي واجهتني طوال مراحل 
إعداد هذا البحث لا سيما في الجانب التطبيقي»حيث کان من العسر الحصول على المعلومات 
الرسمية و مقابلة المسؤولين نظرا لحساسية الموضوع لديهم. 

و الإشكالية التي يدور حوها موضوع هلا البحث تتمحور في ما هر واقع العمية 
اتحلية و ما أثر الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة عليها ؟ هذا التساؤل يفتح الجال مجموعة هن 
الأسئلة : هل للتمية انحلية علاقة بالتنظيم الإداري الحلي ؟ ما هي محددات التعمية الحلية في 
الجزائر ؟ و ما هو واقعها ؟ ما هر أثر الإصلاحات الإقتصادية الي باشرتها الدولة على التنمية 
احلية ؟ معنى آخر ما هي الزتيبات القانونية و العملية لتجسيد الإصلاحات على مستوى 
الجماعات اغلية ؟ و كيف كانت إنعكاساتها ؟ هل نة مشكلات تعيق نجاح القرار التتموي 
ا حلي ؟ و هل بالإمكان خلق تصور شامل لإسازاتيجية التنمية الحلية الشاملة و المتوازنة 
و المستديمة ؟ . 

للإجابة عن هذه الدساؤلات ارتأيت أن أضع إطارا زمانيا لدراستي حدد ما بين سنتي 
0ه 200.مع إقتصاري في تشخيص أثر الإصلاحات الإقتصادية على إصلاحين إقعصاديين 
إثنين» هما قانون الإستمار لسنة 1993 و قانون الخوصصة لعام 1995 »كونهما نصهن 
قانونيان يعكسان حقيقة ما تريده الدولة من وراء هذه الإصلاحات الإقتصادية المحمثل في 
فسح اجال لمشاركة القطاع الحاص و إدماجه في العمل التنموي وطنيا و محليا . 
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أا بشأن الفرضيات العلمية المتبعة في دراستي المتواضعةءفهي كما يلي : ا 
الفرضية الأولى : تعيش الجماعات الحلية في الجراثر واقعا تنمويا معقدا بسبب عدة مشاكأ س 
تعازض نجاح القرار التدموي الحلي » تتمثل بصفة رئيسية في معرقات : اقتصادية › اجتماعية › 
مالية » و بشرية › و تنظيمية و ثقافية . 
الفرضية الثانية : يتأثر القرار التنموي الحلي بشكل التنظيم الإداري الحلي المتبع › و ما بمعلكه 
هذا الأخير من وسائل مالية » و تنظيمية › و إقتصادية و بشرية . 
الفرضية الثالئة : كانست لبعض الإصلاحات الإقعصادية أثناء تطبيقها تأثيرات سلبية على 
التنمية الحلية بسبب عدة مشاكل هموضوعية و ذاتية واجهتها › نم تسمسح بتوفير مناخ ملائم 
يساعد الجماعات الحلية على التكيف مع التحولات الاقتصادية الجديدة . 
الفرضية الرابعة : تلعب البيئة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية دورا مؤثرا في نجاح 
أو فشل أي إصلاح تنموي حلي . 
الفرضية الخامسة : يشكل التنظيم غير الرسمي على مستسوى الجماعات الحلية عاملا مؤثرا في 
صناعة القرار التتموي احلي و تنفيذه . 
الفرضية السادسة :إن نجاح التنمية الحلية يرتبط أساسا بمدى تماشيه مع الخصوصيات الثقافية › 
و الإجتماعية › و المؤهلات الإقتصادية للوحدات اعلية ر أي البلدية و الولاية ) . 
الفرضية السابعة: نجاح التنمية الحلية مرهون و مرتبط إلى حد بعيد بمدى توفر الوسائل المالية › 
و الإقتصادية › و التنظيمية » و الموارد البشرية الكفأة لدى الوحدات الإقليمية . 
الفرضية الثامنة : تشكل المشاركة الجماهيرية حر كا هاما لنجاح القرار التتموي الحلي » معنى 
آخر أن الإدارة الذاتيسة لسكان الإقليم في تدمية جماعاتهم الحلية يولد لديهم اقتناعا بضرورة 
تحسين الواقع الذي يعيشونه إلى درجة قبول التضحية في سبيل إصلاحه . 

آما بشأن المنهج العلمي المناسب لتحليل إشكالية و فرضيات جي المتواضع › فقد 
استعنت بمنهجين إثنين » أحدهما النهج الوصفي التحليلي » يإعتباره منهج علمي ملام لفل 
هله الدراسات › فهر يسمح يإعطاء صورة شاملة عن كل جوانب الظاهرة المبحوث فيها › 
و تتبع جزنياتها » ثم تحليل الجانب الجهول فيها و كشف ملاحه . 

أما الثاني » فهو المنهج البيئي المقارن » كونه منهج علمي يفيد في دراسة المواضيع التي 
تفزض وجود علاقة سببية بين الظاهرة حل الدراسة و البيئة ا لموجودة فيها » إذ أن هذا الهج 
العلمي مكنني أثناء دراستي المتواضعة من تقييم أثرالعامل البيني على أي إصلاح تنموي محلي. 

كما ساعدني - من باب أنه لا يكتفي بالوصف الظاهري لمشكلة البحث إغا يتعداه 
إلى البحث و فهم العلاقات الزابطية بين جزئياته و كلياته ضمن الوسط البيني المعيش - على 
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معرفة الأسباب الكامنة وراءر كود التنمية الحلية في الزائرءوالكيفية الملائمة لمعالجتهاء لنصل 
في النهاية إلى رسم استراتيجية دقيقة للتمية الحلية الشاملة و المتوازنة والمستدية في الجزائر. 

ودعما هذا المنهج العلمي لجأت إلى إستخدام بعض المداخل المنهجية بدت لسي 
مناسبة » منها المدخل القانون › أناء التحدث عن الإطار القانوي للتنمية الحلية و كذا 
الإصلاحات الإقتصادية»و الذي يسمح بعرفة مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية › 
إضافة إلى المدخل المؤسستي الذي يشخص تفاعل ا لمؤسسة مع بينتها التي تعيش فيها »› 
کما لجات إلى المدخل السلوكي الذي يهتم بدراسة الخلفيات الحقيقية وراء سلوكات 
الأفراد في المنظمة من خلال التر كيز على السلوك البشري في بعده النفسي و الإجتماعي . 

و لعالحة مضمون هذا البحث»قمت بتقسيم الخطة إلى ثلاثة فصول أساسيةء 
بدأقا بفصل تمهيدي »خصص لضبط بعض المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالموضوع»مشل 
التنمية »التنظيم و كذلك علاقة التنمية انحلية بالتنظيم الإداري انحلي على وجه الخصوص. 

و في الفصل الأول » تطرقت إلى توضيح ‏ بشيء من التفصيل النظري ‏ ماهية 
التنمية الحلية بالجزائر»و هذا من خلال تحديد العلاقة القائمة بين التنمية الحلية و نظام 
الإدارة الحلية » و الدور الذي تلعبه كل من البلدية و الولاية في تحضير و إنجاز القرار 
التنموي الحلي › بالإضافة إلى أهم الوسائسل المالية › و التنظيمية و البشرية المتوفرة 
للجماعات الحلية في إطار التنمية النحلية . 

أما في الفصل الثاني فقد خلصت إلى رسم الإطار التاريخي و القانون و المؤسسايع 
للإصلاحات الإقتصادية التي باشرقا الدولة الجزائرية منذ 1990 إلى الآن » و هذا من 
خلال تبيان أسباها › و مظاهرها ر انعكاسها من الناحية التنظيمية و التطبيقية على 
المستوى احلي مقتصرا في ذلك على قانون الإستخمار و الخوصصة . 

و قد جاء الفصل الثالث والأخيرء للإجابة عن آفاق التنمية الحلية بالجزائر » حيث 
فسمته إلى مبحثين رئيسيسين » استعرضت في المبحث الأول أهم المشكلات التي تعترض 
التنمية الحلية سواء في الجانب اللي و الإقتصادي و حت الإجتماعي. ثم خلصت في المبحث 
الثاي إلى محاولة م و بكل تواضع علمي س تحديد بدانل ملائمة لتر كيب صورة 
استراتيجية تنمية حلية متوازنة و مستديعة . 
كذلك»قمت بوضع الإستنتاجات العلمية و التوصيات المامة في خاتمة البحث › التي تعتبر 
عثابة حوصلة لأهم الإستنتاجات والتوصيات المتوصل إليها من خلال هذا البحث العلمي 
المتواضع .و في الأخحسير » لا يسعنا إلا أن نطلب من الله التوفيق في هذه الدراسة. 
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إن الناظر في تاريخ اجتمعات جد أن نظام الإدارة الحلية اكتسى أهمية بالغة > كونه 
استطاع أن يأخذ على عاتقه تنمية الجتمع الحلي › في إطار ما يعرف بالتنمية الحلية . و ليس 
من الشك فى ذلك بالنظر إلى الدرر الذي تلعبه هاته الأجهزة في تمبة ماهير الأقاليم 
إجتماعيا و اقتصاديا » ثقافيا و سياسيا » من خلال تلبية حاجاتهم اليومية . و انطلاقا من 
العلاقة التفاعلية القائمة بين التدمية الوطنية و التنمية الحلية » بات من اطا أن نتكلم عن 
تنمية حلية مستقلة عن التدمية الوطنية › فلا بمكن أن نتصور من الناحية الرمية وجود تنمية 
محلية لا حازم التوجهات و الخيارات لتدموية المسطرة على المستوى الوطني . و عليهءقيل 
التعرض إلى مفهرم التمية الحلية هن الواجب علينا التحدث ولو بشكل مقتضب عن التنمية 
بصفة عامة » ياعتبارها تمعل الأصل . فما المقصود بها ؟ 


1- مغھو م اميت : 


بادى ذي بدء » يمكن الإقرار في الإطار المعرفي لمدلول التدمية » على أنه من الصعب 
نحديد تعريف جامع و ماع ها » بيد أنه مع ذلك لا باس من عرض بعض التعاريف التي 
تتكامل فيما بينها لتحدديد الأبعاد و الغرض هن المية . 

إن التنمية حسب ها يعرفها " 19١88‏ " تشكل حالة ذهنية أو رغبة أو إتجاه 
آکثر منھا هدفا محددا (1) › و یعرفها جزیف سبنجلر " ۲اعمم؟ ام6ءہل ' بانها تحدث 
عددما تزداد قائمة الأشياء المرغوب فيها و المفضلة نسبيا في الحجم . بعني ذلك أن عملية 
التنمية مستمرة و متجددة بحسب تجدد رغبات الأفراد أنفسهم (2) . 

أن الأستاذ علي غربي“ يعتبر التدمية عملية معقدة و شاملة تضم جوانب 
اقتصاديةءو سياسية»و اجتماعية و حتى ثقافيةء دون إهمال للجوانب النفسية و البيولوجية 


(1) فريل هايدي ٠‏ الإدارة العامة : منظور مقارن » ( ترجمة : محمد قاسم القريوتي ) . الحزائر : ديوان 
المطيرعات الجامعية » 1983 . ص 18 . 
(2) نفس المرحع الآنف الذكر » ص 62 . 
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ليدسنى فهسم السلوك الإنساني بالدرجة الأولى » و الدوافع التي تربط الأفراد و ما يقوم 
بينهم من علاقات › و ما يتزتب عن ذلك من أنظمة تتداخل تفاعلاتها و تأثيراتها في جوانب 
الجتمع المختلفة . رل 

إنطلاقا من هذا المنظور › تبدو التنمية ذات بعدين إثدين هما : الشمول ة 
و التكامل › إمعنى أن نجاح آي تنمية لا يكفي بالإقتصار على الإهتمام بالجانب الإقتصادي 
وحده مع إهمال الجوانب الأخرى لياة الفرد » إلا أصبحت التنمية ناقصة . 

و هناك مسن المفكرين » يرون التدمية على أنها عملية تراكمية متصلة » تتكون من 
جملة تبدلات سياسية » إقتصادية › إجتماعية و تقنية تشارك في فعلها عبر تغذية عكسية 
متبادلة » و هي عملية تتطلق من رؤية ذاتية › تعمل على تطرير قدرات الإقتصاد 
و اجحمع »تمكنها من توفير القوى البشرية و الموارد المادية و المالية لتعزيز و ترشيد الإنتاج 
الإقتصادي » نما يسمح بالتالي خلق مستوى لاق من المعيشة للمواطن في إطار من الأمن › 
و بشکل متصل و مطرد (2) . 

و لعل الأقرب إلى مفهوم التدمية » ما ذهب إليه كلا من الدكتور عاد خرابشة 
و الدكتور محمد محمود ذنيبات" في إعتبارها جهد شامل و متكامل يدف إلى تحقيق نقلة 
نرعية و تغبير في تختلف نواحي الياة الجحمعية (3) . يعني ذلك أن أسساس نجاح أي تنمية 
يكمن في تكامل الدشاطات الممارسة في إطارها › إضافة إلى آنها تختلف في أنماطها و أشكاها 
من مجتمع لآخر»حسب تر كيبته و معطياته التاريخيةو الحضارية»و الثقافيةو حتى الإقتصادية . 
لذا لابد من إعطاء القيم الخحياتية للمجتمع الأهمية اللازمة ها ؛ كما يربط تعريف الأستاذان 
للتدمية نجاح هاته الأخيرة بتوفير شرطين رئيسيين › ينعكس أحدهما في نة التجانس 
الخحاصل بين المية الإقتصادية و الجهد الإداري للإنسان » هذا الأخير الذي له قدرة على 
التخطيط » التنفيل و المتابعة ؛ و الشرط الثاني يعمئل في ضرورة النظرة المحكاملة لتحسسين 
حي اة الفرد . 


(1) سليمان الزياشي ر آخرون»الأزمة ابحزائرية.بيروت :مر كز دراسات الوحدة العربية1996 » ص 179 . 
(2) ثناء فؤاد عبد الله > الات التغيير الدرمقراطي في الوطن العربي . م - د - و - ع » 1997 > ص 
17 . 

(3) علد خرايشة » محمد مود ذنييات » " التنمية الإقتصادية و الإدارة منظور إسلامي " » الجحلة احزائرية 
للعلوم القانونية الإقتصادية و السياسية » العدد 4 » 1991 .» ص 891 . 
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مجمل القول يخصوص هله النقطة » أن التتميسة رغم عدم دقتها و صعربة 
حصرها » هي عملية متكاملة من الجهود المبلولة » تتكامل فيه جهود كل الأطراف 
الفاعلة داخحل الجحمع > كجهد رجل الإدارة »يالرجل السياسي »يالرجل 
الأقتصادي ... إل » مع مراعاة بطبيعة الخال ضرورة الفصل في إطار الصلاحيات المخولة 
لكل واحد منهم . و هي لا تقتصر على جال معين أو ميدان محدد » بل أن التمية الشاملة 
تتداخل فيها التنمية الإدارية » الإقتصادية » الإجتماعيية التنمية الثقافية و الفكرية . كل 
هلا من منطلق أن الإنسان يعيش أبعاداختلفة ترتبط حياته اليوهية . 


لقد شهد العام مدد نهاية الحرب العالية الثانية » ظهور نماذج تدمرية مختلفة » انبعفت 
من خلفيات إيديولوجية و خصوصيات ثقافية و حضارية معينة » جعلت كل ودج يضع 
نفسه إبثابة بديل ملائم و ناجع لتطوير اجتمع النامي و خروجه من ركوده ؛ فظهر النموذج 
التنموي الإشازا كي › بانيا فلسفته على الملكية العامة لوسائل الإنتاج و تدخل الدولة 
بواسطة التخطيط الم كزي › و يقابله الموذج الرأ مالي الليبرالي » الذي جعل أساس التنمية 
حرية الفرد الإقتصادية مع إكتفاء الدولة يالتوجيه و البرنجة دون التخطيط . كما حدد 
الإسلام مفهرما خاصا للتمية أقامه على مجموعة قيم تنفق و فلسفة ا جمس المسلم رى ؛ 
حيث وجدت عدة دراسات أخحذت بالدرس و التحليل هذا النموذج الأخيرء مححددة بذلك 
أسسه و مبادته › و مقارنة إياه بالنموذجين الرأمالي و الإشازاكي لعرفة أيهم أصلح و أبقى؟ 

و دون ارو جآهمدلول التنمية » يمكن تصنيف هله الأخيرة إلى نوعين هما : تنمية 
وطنية » من اختصاص الإدارة المر كزية » و أخرى تمية حلية - و هسي أساس يشا - فما 
المقصود بالتنمية اعحلية ؟ و ما علاقتها بالتنظيم الإداري المحلي ؟ 


(1) حدد الإسلام العناصر الأساسية لمفهوم التنمية في : الشمولية » الإنسان مور النمية الأساسي » المواءمة 
بون الملكية الفردية و العامة » تطبيق نظام الحسبة ر العلالة الإحتماعية » عدالة ترزيع 
اللروة ء التكامل ء إستدامة قطاع الأرقاف الخيرية لتقديم النافع للمحتاحين . لمزيد من التوضيمح أنظر : علد 
خرايشة » و محمد عمد ذنیبات » مرحع سابق » ص ص »› 891 - ۰908 و کتاب : حسسن صادق عبد 
الله السلوك الإداري و مرتكزات التدمية في الإسلام . عين مليلة : دار الهدى » ط 2ء 1992 ص 83 . 
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2- مفهوم المي الحليع : 

بری الد کترر فاروق زكسي في كتابه تنمية الجتمع في الدول النامية » بأن التنمية 
الحلية هي ٠‏ " تلاك العمليات الي توجد بين حهود الأمالل و جهود السلطات الحكومية » لنحسين 

الأحوال الإقتصادية و الإحتماعية و اللقاقبة للمجتمعاث الحلية » و تحقيقًا لتكامل هذه 

الحتمعات في إطار حياة الّمة و مساعدتها على المساهمة الثامة في التقدم القومي » و تقوم 

هذه العمليات على عاملين اساسيين هما : مساهمة الأهالي اننسهم في الجهود البذولة 

لتحسين مستوى معيشتهم و كذا فير ما يلزم من الخدمات الفتية و غيرها بطريقة من 

شأنها تشجيع المبادرة و المساعدة الذاتية و المساعدة المتمادلة بين عناصر اهتمع » و حعل 

هذه العناصر أكثر فعالية " (1) . 

إن الفكرة الأساسية التي يدور حوها هذا التعريف»تنحصر ف تر كيز عملية التنمية 

احلية على مشار كة آفراد الجماعة الحلية في حد ذاتها > انطلاقا من الحكم على آي تنمية 
محلية بالفشل إِذا ما آقیمت على عناصر بشرية غريبة عن ذلك الإقليم العني . الأمر الذي 
لا يسمح بخلق طاقات بشرية محر كة للنشاط التنموي الحلي . ذلك أن إصلاح 
و تطوير الجموعات الحلية في جوهره ٬لن‏ يكون إلا بالإعتماد على طافاتها الذاتية المحمغلة 
في الآفراد الذين يعيشون على مستوى إقليمها . 


أا الأستاذ ” آثر دنهام 00۸N141"‏ ۸110 ينظر للتنمية الحلية على أنها : 
" نشاط منظم الغرض منه تحسين الأحوال امعيشية ف الحتمع » و تنمية قدرته على تحقيق 
التكامل الإ جتماعي و التوجيه الذاتي لشؤونه ‏ و يقوم أسلوب العمل في هذا الحقل على 
تعبثة و تنسيق النشاط التعاوني والمساعدات الذاتية للمواطين و يصحب ذلك مساعدات 
فنية من المؤسسات الحكرمية و الآهالي ".ر 2) 

معنى ذلك أن التنمية الحلية تتحكم فيها أربعة عناصر هامة تتمفشل في : ضرورة 
وجود برنامج خطط يتضمن حصر جمل احتياجات الأفراد » فسح المجال للمشا رر كة 
الجماهرية في إلجاز مشاريع التنمية الحاية مسن حي الإهتمام بالخلول الذاتية التي يقدمها 
هؤلاء لعدة مشاكل قد تظهر ›» ضرورة توفير مساعدات فنية و إعانات مالية تقدمها 
السلطات المر كزية لتلك الجموعات الحاية كدعمها بالآلات و الأموال » و آخيرا الإلترام 


, 49 مصطقى الحتدي » المرحع في الإدارة الحلية . الإسكندرية : منشأة العارف » 1971 » ص‎ (D 
. 50 نفس الرحع الأنف الذ كر ء ص‎ )2( 
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على تحقيق تكامل حقيققي بين ختلف قطاعفات النشاط المختلفة كالقطاع 
الإقعصادي › الإجتماعي » النقافي ... إخ.و هذا العنصر الأخير يعبر ذا أهمية بالغة بالنظر 
إلى أنه من الخطاً تصور المشكلات التي تظهر على المسترى الحلي بصفة منفردة › بل أن 
التداخل و علاقة التأثير المتبادل فيما بينها » يجعل حلها في إطار كلي أليق و أجدى. 


إنطلاقا من هذا العرض القصير لبعض مفاهيم التنمية بصفة عامة › و التنمية الحلية 
على الخصورص » خلص إلى القرل أن المية احلية عملية تراكمية › الغرض مها إجراء 
تحسينات علس الصعيد الإجتماعي » الإقتصادي و الخدماتي لسكان الجموعة الحلية › في 
حدود لا تكاد تخصلف في مبادتها عن التدمية الوطية › إلا من حيث جال تطبيقها الميداني . 


و يبرز المدف الرئيسي للتسمية الحلية -إضافة لما تقدم- كرنها تعطي فرصة للهيعات 
احلية على التكفل بجزء من مسؤولية تنمية الجتمع » إلى جانب افينات الم كزية › سعيا في 
ذلك إلى تحقيق مبدأ التوازن الجهوي .هلا الأخير الذي يفتح بدوره للوحدات الإقليمية باب 
المبادرات التي من شاأنها تلبية مطالب سكن الأقاليم حليا بحسب ما تستدعيه الضرورة 
و الظروف › بحكم قربها منهم و معرفتها الكافية بالحيط الإجتماعي » الثقافي و الإقتصادي 
للمنطقة تلك › الأمر اللي يازتب عنه - إن أخذت هذه الأبعاد بعين الإعبصار - نجاحا في 
تجسيد التنمية الإقتصادية › و الإجتماعية و الثقافية حلا . 


تتميز التنمية الحلية من حيث إطارها النظري بو جرد عناصر تحددها من الناحية 
الزمنية ر العنصر الزماني ) › الناحية ا مكانية ( العنصر المكاني ) و قطاع النشاط . 


1-2/ اعنص الزمان 7 


مفاده أن السمية الحلية › ملها مغل التسمية الوطنية › ذات جال زماني مخطط تعمل 
فيه › يحدد بفازة زهنية معينة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طريلة المدى . (1) 


(1) امحمهورية الحزاترية الدعقراطبة الشعبية » اجاس الشعي الوطي » قانون رقم 8 يتعلق بالمخحطط › 
( ابمحريدة الرسمية » العدد 02 » الصادرة ي 1988/01/13 ) المادة 08 » ص 40 . 
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2-2/ العص الڪاني: 


نعني به انجال المكاني الذي يتم فيه تجسيد برامج هذه التنمية الحلية » حيث يتحدد 
ي اجزائر - على سبيل ا مال - في ثلاثة مستويات هي : 


أ - | لمسثوى البلدي : 


تنعكس التدمية الحلية على مستوى البلدية - يإعتبارها أحد اهينات الإقليمية 
القاعدية للدولة - في ما يتضمنه المخط_ط البلدي للمية ر ۴.۳.0 ( 
من حصر لحميع حاجات سكان تلك البلدية في شتى مياديسنن حياتهمم اليومية 
( الزراعة › الصداعة › العجارة » الثقافة ... إڂ ) بغية السعي في الإستجابة لطلباتهم حسب 
ما تسمح به قدرات البلدية . 


ب - | سنوی الو ادر : 


بحكم أن الولاية تمشل قاعدة إقليميسة إلى جانب البلدية (1) » و إعتارا أنها مجمرعة 
من البلديات و الدوار › فان التتمية على مستوى الولاية تتم وفقا لمخطط تنموي 
ولاتي › بعس مختلف مناطق و بلديات الولاية»على اساس قطاع نشاط واحد كسمية القطاع 
الفلاحي بالرلاية . كما يامكانها أن تعنى ببعض القطاعات أو كلها » سواء على مستوی 
بلدية واحدة أو عدة بلديات في حدود توجيهات مخطط التهينة العمرانب_ ةة 
و التعمير » و المخطط القطاعي للتنمية ( ۴.8.0 ) () > هلا الأحر الذي تعده كل 
مديرية بالولاية مكلفة بقطاع نشاط معين . 
a ——————‏ 
Plan communal de developêment sll laz} PCD (%)‏ . 
Plan sectorial de developpement aرlıعl‎ laz} PSD (**)‏ . 
(1) الجحمهررية الحزائرية الدمقراطية الشعبية > رئيس المحمهررية » مرسوم رئاسي رقم 438/96 يتعلق 
يإصدار تعديل الدسترر المصادق عليه في إستفتاء 1996/11/28 . ( ابمحريدة الرسمية » العدد 76 . الصادرة 
في 1996/12/08 ) » الادة 15ء ص 10 . 


{07 


ج- |۱ لمسثوى اللوي : 
هناك العديد من البرامج التنموية يعم تجسيدها على المستوى الجهوي » و هو يشمل 
غدة ولايات تشارك في مميزات متجانسة كالمناخ › أو القدرات الطبيعية › أو المستوى الفقاني 


لسكانها » و هي عملية تطوير تدخل فيما يعرف بدمية الماطق الجهوية » وفقا لبرامج خاصة 
تادر بها الدولة على أساس بعد جهوي . 


3-2/ عنصس قطاعٍ الشاط : 


فحرى هذا العنصر › أن نوع التدمية الحلية وثيق الصلة بطبيعة النشاط أو القطاع 
الذي نحن بصدد تطريره و إصلاحه » حيث تظهر في هذا الجال على سبيل الخال لا الحصر: 


نعني بها تنظيم العمان و الحافظة على البيئة » عن طريق الإستخدام العقلاني 
للأرض و موارد البينة الطبيعية ‏ بها يقام عليها من بنايات و مجمعات صناعية في إطار ما 
يسمى بالتخطيط العمراني . 
ب - العميم الاقصاديم : 

تهدف إلى وضع مخططات»يكون الغرض منها تطرير الوضعية الإقتصادية للمجمرعة 


الحلية > سواء في الجانب الزراعي › الصناعي و حمى المنشآت القاعدية › با يسمح ها خلق 
توازن بمکنها توفیر منتوجات إقعصادية تلبي بها حاجات أفرادها . 
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ج - الشميت الاجثماعيت : 


و هو جال تنموي يسعى للإهتمام بالجانسب الإجتماعي لأفراد الإقليم 
الواحد › كتوفير المساكن المناسبة هم و نحسين مستوى الخدمات الصحية › التعليمية و حتى 
الثقافية المقدمة لصالهم . 


د - الشميت الاد اريت : 


تل مجمرعة من العمليات و الإجراءات المخططة سلفا » تستعمل فيها بعض 
الأساليب الفنية كالتدريب › التوجيه و تقديم المساعدات المادية كالأموالءو المعنوية 
كالإستشارات › من أجل رفع مردودية العمل الإداري و جعله مؤهلا لإدارة التنمية . على 
هلا الأساس فان التنمية الإدارية هي " تلك الجهود التي تبذل لتحقيق رفع الكفاية و فعالية 
الأجهزة الإدارية › و زيادة قدراتها على العمل الإجابي المج با بمكنها إنجاز مهام ها 
و تحقيق الأهداف المرسومة ها بأقل تكلفة ممكنة " (1) . و عليه فان تحقيق التسمية الإدارية 
الفعلية مرهرن بتراجد قيادة إدارية فعالة ‏ ها قدرة على بث روح الدشاط و الحيرية في 
جوانب التنظيم و مستوياته › و يزرع في الأفراد العاملين با منظمة روح التكامل و الإحساس 
بأنهم جماعة واحدة › تعتر يإنجازها و تتطلع إلى المزيد من العطاء . 

إن التدمية الحلية عبارة عن عمليات إقتصادية و إجتماعية » يازتب عنها تغيير في 
سلوك المواطين و أنماط حياتهسم الإجتماعية » و هو تغيير يدفع إلى أن يأخذ هزلاء مراقف 
جديدة إتجاه هذه التمية الحلية » في ظل وجود عوامل › ها الجانب الكبير في تحديد و بناء 
نط علاقة التأثير المتيادل بين التسمية الحلية و الأفراد . 


(1) علد خرابشة و محمد مود ذنيبات » مرحع سابق » ص 896 . 
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3- العوامل المت ني الشمية اللي : 


يمكن حصر هذه العرامل في البيئة ‏ الفاعلين و اليكل التنظيمي لإدارة التنمية 
الحلية » و هو ما سنعالجه بالتفصيل . 


1-3/ السفشح: 


انطلاقا من التصور امه جيم »۰ يئل التحليل البيني أو ما يعرف بالتحليل 
الأيكولوجي منهج مهم في إدارة برامج التدمية الحلية (1) » مسن باب أن تحليل البيئة التي 
تقام عليها التنمية احلية تفرض الأخذ بعين اخسبان مجمل الظروف الإقتصادي ۳ 
و الإجتماغية » و الثقافية ‏ و السكانيسة و حتى التكنولوجية و الدينية (2) . بحكم 
ما تشكله من عناصر مازابطة › ذات علاقات تأثير متبادلة على التنمية الحلية > و هي على 
سبيل الممال : 


أ - الموقع المحضافي: 


إنه الحيز الكانني الذي يتواجد به أفراد اجتسع احلي كالقرية ‏ المدينة › البلدية 
و التي تشكل أماكن محددة نطاقها وفقا لنصوص تنظيمية » و هي تشمل - آي هذه 
الأماكن - تلف المرافق الضرورية اة الفردالحلي من 
معاهد » مدارس › مستشفی . مواصلات . مراکز تكوينية ... إڂ . 


ستوسي. نخيش الإحارة و اة اي الظرية و اعطق (رسالة ماخر » ممه الياسية ر المادقاف 
الدولية » حامعة الجزائر » 1997 ) . ص 36 . 

(2) فؤاد الشيخ سالم ر آحررن » المناهم الإدارية الحدينة . ط 05 » عمان : مركز الكتاب 
الأردني » 1995 » ص 151 
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ب- الڪ أن : 


يعتبر عنصر أساسي لوجود اجتمح الحلي » فهو بثابة نواة هذا الأخير » إذ من غير 
المعقول تصور مجموعة محلية ذات نطاق مكاني معين تخل من الأفراد . و عليه فلا شك أن 
أصل وجود مجتمع حلي مرتبط بتواجد مجموعة أفراد فيه › تربط بينهم علاقات اجتماعية 
تأخل في الغالب طابعا تكامليا . 


: الددر 0 العاد اتی التتاليد‎ a 


إن اجتمعات الإنسانية تتمايز و تتباين فيما بينها بطقوسها الدينية المختلفة › و كذا 
موروثها الحضاري و الإجتماعي من عادات و تقاللد › و بالتالي هذه العوامل ر الدين 
و العادات ) تأثير ملموس على سلوك الأفراد و موقفهم من التنمية الحلية » فقد تكون 
ماقف متقبلة لأي مبادرة تدموية و يعني ذلك نجاح هله الأخيرة » كما بإمكاتها أن تكون 
مواقض مضادة لكل إصلاح تنموي حلي ما يؤدي إلى فشل التدمية الحلية ؛ فهذه المعادلة 
القائمة على متغيري القبول و الرفض للتدمية الحلية بالإمكان إسقاطها على التجمعات 
العمرانية الريفية و الحضرية على حد سواء » من جانب أن ما من جماعة محلية › مهما كبر 
أو صغر حجمها تحازم قيمها الإجتماعية من دين و عادات و تقاليد . هله العناصر الأخيرة 
قد تكون مساعدة للتنمية الحلية كما قد تكون معول هدم ها (1) . ۰ 


2-3/ الناعلون: 


نعني بهم بالدرجة الأولى القيادات الحلية » التي تقع عليه مسؤولية قيادة السمية 
الحلية » و تنظيم تجسيدها على أرض الراقع في حدود اخطة المرسومة ها . في هذا 


(1) لقد أشار إبن خلدرن في مقدمته »اف التأئير الذي تعد ه العادات ر القاليد و كذا الدين في إنشاء 
العمران و كذلك خرابه » أنظر كتاب : عبد الغي مغربي » الفكر الإحتماعي عتد إين خلدون » ( تعريب : 
محمد الشريف بن دالي حسين ). الحزائر : ديران المطبوعات الحامعية ر المؤسسة الوطنية للكاب » 1988 » 
ص 141 . 
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الإطار ينبغي التمييز بين قيادات حلية متخبة » و أخرى معينة من السلطة المر كزية (ى . 
و نعني بالنوع الأول من القيادات » المنتخبين احليين الذين بقع على عاتقهم جانب كير 
من مسؤولية تدمية الإقليم اللي إخحاروهم أفراده (2) . في هذا الصدد ينبغي مراعاة طرق 
تشكيل انجالس المنتخبة » حجم الوحدة الحلية نفسها » و درجة التقدم الحضاري . و ها 
يشد الإنتباه و الملاحظة أن من هاته القيادات احلية من يعتمد على طاح العلاقات غير 
الرمية لما قد يكون ها من تأثير كبير على العلاقات الرمية » كأن يعتمد القائد الحلي على 
صلة القرابة أو النسب أو غيرها من العلاقات الإجتماعية و الذي يعرف عبد البعض بالقيادة 
التقليدية (ة) » و هو نوع لا علاقة له بال ركز الإداري المي الذي يحطه الفرد في القرية 
و إنما يرتبط بشخص القيادة نفسها ر4) . 

كما يوجد صف ثالث من القيادات احلية تقوم على أساس أنواع معينة من الخدمة 
التي يؤديها ذلك القائد » تمكنه من إكتساب ثقة الجماهير و تزيد من مر كزه القيادي › نظرا 
لتمتعه بقدرة متميزة على إنجاز الأنشطة في أحد قطاعات النشاط المختلفة . 


3-3/ اميل الظيمي لاد اة الشمية اليم : 


بعشل أحد الجوانب اهامة و الرئيسية لكل تدمية محلية شاملة » حيث للتنظيم افيكلي 
فائدة على حسن أداء و إنجاز المشاريع التدموية»إنه يسمح بتوزيع الصلاحيات و المسؤوليات 
و الإتصالات الفعالة ؛ في هذه النقطة يمكن الإشارة إلى محددات لابد توفيرها في اهيكل 
التمظيمي المكلف بتحقيق التدمية الحلية في الدول النامية و هي تتمثل في الآتي () : 

- قدرات المواءمة و التكيف مع البيئة الداخلية و الخارجية . 

- إعتناق الأهداف الوطنية للدولة في إطار ما رسمته التنمية الوطنية . 


(1) في الحر اتر نعي بالقيادات احلية المنتخبة » كل احالس الشعبية امحلية الولائية و البلدية » أما القيادات 
العينة فهي تسمل على مستوى الولاية ي الوالي و رؤساء الدرائر و أعضاء ليئة التنفيذية من مديرين تنفذيين 
(2) خنیسش » مرحع سابق . ص 106 . 

(3) الجندي » مرحم سابق » ص 69 . 

(4) ما بعيز اججتمع امحلي باحرائر » ظاهرة العروشية أو القبلية أر ما أسماه إين خلدون بالعصبية . 

(5) خنیش » مرحع سابق » ص 107 . 
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- المرونة و الإستعداد لتقبل أفكار جديدة › و القدرة على استيعابها و توظيفها . 

- مهارات استخدام التكنرلوجية الحديئة . 

- القدرة على تنمية اجتمع الداخلي . 

- الإلام بطرق الإدارة الحديثة و الإستعداد و القدرة على تطبيقها . 

من جهة ثانية تدشد التدمية الحلية تحقيق أهداف محددة في إطار العمل على إكمال ما 
تبتغيه التنمية الوطنية على المستوى الحلي › بحكم أن التنمية الوطنية و الحلية وجهان لعملة 
واحدة » فلا وجود لأحدهما دون وجرد الآخر ؛ هذا كله في إطار تنظيم حكم » يسمسح 
بتقسيم المسؤوليات و الأعباء على اينات اعلية و السلطة المركزية . من هذا اللطلسق 
و نظرا لما يمه الظيم بصفة عامة و التنظيم الإداري الحلي بصفة خاصة من أهمية في التأثير 
على مسار التنمية انحلية و الوطنية على حد سواء » من حقنا أن نتساءل عن طيعة دور 
التنظيم الإداري احلي في التنمية الحلية ؟ و هل له أثر بالغ الأهمية ؟ أم لا يعد أن يكون 
مجرد هياكل و نصرص تنظيمية لا أكثر ؟ . 


14/ معنى الشظيم: 


يكتسي التنظيم من الناحية النظرية أهمية بالغة » باعتباره ضرورة إنسانية في حياة 
الأفراد على الدوام » يسمح فم بسظيمم أنفسهم و الإستفادة من طاقاتهم العقلية 
و الفيزيائية › بالنحر الذي يمنحهم قدرة التسيز بين نوعية المشاريع التي ينوون تحقيقها وفقا 
بدأ الأولوية ‏ كتلبية حاجاتهم العضرية ر الفذاء » الملبس » الجنس ) » و حاجات أخرى 
كمالية كربط علاقات صداقة ... إخ (1) . 

لقد كان لمصطلح التنظيم تعريفات عديدة بت على عدة اتجاهات فلسفية 
و آيديولوجية حتلفة . بيد أن لا يسعنا في هذا المقام إلا التعريج على تلك الأقرب إلى 
التعريف الكامل » و منها ما ذهب إليه الأستاذ عمار بوحوش في اعتبر التنظيم عملية 
تسمح بتحديد أنواع النشاط بغية تحقيق أي هدف أو خطة » مع ترتيب ذلك النشاط في 


(1) عمار بوحوش . نظرية التنظيم . الزائر : مكتبة الشعب » ب-ت » ص ص 4 - 5 . 
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شكل وحدات » ثم تعيين الأفراد اللين يازأسون المصاح المسطرة في البرنامج العام (1) . 

انطلاقا من هذا التعريف يمكن حصر مدلول التنظيم في ثلالة مستويات هي : 

- حصر الدشاطات التي تسمح بتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة المعدة مسبقا . 

- إنشاء منظمات و مؤسسات حسب طبيعة النشاطات الخحصورة . 

- توفير العبصر البشري القائد لتلك المؤسسات و المنظمات . 

من جهة أخرى يعتبر التنظيم عملية تهينة و تطوير بنية الوظائف الإدارية بناءا على 
متعطلبات التخطيط » و توزيع المسؤوليات المخططة على الأشخاص الأبن يشغلون هذه 
الوظائف ؛ و من نتائج التنظيم تسهيل عملية التنسيق عن طريق الإتصالات»و كذا التدريب 
و ترقية المسؤولين العاملين في المنظمات الإدارية (2) . 

إن الشيى الجديد الذي أتسى به هذا التعريف › هو الإعتناء بتدمية القيادات 
الإدارية › من منطلق أن الإستشمار في تكوينن و تدريب الفرد بصفة سليمة › يجعله أهلا 
لحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه » و يصب-ح قادرا على تذليل هيع الصعوبات التي قد 
تواجهه في حياته المهنية . 

عموما يتحدد مفهوم التنظيم في معصيين شكلي و وظيفي › فيما بخص المدلول 
الرظيفي › يظهر التنظيم كعملية جع الأفراد داخلل المنظمة على أساس تقسيم العمل 
و توزيع الأدوار فيما بينهم » كل حسب قدرته و رغباته » في إطار شبكة من الإتصالات 
ذات إتجاهات عمودية و أفقية . أما المدلول الشكلي › يقصد به اليكل التظيمي المحمثل في 
المؤسسات و افينات الإدارية التي يعمل داخلها الفرد (3) . 

O NT 
: يدشد تحقيقها تصمدل في‎ 

- خلق الفعالية بين أوساط العاملين بالمنظمة . 

- مضاعفة الإنتاج وفقا لتطبيق مبدأ تقسيم العمل و تخصصه . 

- التكفل بتقديم الخدمات للعاملين في كل قطاع و تسوية مشاكلهم . 

- وضع الأسس و المبادى العامة كقاعدة أولية للإنطلاق في العمل . 


(1) بوحوش » المرحع نفسه » ص 8 . 

(2) إبراهيم عباس نتو»هنري»ه.البرز» المفاهيم الأساسية في غلم الإدارة . الجرائر :ديران المطبرعات 
الجامعية » 1980 » ص 32 . 

(3) علي عمد عبد الوهاب » السلوك الإنساني في الإدارة.القاهرة : مكتبة عين شس » 1976 » ص 82 . 
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- احرص على فتح جال الخدمات لجميع المواطين بالقدر الذي ينع هضم حقوق 
الضعفاء » في إطار إعداد برامج تدموية و استشمارية تسمح بتوفير مناصب شغل و تحقيق 
العدالة الإجتماعية . 

- تسهيل عمليات الإتصال بين الأفراد العاملين من جهة › و بين الإدارات الحلية 
و الإدارت المركزية من جهة أخرى . 


تتتأاصل قوة أي تنظيم بوجه عام و التنظيم الإداري على الخصوص بي المبادى الأساسية 
التي يقوم عليها › المحمثلة في مبداً التخصص و تقسيم العمل › هبدا التدسيق و مبداً القيادة. 


أ- مبداً اللخصص ى تتسيمالعمل : 


و هو ميدأ جاءت به النظريات الإداربة الغربية › خاصة مع أفكار فريدريك 
تايلور » و كان الغرض من هلا المبداً »> الزيادة في إنتاجية العامل » من منطلق أن قدرة 
الإنسان الفزيائية و العقلية حدودة › و بالتالي لا يمكنه التواجد في مكانين مختلفين جغرافيا في 
وقت واحد » كما لا يستطيع القيام بعملين في آن واحد » ضف إلى ذلك وجود الآلات 
العصرية التكنولوجية › التي تستدعي نوعا معينا من التخصص التقني . كل هده الدوافع 
و المبررات جعلت من هذا المبداً شرطا لازما لنجاح أي تنظيم في تحقيق أهدافه . 

و نظرا للتطور الدي شهده هذا المبدأ › أعطي له أبعادا أخرى › فأصب-ح مبداً 
التخصص و تقسيم العمل لا يقتصر على النشاطات الداخلية للمتظمة › بل تعداها إلى معنى 
أوسع و حديث » يتمشل فيما يعرف بالتخصص الإداري الإقليمي على مستوى الدولسسة 
الحديعة » حيث نجد التقسيم الإداري الحلي و التقسيم الإداري المر كزي » لكل أعماهمنا 
الإدارية متكاملة و إن ظهرت متباينة شكلا . 


ب- ميدأ السيق قي العمل ى ترز س المسؤ ولبات حسب مقاد 


يتحدد وجود هذا الميداً في الأهداف التي ير مها كل عنصر بشري ينمي للمنظمة 

الإدارية › بالنظر لإمتلاكه سلطة معينة تسمح بتحقيق اهدافه » و عليه و بجكم تعسدد 

الأفراد » و ما يتبعه من استعماهم للسلطات التي بحوزتهم يفرض على القائد الإداري اتباع 

سياسة التدسيق فيما بين هؤلاء › بواسطة توزيع المسؤوليات عليهم وفقا لأسلوب التسلسل 
}15{ 


الإداري للسلطة » هذا الأخير يعطي للقائد فرصة التحكم في زمام الأمور » و فسرض مراقية 
دقيقة » تدفع با لمرؤوس إلى الإحجام عن القيام بأي فعل ما م يكن مرفرقا بمرافقة رئيسه 
عليه دون سواه . 

لذا » فنجاح التنظيم مرهون بنجاح التدسيق » > و نجاح هلا الأخير يتوقف بدرجة 
أولى »› > على قوة القيادة الإدارية في فرضه على عناصر المنظمة دون استثناء و على مختلسف 
مستوياتها » ما يكفل خلق روح التفاهم و التكامل بين الرؤساء و المرؤوسين بدلا من 
علاقات يسودها التداحر و التوتر . 


ج- مبداً التبادة 


ٍ 

إن العنصر البشر و المقومات الأساسية في التنظيم الإداري › بحكم الدور الذي 
يلعبه » خاصة على مستوى القيادات الإدارية » و هذا من حيث رى : 

- قدرة القائد في تسطير الخطط و إعداد الحاور الرئيسية للمؤسسة التي يديرها . 

- إن الشخص المسزول في القمة هو الدي يضع افياكل الأساسية ‏ التي تفي 

بالغرض و يقرر عدد المساعدين و نوعية الأعمال التي يقومون بها . 

- إن القائد المسير الجيد هو الذي بحسن اختيار الأشخاص الذين يتوقف عليهم 

مصير المؤسسة من حيث مدى مقدرتهم على تحقيق الآمال المعلقة عليها . 

- بامکان القائد الإداري الناجح تولي تدسيق العمليات و التأكد أن جميع المصاخ 

الإدارية تشتغل بشكل محكم و مسجم . 

- إن القائد الإداري الكفء › هر الذي يتصرف في أموال ميزانية مؤسسته حسب 
مبداً الأولوية و أسلوب التسيير العقلاني دون تبذير . 

من خلال ما سبق ذکره » يظهر يظهر التنظيم عنصرا أساسيا في تدمية الجعمع و الفرد 
على حد راء لا له من انعكاسات إيجابية على حياة الفرد و تحديد علاقاته سواء داخل 
أسرته أو في عمله . و للتنظيم مزايا هامة حددها الأستاذ عمار بوحوش في ر2) : الدقة في 
العمل › السرععة في التنفيذ› إزالة الغموض › الكفاءة و المعرفة 


(1) بوحوش ٠‏ الإتحاهات الحديدة قي علم اللإدارة . ازاك : المؤسسة الوطثب .ةة 
للكاب . 1984 » ص ص › 114 - 116 


@ المسسرحع نفسه » ص 117 . 
لس ٣ز‏ 
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التقنية › الإستمرارية في العمل وعدم توقف الدشاط بعد حصول أي تغيير في 
القيادة » استعمال السلطة التقديرية في الوقت المناسب › الإنتظام في العمل › اتباع السلم 
التصاعدي في السلطة . و أخيرا ربح الوقت و تخفيض نسبة التكاليف . 


و رغم تعدد أنواع التنظيم الإنساني › فانه لا يخرج عن الأخذ باحد الشكلين و هما 
التنظيم الرسمي و التنظيم غير المي . 


أ |۱ لشظیہ الي : 


يقصد به مجمل القواعد و النصرص التنظيمية الرمية التي تحكم عمل المنظمات 
الإدارية و تسيير علاقاتها » وفقا ادى السلم الإداري و التدرج الرئاسي . من ميزاته : 
الديعومية و الإستقرار في جال إسناد الأدوار و الوظائف إلى أفراد المنظمة »› حسب معاير 
قانونية تحدد المؤهلات الواجب توفرها في الفرد الدي بحق له تقلد ذلك المحصب . بالإضافة 
إلى ذلك تكمن فائدة التنظيم الر سمي في كونه جالا لتحقيق العدالة و المساواة في جال تقليد 
المسؤوليات ؛ غير أن هذا من الناحية الواقعية صعب المنال و التحقيق » من باب أن توزيع 
تلك المسؤوليات يخضع في غالب الأحيان إلى اعتبسارات شخصية قائمة على الإنتماء 
العرقي › العقائدي أو حتى الأحلاقي ... إل و هو ما يعرف بالتنظيم غير الرسمي . 


ب- العظيم عير الر 


أساس هلا التسظيم قيم و شعور الأفراد التي تنبع من ضمائرهم و التي اكتسبوها في 
تربيتهم و إحتكاكهمم بالبيئة التي يعيشون فيها » و هي عرامل من الصعب على الدولة 
تقنينها . و إذا كان التنظيم الرسمي يحتل أهمية في جال التنظيم من حيث أنه لا يمکن تصور 
مجتمعا يعيش بدون قراعسد قانونية » فإن هذا الجانب يبقى ناقصا ما م يؤخل بعين الإعتبار 
التنظيم الغير رمي » كون هاا الأخير ملازما للأول . و لعل أهمية التنظيم الغير رمي 
تظهر في مدى قدرته على تنفيذ القرارات أو الإحجام عسها › فالتجربة الميدانية تبين كم 
من قرارات أصدرت و اقتزاحات قدمت لفائدة المصلحة العامة بقيت حييسة أدراج 
المكاتب »› بسبب تماطل المسؤولين في تنفيآها » بسبب تناقضها مع مصاخهم . 
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في هذا الصدد يقول الدكتورعمار بوحوش " إن إحجام بعض السورلين عن تقديم 

الدعم لمساعديهم أر عدم توفير رغبة صادقة لقبول الإقتراحات المقدمة من رؤساء المصاح 

إلى رؤسائهم لحدمة المصلحة العامة » قد تجيرهم على عدم إتباع السلم الإداري » و الإتصال 

بأناس آخرين بالاتف أر مقابلتهم ر عرض القضايا التعلقة عليهم » لعلهم يساعمرن ي 

حلها ر إلا فإن المدف المنشود لن يتحقّق أبدا " (ل) . 

إن كفاءة القائد الإداري للمنظمة لا تقتصر على تطبيق مبادئ وتعليمات رمية» بل 
ينبغي عليه إعطاء الأهمية لمعرفة و كشف طيعة العلاقات الغفير رمية التي تحكم أفراد 
ا لمنظمة التي يقودها › فمتى استطاع تشخيص نقاط التأئير في هذا التنظيم سهل عليه تنفيذد 
تعليماته باقل تكلفة و في أسرع وقت . و القول بضرورة الإهتمام با لجاب غير الرمي 
للتنظيم لا يعني البتة أن يكون على حساب التنظيم الرسمي › فانعدام التسلسل الإداري مغلا 
و اعتماد القائد على العلاقات غير الرمية قد يقود المنظمة إلى حالة فوضسى لاتحمد 
عقباها » و تكون النتيجة الحتمية هلا التصرف الإساءة إلى إدارته و بالتالي التشكيك في 
کفاءته . 

إن أساس نجاح المنظمة في مهامها و القائد الإداري في قيادتهبكمن في مدى إمكانية 
خلق التكامل بين التنظيم الرمي و غير الرسمي › و ذلك في حدود الأخذ بعين الإعتبار 
عرامل ثلاث هي : 
- عامل الكفاءة : نن به أن الأفراد يلون لطاعة الأوامر التي يتلقوها من القائد الذي 
يتميز بخؤهلات مهنية و علمية › تمدحه الجدارة في اعتلاء منصب القيادة » و هي مؤهلات 
يفتقد إليها الأغلبية الساحقة من أفراد المنظمة التي يشرف عليها . فيصبح إثابة الطبيب 
الدي يهب له المريض كل جسمه قصد شقه وإجراء عمليات جراحية عليه دون أي امتناع. 
- عامل الثقة : مفاده أن طاعة الأفراد للقرارات التي يصدرها قائدهم تكرن تامة كلما 
كانت لقتهم فيه قائة › وهي ثقة قد تكون راجعة للمواقف البطولية التي يتخذها القائد 
أو كفاءته في حسن آداء عمله ؛ و بالمقابل متى عزلت هله الثقة فإن الطاعة تتحول إلى تمرد 
و تماطل في تنفيذ تلك القرارات . 
- عامل العادات و الإنعماء القبلي : بقصد بها أن طاعة القائد من طرف الفاعلين 
بالمىظمة لا تخضع للنصرص القانونية بقدر ما هي مرتبطة بجانب العادات و التقاليد › فانتماء 


(1) برحرش » نظرية التنظيم » مرحع سابق » ص 25 . 
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القائد لقبيلة معينة يعطي له الفرصة أن يكون أمره مطاع إن كان معظ مم افراد التنظيم 
يتعمون انفس القبيلة سواء من حيث الأصل العرقي أو عسلاقة النسب » فيقومون بنصرة 
القائد و مؤازرته لي مهامه » و هو نوع من القيادات الكارزمية الرتبطة بشخصية الزعي . 


بناء! على كل ما تقدم شرحه » و بالنظر لا يعثله التطيمم الإداري من أهمية في 
اللهرض باجتمعات » و عنصر آساي في نجاح أو فشل أ ةحاولة تنموية مهما كر 
أو صغر حجمهاءسراء كانت ذات بعد قومي وطني أو على المستوى الحلي. من هذا المنطلق 
ينبغي علينا تحديد طبيعة و ماهية العلاقة القائمة بين التتميسة الحلية كعملية تطوير و تحديث 
للمجمع و التدظيم الإداري اللي يإاعتباره » يكل الذي تقوم عليه هله التسمية الحلية . 
و قبل توضيج نوع هله العلاقة لا بد من معرفة ما طبيعة التنظيم الإداري؟و ما هي أهميته؟ 


2-4 / مفهو م الشظیم الاد اري : 


إن البحث في موضوع التنظب مم الإداري ذو أهمية بالغة لما يضفيه من تأثير على 
التعمية بشكل عام » فدراسة التعظطي مم الإداري لأي تمع أو دولة يعطي لنا صورة 
واضحة عن المراحل التي يقطعها القرار التنمري مسن حيث صدوره إلى ساعة تنفيله . لقد 
تطورت أشکال التنظيم الإداري في العام في ظل روف اقتصادية » سياسية و اجتماعية 
طبعت حياة اجتمعات ماضيا و حاضرا » حيث عرف في تطوره مراحل مختلفة ر › بدأات 
إبان القرن التاسع عش ميلادي باز كيز السلطات الإدارية في يد السلطة المركزية 
بالعاصمة ‏ نظرا دور الدولة في تلك الحقبة اقتصر على الرظائف التقليدية ( دولة 
حارسة ) » كحماية للأفراد و متلكاتهم و الحفاظ على سيادة الإقليم » الأمر الذي فرض 
عليها إنتهاج سياسة مر كزية متشددةءتساعدها في إرساء أركان السلطة العمومية › و تقوية 
نفوذها على أفرادها » سعيا منها لتحقيق نوع هن العدالة الإجعماعية في أداء الخدمات التي 
يطلبها هؤلاء دون تمييز ؛ يتمعل هلا انوع من الأسلرب الإداري في المر كزية الإدارية ء 
و تعنسي عملية حصر الوظائف الإدارية في الدولة على مستوى القائمين 


ج ےم د ا ی د کے 


.05 حسرن حسين مصطفى» الإدارة الحلية المقارنة . الحرائر :ديوان الطبرعات الجامعية » 1982 » ص‎ dd) 
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بالإدارة المر كزيسة في العاصمة كرئيس الدولة و الوزراء » إلا أن عملية الحصر لا تعني بان 
الرزيسر مكلف بالقيام بكل المهام الإدارية فذلك ضرب من الحال » قياسا بقدراته ككاان 
بشري محدود الطاقات ؛ لدا كان لزاما التفكير في أسلوب جديد للتنظيم الإداري › تمشل 
في إنشاء تنظيم إداري محلي › أو ما يعرف بالإدارة الحلية › هذه الأخيرة كانت نتيجة حعمية 
للتطور الذي شهدته وطيفة الدولة الحدية من دولة حارسة إلى متدخلة في يع شؤون 
الجحمع الإقتصادية)الإجحماعية الثقافية ... إخ » فترايدت واجبات هاو تعددت نحو 
آفرادها » و أضحت ملزم عليها توفير العديد من الخدمات في صورة مرافق عمومية تمس 
حياة الفرد الإجتماعية ر كالتعليم » الصحة ... إخ ) › و الإقتصادي ة ( توفير 
الغذاء ‏ العمل ... إل ) فكان ذلك دافعا قويا للتفكير في إنجاد أسلوب جد د 
للإدارة » يسمح ها بتخفيف العبء على الأجهزة ار كزية من جهة و إشراك المواطسين 
أنفسهم في ترفیر ما يحتاجونه من خدمات علیالمستوی الحلي دون انتظار . و هو ما یعرف 
بالتنظيم الإداري الحلي فماذا عن شكله ؟ و ما علاقته بالتمية الحلية ؟ 


3-4 / الشظيم الاد امي الحلى : 


تعددت مسميات النظيم الإداري احلي » بتعدد الإعتبارات السياسية و الإدارية 
التي يقوم عليها » فمن الدول ما تسميه بالإدارة الحلية أو الجماعات الحلية قييزا له عن 
الإدارة الم ر كزية » و جد في مقدمتهم فرنسا و من حدت حذوها كالجزائر » و هناك دول 
أخرى تدعوه بنظام الحكم الحلي نظرا لتمتعه باستقلال واسع عن الإدارة الم كزية » و هلا 
ما تعرفسسه بريطانيا (1) ؛ غير أن رغم هلا الإختلاف في التسميات › هناك قواسم مشازكة 
لا تكاد تختلف عليها أي دولة أحذت بنظام الإدارة الحلية » و إن تفاوتت درجاتها . هذه 
النقاط امش زكۉة تتجسد في وجود هينات إدارية حلية لا تر كیزبة " organes locaux‏ 
déconcentr és‏ " و آخسری هيثات منتخبة ذات بعد لا مركزي " جادعه! 6sصوعه‏ 
décent rass‏ " . هذه ميات بنوعيها تشكل الأسس التي يقرم عليها النظيم الإداري 
احلي»و تلان المستويين الوحيدين التي تعتمد عليهما الإدارة الحلية في تتفي تنميتها الحلية . 
و عليه من الواجب معرفة لميسزات كلا منهما و طبيعة دورهما في التدمية الحلية ؟ و قبل 


(1) مسعود شيهرب › أسس الإدارة الحلية و تطبيقها على نظام البلدية و الولاية في الحرائر . الجزائر : ديران 
المطبرعات الامعية > 1986 ۰ ص ص › 5-4 . 
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التفصيل في هذه اينات › من الموضرعية تحديد الإطار المعرفي للتنظيم الإداري الحلي فماذا 
يعني ؟ و ما هي أهمیته و میزاته ؟ و فیما تتمعل أشکاله ؟ 


¬ مفهوما لشظبہ الاداري اح : 


جمع أغلبية الدارسين للقانون الإداري و الإدارة العامة » على صعوبة تحديد مفهرما 
جامعا و شاملا للتنظيم الإداري ا حلي أو ما يسمى بالإدارة الحلية » نظرا نوع 
إستخداماتها و اختلاف مقومات الدول التي تعتدقها › و بعيدا عن الدخول في التعاريف التي 
قدموها هؤ لاء لمدلول الإدارة الحلية (1»بامكاننا تحديد مفهوم أقرب للتكامل بين تعاریفهې» 
و هذا يقودنا لإستعراض ما خلص له الفقه القانوني . في تعريفه لاإدارة الحلية » الذي بناه 
على ثلاثة عناصر . تميز هذا التنظيم الإداري و هي : 

- الإعازاف بوجود مصاح حلية مشازكة › 

- أن يعهد بالإشراف على هذه المصال فينات منتخبة و مستقلة › 

- أن تخضع هله اهيئات المنتخبة لرقابة السلطة المر كزية › 

إنطلاقا من هذه العناصر » تظهر الإدارة الحلية على أنها عملية توزيع الوظائف 
الإدارية بين السلطة المر كزية و اينات احلية المنعخية من مجموع سكان الوح دة 
E E‏ 
السكان الحليين تحت رقابة السلطة المر كزية . 


داف ا 


تكتسي الإدارة الحلية أهمية بالغة » نوجزها في الآني (@ : 


(1) يعرف الأستاذ DRE DELAUBADAIRE‏ الإدارة احلية بأنها :" حعل من القرية أر البلدية ء 
ماعات لا مر كزية يتم تنظيمها بالطريقة التي تساعدهم على إدارة أنفسهم باتهم مع إيتائهم مندجين في 
الدرلة ‏ . أنظر كتابه : ANDRE DELAUBARDAIRE , traite elementaire de droit‏ 

gdminiştratif . paris : no . pub, 1953, p 65 .‏ 
(2) عادل عمرد مدي ٠‏ الإتحاهات المعاصرة ا نة الإدارة احلية : دراسة مقارنة . القاهرة : دار الفكر 
العربي » 1973 » ص 377 . 
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- إنها نظام يسمح باحافظة على القيم التقليدية الموروثة بالجتمع » سواء كانت قيم 
اجتماعية » ثقافية أو حضارية . كما أنها بمثابة ضمان أكيد لإستقلالية السيير محليا . كل 
هلا دفع بالعديد من الدول إلى الحافظة على هذا النظام و في مقدمتهم فرنسا . 

- لولا هذا النظام الإداري لا أمكن حكم هله الأعلاد الكبيرة من 
السكان › فالسلطة المركزية - و هي في مكانها البعيد - يتعذر عليها الإلمم الكامل 
جتطلبات و إحتياجات الأفراد و رغباتهم و ظروفهم الحلية » ما يؤدي إلى أن يشرب 
القرارات التي تصدرها هذه السلطة نوعا من التعسف و عدم التطابق مع خصوصيات 
الموقف أو الظرف محل القرار الصادر ؛ من جهة أخرى فإن الإعتماد على التخطي__ط 
المركزي في إصلار القرارات التدموية التي تطبق على المستوى الحلي قد لا جد نفعا ء إن م 
تكن موجودة هينات محلية تعيش ظروف الوحدة الإقليمية و تعرف ما ينغي تدميته . 1 

- إن الإدارة احلية في نظر العديد من المهتمين بها - و التي تكون على علم تام 
بالظروف و الحقاتق احلية - تساعد من ناحية على تجنب الأخطاء التي تقع مسن الإدارة 
المركزية البعيدة » و تخفف من مخاطر تر كيز السلطة . 

- و تظهر الأهمية العلمية و التقنية لنظام الإدارة الحلية (1) » من حيث أن توسيع 
نشاط الدولة و تدخلها في مختلف الميادين » جعلها عاجزة عن إدارة جميع الأنشطة و تقديسم 
كل ادمات من المر كز - العاصمة - إضافة إلى البطء في الإستجابة لمطالب المواطنين نظرا 
للتعقيد الذي كان يعرفه تنقل الملف عبر مستويات متعددة حتى يصل للعاصمة › ناهيك عن 
القت الطويل الذي يستغرق في دراسته . لذلك كان لابد من إيجاد صيغة لتقسيم الرظائف 
على المستوى النحلي مع احتفاظ السلطة الم كزية بالتقرير في الشؤون ذات البعد القومي . 


ad‏ اتا: 


بالرغم من وجرد العديد من المؤلفات تتكلم بإسهاب عن مميزات الإدارة 


(1) شیهرب » مرحع سابق » ص 06 . 
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احلية (1) › فإن القاسم المشترك نن تلك الدراسات › [تفاقها مبدئيا على تحديد أربع 
عناصر تميز نظام الإدارة الحلية و هي : 

- الشخصية المعنوية : و يعني ذلك أن الوحدة الإقليمية تدمتع بشخصية قانونية 
أو بالأحرى تملك أهلية الحصول على حقرقطلإلترام بأداء واجبات (2) › إمعنى أنه شخص 
إداري مستقل في جال تسر أمواله تحت رقابة الدولة و وصايتها ( . 

- الإستقلال : يتضمن مبح أعضاء اينات الحلية جزءا من الخرية بجا يسهل هم 
أداء مهامهم » و هسو استقلال نسي لا يشكل خطرا على السيادة الرطنية للدولة » تحدده 
تشريعات قانولية تصدر في الدولة (4) . 

- الوصاية الإدارية : يقصد بها مجموع السلطات التي يخوها القانون للسلطة 
المركزية » قصد مراقبة نشاط اينات احلية » بههدف منع أي الحراف › أو تخاذل أو إساءة 
للمصلحة العامة » و هي ميزة تدعم صفة الإستقلال اللي سابق الذكر ؛ و قد تكون هذه 
الوصاية على الوكلاء أو الأجهزة كما قد تكون على الأعمال ( . 

- اللامركزية الإقليمية : تعني سلسلة من الجموعات ذات الشخصية الإعتبارية 
كالولاية و البلدية في الجزائر » تتميز باختصاصات خاصة » و تتمتع باستقلال عضري 
و وظيفي عن السلطة المركزية . و هي بدلك تختلف عن مفهوم اللاتر كيز الإداري . و كلا 


(1) عمد انس قاسم » أسس التنظيم الإداري ر الإدارة الحلية بابحزائر . الحرائر : دران المطبوعات 
الجامعية ء 1978 » ص 23 . 
(2) عمر صدرق»ءدررس في الميعات الحلية المقارنة. الجزائر : ديران المطبرعات الجامعية » 1988 » ص 05 . 
(3) مود مدي » مرحع سابق » ص 101 : 
(4) أحمد حيو » حاضرات في الموسسات الإدارية » ( ترجمة محمد صاصيلا ) . الجزائر : ديوان 
المطبوعات الجامعية » 1990 » ص 39 . 
(5) فيما ينص الوصاية على الو كلاء ر الأحهزة » تعتمد السلطة المركزية في ذلك على وسيا_ة 
التعبين » حيث توحد هيعات إدارية علية معينة » يخضع مسؤرلوها إلى سلطة التدرج الرئاسي و السلطسة 
العأديبية . 

أما الرصاية على الأعمال : حجسد في الآدرات القانونية ال تمتلكها السلطة المركزية » و تسح 
ها مراقبة أعمال و قرارات اليعات انحلية » العمثلة اساسا في التصديق على الأعمال ( م0ناbaهapp‏ ( 
ر الإبطال ( و0ناھلامصھ ) . 
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مفهرم اللامر كزية السياسية هذه الأخيرة التي تعتبر نظاما للحكم امحلي (1) . 
و إذا كانت تلك ميزات الإدارة احلي » فإنه من الفيد العساؤل عن شكال هذا 


التنظيم الأداري انحلي ؟ . 


د- أمكال الشظيم الاد اري الحلى : 


تنحصر آشكال التنظيم الإداري الحلي ( الإدارة الحلية ) في صورتين هما: هيثات 
إدارية حلية لات ركيزية و أخرى لامر كزية . 
- اهيئات الإدارية اللاتر كيزية : يعني بها وجود هينات و أشخاص قانونية و الس 
محلية » يتم تعيون أعضاتها من طرف السلطة الر كزية . هاته الأخيرة تخول فم ياعتبارهم 
موظفين حكوميين اختصاصات إغارسونها على مستوى الأفاليم › و تفرضهم صلاحيات 
نمكنهم اتناذ قرارات نهائية في مساتل محلية تتعلق بالنشاط الذي له علاقة بالقطاعات 
المشرفين عليها معلياء درن حاجة في الرجوع إلى الوزيرء كونهم مارسون مهامهم في حدود 
معينة ترسها شم نصوص قانونية في إطاراحرام ميدأ التدرج الرتاسي والتسلسل الإداري. 

و إذا كان ما تقدمنا به بمعل المدلول الشكلي لأسلوب اللاتر كيز الإداري › فإن 
المقصرد بهذا الأخير من الناحية الوظيفية » هو منح السلطة المر كزية بعض الإختصاصات 
الإدارية ذات عد ر آثر حلي » إلى موظفين تابعين لإدارتها بمثلونها على مستوى الوحدة 
امحلية > لأخذ قرارات ياسمها ٠‏ بعوجب تفويض منها ؛ على أن يكون هذا الأخير تفويضا 
جزئياء ياعتبار آن تفويض السلطة كلية بنافض القواعد العامة في سيرالعمل الإداري (ي). 


(1) بقرل الدكتور عادل مرد حمدي في هذا الشأن : " آنه ينبغي ضرورة التمييز بين 
اللامركزية السياسية و اللامركرية الإدارية › الأول نظام بتصل بالتنظيم الدستوري الدولة 
و يقوم على حساب الوحدة التشربعية و التنفيذية و القضائية » آما اللامركزية الإدارية 
آو الإقليميسة فهو سلوب من أساليب التنظيم الإداري في الدولة يتصل بطريقة تسيير الوظيفة 
الإدارية » و لا يعس بحسب الأصل وحدة الدولة السياسية و القانونية » فالأول سلوب لحكم 
دولة مركبة و الناني أسلوب من أساليب إدارة دولة بسيطة " . للتوضيح آنظر : حمسورد 
جمدي » مرجع سابق » ص 88 . 

(2) حسین مصطفی » مرحع سابق » ص 11 
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إن الإعتماد على أسلوب اللاتر كيز الإداري في التنظيم الإداري انحلي مرده لعدة 
مبررات سياسية » إدارية و حتى نفسية»جعلته وسيلة وحلا ملاتما للنفائص التي يامكانها 
أن تظهر أثناء المارسة إذا ما إعتمد على آسلرب اللامركزية الإدارية القائم على 
الأنتخاب» ففي كثير من الأحيان يزتب عن عملية إنتخاب أعضاء اينات الحلية › نتائج 
سلبية كضعف كفاءة المنتخبين و عدم تمكنهم من تمارسة اختصاصاتهم الو كلة هم بص 
القانون » نما بؤثر سابا على مال التنمية الحلية . و بمكن آن يعود ذلك في بعض الأحيان 
إلى ن إختيار هزلاء يرتكز على عامل الصداقة »القرابةو الإنتماء للعشيرة الراحدة»وليس 
إلىآسس موضوعية مبنية على كفاءة الشخص المنرشح › فيصبح بذلك هذا الأخير حبيس 
تنغبیذ مطالب عشیرته حتی ولو کانت علی‌حساب مصلحة تنمية وحدته القليمية.للإاشارة 
أن هذه الظاهرة تمس غالبية الدول النامية با فيها الجزائر » تكون نتيجتها إنشاء مجالسس 
محلية تفتقر إلى الكفاءات و الخبرات الضرورية ما يفعح الاب للسلطة ار كزية لتتخذه 
حجة تسمح ها بالتدخل قي الشؤون الحلية » فيضيع بسببه أساس الإ ستقلال الحلي . 

من جهة آخرى جد هذا النوع من التنظيم الإداري النحلي ر اللا ر كيز ) ميرر 
وجسوده » في سمي الدولة - بحكم آنها صاحبة السيادة - إلى الخفاظ على المصلحة 
العامة » و لا يتأتى ها ذلك إلا من خلال تعيين موظفين تابعين مصاخها » تكون قادرة 
على اتخاذ عقوبات تأديبية ضدهم في حالة تقاعسهم عن تنفيذ مهامهم » لذا فإن الأحذ 
بأسلوب الإنتخاب وحده في البلاد التي لازالت تضتغر إلى الكفاءاتبيأتي بأعضاء لا تتوفر 
فيهم الكفاءة الإدارية المنشودة » و في ذلك إضرار بعصا الإفليم و بالتالي بالتنمية الحلية 
و كذا مصا الدولة ليا . 

معنى هذا أن أسلوب التعيين الذي يرنكز عله التنظيم الإداري 
اللاتر كيزي › يسمح يإنتقاء سليم لن بتوفرون على المميزات و التأهيل المطلوب لمارسة 
اختصاصهم » كما آنه من الخطاً الإعتقاد بآن سلوب التعيين في الإدارة الحلية بعتير مسا 
ياستقلاليتها ما م برافقه ضعف و انعدام كفاءة العنصر المنتخب ( . 
اينات الإدارية اللامر كزية : مل الشكل الثاني للتنظيم الإداري احلي › مفاده 
ورد ات علا ا ب اهن الرة الإقليمية › إما إنتخابا مباشرا آو غير 
مباشر » تشمل +قيع أعضاته » أو أكثرهم › تعهد إليها الإدارة .ار كزية استقلالية محدودة 


(1) دوق » مرجع سایق » ص 15 
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للإضطلاع يإدارة كل أو بعض امراف و الشؤون الحلية › بهذا فهي نختلف عن هينات 
اللاتر كيز الإداري ياستخدام سارب الإنتخاب مطية ي إختيار أعضاتها ر1 . 

ومن مبررات أسلرب الإنتخاب في مجال إنشاء هاته افيتات كرنه-آي الإنتخاب - 
وسيلة إمكن من نحقيق الطابع الدمفراطي في تسيبر الشؤرن الحلية › و تجسيسد الإستقلال 
احلي نحكم أن العضو المنتخب أكثر إستقلالية عن العضر المعينءفهذا الآخير ميد بتنفيا 
تعليمات الجهة الر كزية التي عينته . كما آن عدم إعتماد الإنتخاب أسلوبا فی تشکیل 
الجالس احلية يؤدي - حسب البعض - بهذه الأخيرة إلى فقدان إستقلاليتهاء و يضعها في 
تبعية إدارية الجاه السلطة المر كرية . لذا إن إنعدام هذا الأسلوب الإنتخابي شكن تأويله 
كضرب للطابع الديمقراطي و التمئيلسي (2) > و ما يتزتب عنه من إسناد مهمة إدارة 
الشؤون احلية لأفراد معينين عدي المعرفة بخصوصيات الإقليم. يعتلون مراكز القرار على 
اللستوى الحلي . و بالتالي تكون قراراتهم الصادرة في جال التنمية احلية » غير مطابقة 
مع يزات البيئة الفقافية › الإقتصادية » الإ جتماعية و حتى الطبيعية التي أصدرت فيها . 

إنطلاقا من كل ما تقدم حول هذين الأسلوبين الإداربين الحليين » و بالنظر إلى 
آن كلاهما يكمل نقص الآخرء و إذا كان من باب الأولوية وجود هينات إدارية حلية 
منتخبة» قإن التخوف من إفراز عماية إنتخاب منتخبين محليين عديمي الكفاءة ء بجعل من 
الضروري و من الموضوعية إعكان » آن يتم تطعيم هؤلاء ياداريين يتوفرون على مقايبس 
الكضساءة الفنية و النيرة . على هذا الأساس ذهبت العديد من الدول الحديخة امعتنفة 
لأسلوب الإدارة الحلية با فيها الجرائر إلى التوفيتق بين الإلجاهين ( التعيين و الإنتخاب ) › 
عن طريق الجمع بينهم بتكرين مجالس غلية بعضها جالس منتخبة كلية تنحصر مهامه في 
التدارل على الأمور الني ها صلة بتنمية حياة المواطنء ر #جالس علية أخرى ذات أعضاء 
معينين(3) يشكاون هيئة تنفيذ لقرارات و توصيات تلك احالس المنتخبة من جهة و أوامر 


(1) مد عبد الله المربي ٠‏ " مفهوم الوحدة و الإتاد في الففه الدستوري العاصر ٠"‏ انحل ا لمصرية للعلوم 
السياسية » العدد 01 » مارس 1964 › ص 43 . 

(2) في هذا المسدد بر الدكتور محمد أنس قاسم : ١إ‏ ... إننا نرتي ضرورة الإتتخاب كأساس اللام ر كزية 
الإدارية . نحاصة و أن هذا الرآي ينرتب عليه تميق الديمقراطية في الإإدارة الحلية ... ) من مطليوعة لحاضرات 
طلبة ماحستير » معهد الحقوق . حامعة قستطينة » 1978 .» س 15 . 
(3) تتمثل مغلاهر هينات اللات ر كيز الزإداري على مستوى الإدارة الحابة بالجزائر في : الوالي ٠‏ رئيس 
الدائرة ١‏ المدراء الننضفيذيين » أما اشيتات الحلية المنتخبة فهي : احلس الشعي الولائي و الجلس المي البلدي . 


4 26 


السلطة المر كزية التابعين ها من جهة انية . و يمكن إجاز هذا الفصل بين العنصر المعين 
و المنتخب إلى ما تستدعيه ضرورة الموازنة بين المحطلبات الديمقراطية من جانب و المتطلبات 
الإدارية من جانب آخر و هذا كله في إطار ما يعرف بالتنمية احلية . 


427 $ 


الخلاصة مالاستناجات 


خلاصة هذا المدخل › يبدو مفهوم التنمية اخلية شديد الصلة بعصطلح التمية بوجه 
عام » هلا الأخير الذي برز من الناحية العلمية كمفهرم جديد أتت تت به النظرية الإقتصادية 
الرأمالية الكلاسيكية في سنوات الأربعينيات . و هو ذو خاصيتين تحدد هغزاه › إحداهما 
تغيرات و تبديلات في حجم الإنتاج و ها يازتب عله من آثار في الدخل القومي › الفردي 
و مستوى الإدخار و الإستدمار . أما الثانية تتحصر في السعي للإرتقاء بالشعوب المحخلفة 
اجتماعيا و اقتصاديا . 

على هذا الأساس › تعني التنمية مجموعة من الجهود التحسينية ا لمتراصلة و المتكاملة 
التي تبذها السلطة على تلف الأصعدة الإقتصادية و الإجدماعيةءالإداريةءالثقافيةو الفكرية. 
و التي تجد مرجعيتها في ا-خلفيات الإيديولوجية و الخصوصيات النقافية و الحضارية » الأمر 
الذي دفع إلى بروز عدة أنماط و نماذج تنموية (الرأماليةءالإشازاكية و التدمية في الإسلام) . 

و إنطلاقا من هذه الصلة بين المفهرمين» تتجلى التنمية الحلية بثابة ا مرآة التي تعكس 
و تجسد التىمية الوطنية و سياستها الإقتصادية»على مستوى الوحدات الإقليمية. و هي تعني 
بشيء هن التدقيق عملية إشراك سكنن الأقاليم للمشاركة في تحسين ظروفهم و توفير 
الخدمات التي يحتاجونها › إلى جانب الجهرد التي تبذها الأجهزة المر كزية . و بالتالي تبرز 
التنمية الحلية على صعيد الياة الجتمعية »هشكلة جالا يمنح الفرصة للمجالس الشعبية احلية 
المساهمة في مسؤولية تطوير البلاد بتفويضهم جزا من إختصاصات السلطة المركرية . 

و للتمية الحلية عناصر تحددها منها : 
- العنصر الزماني كان تكون سياسة التدمية ذات مدى قصير متوسط أو طريل . 
- العنصر المكاني بمعنى الخيز المكاني للتمية الحلية » و هو يتحصر بالجرائر في ثلاثة 
مستويات » البلدي » الولائي و الجهوي . 
- عنصر قطاع الدشاط و معنى ذلك أن التنمية الحلية تظهر بحسب الدشاط المتداول 
فيه › كالتنمية العمرانية › التنمية الإجتماعية › التنمية الإدارية ....!ڂ . 

بالإضافة إلى هذه العناصربللتنمية الحلية عوامل تتحكم فيها › في مقدمتها البيئة و ما 
تتضمنه من معطيات ثقافية › إجتماعية › إقتصادية » و ديية و تكنولوجية . * الفاعلون 
كعامل ثاني» المتمثلين في القيادات اخلية بنوعيها المنتخبة و المعينةء آما العامل ال ينحصر 
في الإطار الميكلي و التظيمي لإدارة التسمية الحليةءو ما ينتظر منه في تحقرت تدمية # ة على 
أحسن ما يرام . $ 28 4 


كما تطرقا في هذا الفصل التمهيدي إلى إعطاء حة حول التنظيم بصفة عامة 

و علاقده بالتنظيم الإداري الحلي و خلصنا إلى نتيجة أن لا أثر للسظيم مهما كان نوعه إلا 

بوجود ثلائة مستويات هي : اللشاط المنظمة و العنصر البشري.و للتنظيم الإداري مبادیء 

يرتكز عليها هي التخصص و تقسيم العمل » التنسيق و القيادة . مسن جهة أخرى أوضحنا 

شكلان للتنظيم هما التظيم الرسحي و غير الرسمي » و خلصنا كذلك إلى آن التنظيم الإداري 

احلي أو ما يعرف بالإدارة الحلية › أنشىء كأسلوب جديد للدسيير الإداري»يسمح بتخفيف 

العبء على الإدارة ار كزية . و هو يتشكل بحسب الأوضاع السياسية و الإقتصادية 

و الإجتماعية التي تمر بها الدولة . و دده من الناحية التشخيصية ثلاث محددات أوها 

الإعازاف بوجود مصاخ حلية مشاز كة » هينات شعبية منتخبة و مستقلة » و أن تخضع هذه 

اينات المنعخبة لرقابة السلطة المر كزية . 

هن جهة ثانية › تتميز الإدارة الحلية بأربع يزات هي الشخصية 

ا لمعنويةءالإستقلال»الوصاية الإدارية و الللامر كرية الإقليمية. كما تتجلى في صورتين: هينات 

إدارية لا تر كيزية يتسم فيها إنتقاء الأفراد وفقا لأسلوب التعيرن من طرف الإدارة المركزية ؛ 
و هيئات إدارية حلية لا مر كزية يتخ من الإنتخاب مطية في إختيار أعضائها . 

لے 

و إذا كانت الفقرات السابقة قد أشارت بنوع من الإقتضاب للآثار المتبادلة بين 

التنمية الحلية و التنظيمم الإداري الحلي › ينبغي علينا الوقوف بصفة مفصلة على ذلك في 

اجرائر » و( بالطل ما هو دور التنظيم الإداري الحلي في تنمية الوحدات الإقليمية باججرائر ؟ 

ا 
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س دوم البلدابةفي العميت الحليةبالجزائس 


نظرا للدمار الكامل الذي ورثته الجزائر من الإستعمار الفرنسي › فكرت بعد 
إستقلاها السياسي » في ضرورة تدارك و إصلاح التخريب الذي شل تلف الميادينن 
الاقعصادية › الإجتماعية › العقافية و الإدارية . و هو ما أشارت له مواثيق الدولة الجرائرية 
في مخضم تللك الفازة » سيما مثاق طرابلس و ماق الجزائر »> على ضرورة التفكير الجدي في 
السعي للنههوض بتدمية حلية شاملة » عن طريق تصفية مخلفات الإستعمار التي تتجلى 
مظاھر اا فر 3ہو ی جوک رر ماب 

- شلل الإدارة الحلية في جانبيها التسييري و الوظيفي › بسبب مغادرة الموظفين 
الأوربيين للجزائر › ما أدى إلى ظهور مشكل إنعدام الإطارات الجرائرية القادرة على إدارة 
شؤون البلدية و الولاية › و هو ما أثر سلبا على تنميتها . | 

- العجز ال مالي اللي عانت منه البلديات بعد الإستقلال › نظرا إلى تناقص مواردها 
المالية » و زيادة نفقاتها بسبب المساعدات الإجتماعية التي كانت تقدمها لفائدة المتضررين 
من ويلات حرب التحرير . و هو ما إنعكس بصفة سلبية على وتيرة التسمية الإقتصادية 
الحا ة. 

أمام هده الوضعية الصعبة » عملت القيادة الجرائرية آنذاك › إلى المبادرة ببمعمسض 
الإصلاحات الجزئية » تسمح فا تجنب الفراغ المؤسساتي الذي طبع البلدية و الولاية . في 
هلا الصدد إتخذت بعض التدابير التحسينية سواء على مستوى احافظة أو البلدية » كانت 
أهمها (1) : الإبقاء على التنظيم الإداري احلي الذي كان ساريا في عهد الإستعمار 
الفرنسي » بموجب القانون 157/62 الصادر في 1962/12/31 المتضمن تمديد سريان التشريع 
في جال الإدارة الحلية و المعمول به في 1962/12/31 إلى أجل غير محدود (2)؛ كما تم إنشاء 
لجان التدخلات الإقتصادية و الإجتساعية › طبقا للأمر 16/62 الصادر في 09 أوت 1962 


(1) لخضر عبيد » الجمرعات الحلية في الحزائر » الحلس الشعي الرلائي ر الجلس الشعي البلدي . الطبعة 
الثانية » الحزائر : ديران المطبوعات الجامعية » 1986 » ص 93 . 

(2) المحمهورية الحزائرية الدمقراطية الشعببة » الس السعي الرطي » قانون 157/62 › يتضمن مديد 
سريان التشريع الفرنسي الصادر لي 1962/12/31 » ( اجريدة الرسمية » العدد 02 الصادرة لي حانفي 
1963 ) . 
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حددت مهمتها في مناقشة مقتزحات البرامج التنموية اهادفة إلى تسيير المرافق العامة الحلية . 
إلا أن ما يلاحظ على هذه اللجان أن وجودها ميدانيا كان نادرا (1) . و لتسليط الضوء 
أكثر على دور المظيم الإداري الحلي في عملية التنمية احلية سنتناول دور كل من البلدية 
و الولاية في هذا انجال . 


تحتل البلدية مكانة هامة في التنظيم الإداري الحلي للدولة الجزائرية (2) . لا تمثله من 
إطار بجمع مواطبين يشازكون في التاريخ و العلاقات الإقتصادية » من حيث إعتبارها مقاطعة 
إدارية لامركزية » مهمتها ضمان تلبية مطالب المواطين . و هو تأكيد للدور الرئيسي الذي 
تلعبه البلدية في جال التنمية احلية » و على هذا الأساس من واجبنا معرفة طبيعة هذا الدور 
ماضيا و حاضرا . و لاإجابة على ذلك ينبغي منهجيسسا دراسة تطور تنظيم البلدية منذ 
الإستقلال و امهعم التدموية المنوطة بها على المستوى احلي » في خضم المراحل الزمنية 
المتتالية و التي سنأتي على ذكرهفنا: 


- ماحل تطوے الشظیمالبلدي با لجر ائ 
1-1/ المرحلة الأرلى ( 1981-1962 ) : 


مرت جا ارجا الارن ف ی ن و ات ا ولاف من 2ا إل 
7 » إنقابعها و وگوت جزئية مست التنظيم الإداري البلدي با بخدم 
التمية اوت الفارة الثانية التي دامت من 1967 إلى 1981 › تميزت بوضع لأول مرة 
في تاريخ الجحزائر المستقلة › تنظيم قانوني جديد يحكم البلدية » و هذا ما سوف نوضحه في 
العناصر الأتية : 


(1) ناصر لباد ء القانون الإداري » التنظيم الإداري . الجزائر : منشورات دحلب » 1999 » ص 109 . 
ر@ لد تکلست كل الدساتير الحزائرية عن الحماعات الحلية » كدستور 1963/09/10 في مادته 
9 دستور 19 نوفمير 1976 ني مادته 36 الفققرة الأرلى الي تؤكد أن اجمرعات الإقليمية هي الولاية 
و البلدية » و هو نفس ما أكدته المادة 15 الفقرة الأولى من الدستور 1989 و كذا المادة 15 من الدستور 
16 . 


432p 


أ الغ 1962 - 1967 : 


لقد عانست البلدية كتنظيم إقليمي إبان السنوات الأولى للإستقلال » أزمة 
حادةء ترجع إلى المغادرة الجماعية للمسؤولين الأوربيين الذين كانوا مسيرين ها » الظرف 
الذي وضع السلطة الخاكمة بين موففين أحلاهما مر و هما : إما زوال البلديات كمبداً 
من المبادئ العامة للتنظيسم الإداري الحلي باجراثر » و الذي تكون نتاتجه سلبية في 
حالة تطبيقه + و إما حل تلك البلديات كإاجراء إداري أولي › يعقبه تنظيم إنتخابات 
بلدية »وهو إجراء كانت عراقبه جهرلة بالنظر إلى الظروف التي كانت تمر بها البلاد (1). 
لذا » و من باب الحكمة و الأهمية التي تكتسيها البلدية » ظهرت عدة محاولات إصلاحية 
تلت في الآتي : . 

1-إعادة تجميع البلديات بناءا على مرسوم صدر يوم 16 ماي 1963 (2)» تضمن 
إعادة تنظيم الخحدود الإقليمية للبلديات» ترتب عنه تقليص في عدد البلديبات إلى 676 
بلدية بدلا من 1500 بلدية الحصاة على المستوى الوطني في عام 1962 » و قد كانت 
تسعى السلطة من وراء هذا التدبير إلى توسيح حجم البلديات بدافع التخفيف ممن 
نفص الموارد البشرية (ة) . 

2- مساهمة البلدية قي النشاط الإقتصادي و الإجتماعي من خلال الإعتماد على 
جهازين بتمثلان في جنة التدخل الإقتصادي و الإجتماعي » تتكون من مثلين عن السكان 
و تقنيين م خبرة لا بأس بها في شون المرافق العامة و المشاريع الخاصةء تنحصر وظيفتها 
في بعت التنظيم الإقتصادي و الإ جتماعي على المستوى البلدي»عن طريق تقديم إقراحاتها 
و آراتها حول مشروع الميزانية »و المشاركة في كل عمل أو إبداء أي إقراح يفيد في دفع 
التنمية الحلية . آما الجهاز الئاني فهر اجلس البلدي لتنشيط القطاغ الإشراكي › آنشى 
في 22 مارس 1963 .على مسترى كل بلدية » تنحصر مهامه في تنظيم و تسر المؤسسات 
الشاغرة " es Entreprises vacates‏ " › و هو يتشکل من:رۋساء ان التسییر > مغل 


Abdelkader,yefsah,la question du pouvoir en Algerie . Alger : ENAL , 1990,‏ )( 
p72‏ 
(2) يتعلق بالإصلاح الإقليمي عرحب المرسوم 189/63 الصادر في 1963/05/16 الذي صدر في الجريدة 
الرسمية رقم 35 لعام 1963 . 
(3) كانت البلدية لال هذه رقا لقانون البلدية الفرنسي المؤرخ في 1884/04/05 ور 
اوا 0 
تسم r4‏ ا 3و را ر ٤ 0 e‏ 


عن الجيش و السلطات الإدارية بالبلدية ء مثل عن الحرب الخاكم و محل عن الإحاد 
العام للعمال الجزائريين (1) . HS‏ 

إن ما يلاحظ على هذه الأجهزة » عدم استطاعتها أن تتجسد ميدانيا > نرا 
لوجود عدة مشاكل مختلفة الجوانب » بالرغم من تمكن عدد فليل منها - آي الأجهزة - 
على العمل فعليا . آمام هذه الرضعية الصعبة التي عاشتها الروحدات احاية على العموم 
و البلدية على الخصرص ٠‏ و ما إنعكس على جرد نغاط التنمية الحلية > كان لزاما على 
السلطة الخاكمة التنكير نجدية في خاتى إصلاح بلدي فعال و جذري . على هذا اللداً 


أقرت الحكومة و على وآسها حزب جبهة التحرير الوطني قانرن البلدية لعام 67 . 
ہ۔- الف 1981-1967 : 


تميزت هذه الشرة بأهمية خاصة › كرنها إعتبرت مرحلة حاحة في رسم سياسة 
التنظيم الإداري الحاي » بصدور إصلاح البلدية كمرحلة آولى » ياعتبار البلدية قاعدة 
للتنظيم السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي. بدأ بوضع أسس نظرية مشروع قانون بلدي 
يامكانه آن يرل للبلدية -بالإضافة لوظاتفها الإدارية و الإجتماعية و الثقافية المعروفة - 
التمتع بصلاحيات في ميدان التنمية الإقتصادية الحلية » ياستعمال جز من دخلها في 
تحقيق آهدافها » و إجاز مشاريع تنموبة تعود بالفاتدة على مواطنيها.و تتوجا لعملية 
التفكير تلك»أصدر الآمر 24/67 المزرخ في 18 جانفي1967  )2(‏ المتعلق بقانون البلدية 
موقا بميغاق البلدية الذي أقره مجلس الثورة بصفة نهائية في 04 آكتوبر 1966 .لقد أعطى 
أمر 24/67 للبلدية » صلاحيات واسعة جعلها قاعدة سياسية و إقتصادية و إجتماعية 
قوية » و آداة فعالة في جال التنمية الحلية . و عليه فالسۇال الذي يطرح نفسه » ما هر 
دور البلدية فى التنمية الحلية على ضرء القانرن البلدي 24/67 ؟ 


(1) حيو مرجع سایق » ص 180 . 

(2) وضع مشروع قانون البلدية في حوان 1965 من طرف المكتب السياسي لزب حبهة التحرير 
الوطي » و بعد إنقلاب 19 حوان 1965 تبنى بلس الثورة في أكنوبر 1966 تحضر مشروع قرار ميثاف 
بلدي . تم إصداره نهاتيا في 04 أكتربر 1966 . كما وافت الحكومة على مشروغ قانون البلدية في 20 
ديسمير 1966 » و تم نشره بصفة نهائية في الحريدة الرسمية رقم 06 لعام 1967 وجب الأر 24/67 
البادر في 1967/01/18 . 
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سمح الإطار القانوني ا حاص بالبلدية » تحديد صلاحيات هاته الأخيرة ني 
جال التنمية الحلية » سراء الصلاحيات التقليدية المتمتلة في إدارة الأملاك العقارية 
و الملصادقة على قبول أو رفض افبات » إقرار الصفقات العمومية و تأسيس الرافق 
و المؤسسات العمومية البلدية ؛ أو الوظائف الالية المتمثلة على الخصرص في 
التصويت على الميزانية » بعد تجسيد الإختصاصات الإقتصادية و الإجتماعية بها . 
و بالعردة إلى مضمون قانون البلدية لجد جد آنه حدد جملة من الإختصاصات للمجلس 
الشعي الالسدي في مال التنمية الاقتصادية و الإجتماعية › لجملها في النقساط 
الغالية : 

- التجهيز و الإنعاش الإقتصادي › 

- الفلاحة و الشورة الزراعية › 

- التنمية الخاصة بالصناعة و الصناعة التقليدية › 

- التنمية السياحية › 

- النقل ر الإسكان و التسويق و المنشآت الأساسية ٬التخطيط‏ والتهيئة العمرانية. 

- التنمية الإجتماعية ر الربية ء الثفافة › الصحة و الرياضة ... اخ ) . 

غير أنه من ناحية الراقع العماي لتنفيذ هذه الصلاحيات » يتبادر آنها آضحت 
صلاحيات نظرية م يكتب فا التطبيق ا أكون لل من م فالية ور افالن 
البلدية في القيام بالتنمية الحلية في ختلف آبعادها . و مرد ذلك يرجع إل الغموض الذي 
إكتنف مفهرم الإختصاص الحلي الذي كان نحوزة الجماعات احلية (البلدية و الولاية ) ٠‏ 
حيث لجد أن القرارات الر كزية هي التي كانت تتحكم في القرار التنموي الحلي على 
مستوى البلدية و الولاية على حد سراء » ما أفقد هاتين الآخيرتين روح المبادرة. 

إضافة لذلك هناك سبب آخر يتحدد في العلاقة القائمة بين الإدارة احلية 
و الخزب الخاكم آنذاك » إذ لوحظ تأئير جلي فذا الأخير على نشاط الجماعات امحلية 
و في مقدمتها البلدية » من خلال إحكام قبضته على طريقة إنتقاء المرشحين إلى شغل 
عضوية بامجلس الشعي البلدي ر1 عن طريق إحتكار إعداد قواتم المرشحن لاإنتخابات 
الحلية > متخذا في ذللك معيارا سياسيا ركز عليه ميغاق البلدية » كآن يكون المرشح 


(1) بو » مرحع سایق » ص 241 . 
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ملزم بخدمة مكتسبات و مصاخ و مغل الثورة الإشتراكية › و الدفاع عنها › بالإضافة إلى 
إمتلاكه بطاقة ثبت أنه مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني » كما يظهر تأثير الحزب في 
جال التوظيف على مستوى المناصب الإدارية العليا بالبلدية » فإذا كان الانتماء للحزب من 
طرف أي شخص حرا في تلك الآونة › فإنه يكون واجبا إذا أراد هذا الشخص إعتلاء 
مناصب المسؤوليةء بحكم وظيفة الرقابة التي كان يخوها القانون للحزب على الإدارة آنذاك (1). 

أمام هذه الوضعية › و إعتبارا لنقائص التي أظهرقا عملية تطبيق قانون البلدية 
سابق الذكر » رأت السلطة ضرورة إدخال تعديلات على جال إختصاصات البلدية › 
تمغلت في صدور القانون 09/81 الذي أقحم تعديلات في صلاحيات البلدية . لذا فما 
الجديد الذي جاء به هذا اللص القانوي للبلدية في ميدان التنمية الحلية ؟ 


2-1/ ا ل ر حلت الات 1981 - 1998 : 


ما بميز هذه المرحلة - كما سبق ذكره - صدور تعديل قانويٰ جديد على 
إختصاصات البلدية في مجال نشاطها التنموي › تضمنه قانون 09/81 (2) المؤرخ في 
4 عقبه صدور نصوص ر مراسيم تطبيقية له ر › حددت عوجبها مختلف 
القطاعات التي أصبح للبلدية حق التدخل فيها » إذ نص كل مرسوم من تلك المراسيم 
التطبيقية » على أن للبلدية كامل الصلاحية في القيام بأي عمل س قطاع الدشاط الذي 
تضمنه نص المرسوم » مع وضع شرط مفاده أن تحويل أي إختصاص نشاط جديد يلزم أن 
يرفق بالمسوارد المالية التي تغطي نفقاته . 

إضافة هذا الإصلاح » ظهر إصلاح جديد سنة 1984 » مس التنظيم العددي 


نوجه و على الإدارة تقع مهمة التدفيذ . 

ر2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » الجلس الشعي الوطي › قانون 09/81 يتضمن قانون 
البلدية ر( الجريدة الرمية » العدد 27 › الصادرة في 1981/07/07 ) »> ص 917 . 

ر3) صدرت هذه المراسيم في يوم 1981/12/26 تتمثل في المراسيم : 371/81 » 372/81 » 3/81 
1 . 375/81 . 376/81 يحدد صلاحيات البلدية على التوالي في القطاعات التالية : الشباب 
و الرياضة » السياحة » الثورة الزراعية » الصحة » النقل و الصيد البحري » العمل و التكوين المهني ..!ڂ 
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للولايات › و اللي رفع من عدد البلديات إلى 1541 بلدية (1) . 

إن ما بمكن الإشارة له من حيث تتبع علاقة التنظيم الإداري احلي سيما الللدي 
و التنمية الحلية خلال هذه المرحلة › أن جال الإدارة احلية آنذاك ر البلدية و الولاية ) 
بالرغم من الإختصاصات التي إكتسبتها م تستطع أن تخرج من كونها مجالا لممارسة 
الدعرة نحو الخط الحربي › و إيصال تعليمات القيادة العليا للمواطين حليا . 

إن عملية التنبيط التي ترجع إلى تدخل الحزب في الشؤون الحلية إنعكست مابا 
على سياسة التنمية الحلية » حيث أفرغها من محتراها الحقيقي الذي رسخه قانون البلدية 
7 ب١‏ فأصبحت البلدية في خدمة الحزب الحاكم بدلا من أن تكون آداة و وسيلة لتحقيق 
التسمية الحلية الشاملة . الأمر الذي أفرز من جديد إشكالية دور هذه الجالس احلية في تمية 
الوحدات الإقليمية . و مازاد في ترسيخ هذه الإشكالية ها عرفته الجزائر هن إنفتاح 
سياسي » بعسد أحداث أكتوبر 1988 › و ما تمخض عنها من إصلاحات سياسية كالتعددية 
الحربية و إعلان الجرائر ر ميا تخليها عن الأيديولوجية الإشازاكية (2 . 

كل هله المستجدات أقرت على القيادة مبدأً إعادة التفكير في تيمم إداري 
و قانوني جديد للبلدية › يكون يإمكانه بعث التنمية الحلية هن جديد . و قد تمل 
ذلك كمرحلة ثالئة في صدور قانون البلدية 08/90 . و عليه ما هو الجديد الذي جاء به 
الإصلاح القانوني للبلدية » سواء على مستوى هيكلها التظيمي أو الوظيفي ؟ و ماهو 
واقع التنمية الحلية في ظل هذا القانون ؟ 


أ- اميت الحليت في ظل القانرن البلدي08/90 : 


إن أهم ما يميز هذه المرحلة » هو الإصلاح الجديد الذي صدر بشآن تنظيم البلدية 
و المحمتل في قانون البلدية 08/90 (ق › إلا أن تطبيقه ميدانيا سبقته مرحلة إنتقالية دامت 
ستة (06) أشهر › يرجع السبب في وجودها إلى عزم السلطة آنداك تأجيل إجراء الإلتخابات 
الحلية . و عليه و هن باب الموضوعية » هن حق الدارس معرفة أهم يزات هذه 


5 المجحمهررية الحزائرية الدعقراطية الشعبية » اجس الشعي الرطني » قانون 09/84 يتضمن التقسيم 
الإقليمي للبلاد ر ابحريدة الرسمية » العدد 06 » الصادرة في 1984/02/07 ) . ص 139 . 

(2) حسين بورادة » الإصلاحات السياسية في الحزائر . الجزائر : ب-ن » 1996 » ص 49 . 

(3) المحمهورية ابمزائرية الدعقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطي » انون 08/90 يتعلق بالبلدية (الجريدة 
الرسمية العدد 15 » الصادرة في 1990/04/11 ) » ص 488 . 
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المرحلة الإنتقالية ؟و ما هي الدوافع التي فرضتها ؟ ثم ما الجديد الذي جاء به قانون البلدية؟ 
و كيف حدد دور هاته الأخيرة في جال التنمية الحلية ؟ . 


ج- اليلد دع في ظل المرحلم الانقاليع : 


بدأت هذه المرحلة بصدور القانون 17/89 بتاريخ 1989/12/11 المتضمن تدظيم 
البلدية » خلال الفترة التي تم فیها تاجیسل الإنتخابات اخاصة بتجديد أعضاء امجالس الشعبية 
البلدية > حيث نصت المادة الأولى من هلا القانون : " خلافا لأحكام المادة 61 من القانون 
9 ال مۇرخ في 1989/08/07 المتضمن قانرن الإنتخابات » و بصفة إستثنائية › تجري 
الإنتخابات لتجديد الجالس الشعبية البلدية التي تنتهي فازتها يوم 1989/12/12خلال ستة 
(06) أشهر التي تلي هذه الفترة " (1) . 

و يبرر بعض الحللين السياسيين هذا التأجيل ياعتباره جالا زمنيا أعطي للأحزاب 
السياسية لإتاحة هم الفرصة > قصد التكيف و الإستعاداد للمشاركة في أول إنتخابات 
حلية تعددية (2) كما نص هلا القانون في مادته الثانية » على إنشاء مجلس بلدي مؤقست 
يتكفل بإدارة شزون البلدية خلال المرحلة الإنتقالية » و هر مجلس يتكون من 03 إلى 05 
أعضاء من بينهم الرئيس (3) › قد يكونوا هؤلاء تابعين ملصااخ الإدارة العمومية 
أو مواطين عاديين › يعينهم الوالي بموجب قرار . 

تعمشل إختصاصات الجلس البلدي المؤقت على صعيد التدمية في متابعة تفيل 
المشاريع التمموية › تنفيد ميزانيات البلدية و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اخاصة بالطرق 
البلدية » مئل البلدية في كل التصرفات المتعلقة بالخياة المدنية › التصرف في ماح 


(1) امحمهورية الحرائرية الدعقراطية الشعبية » الجلس الشعي الرطي › قانون 17/89 يتضمن تنظيم البلديسة 
(احريدة الرسمية » العدد 52 » الصادرة في 1989/12/11 ) »> ص 1421 . 

(2) عمر صدرق > أراء سياسية قانونية في بعض قضايا الأزمة . الجزائر : ديوان المطبوع ات 
المجامعبة » 1995 ٠‏ ص 110 

(3) بتاءا على المرسوم التنفيذي 231/89 الصادر في 1989/12/12 » ر الذي مدد كيفيات ر شروط 
تعيين أعضاء احالس البلدية المؤقة » فإن توزيع هؤلاء كالآتي : 

- 03 أعضاء بالنسبة للبلديات الي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة . 

- 04 أعضاء بالنسبة للبلديات الي یترارح عدد سكانها بين 50.001 نسمة ر 100.000 نسمة . 

2 05 أعضاء بالنسبة للبلديات الي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نة 
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و مستخدمي البلدية و السهر على حفظ الأرشيف . 

إله أنه و بصفة إستخنائية ‏ أشارت أحكام ا لمادة 08 من القانون 17/89 ساق 
الذكر › على أن البلديات المشكلة للجزائر العاصمة تخضع لنفس التنظيم لكن بكيفيات 
مختلفة » و هذا ما أكده صدور المرسوم التنفيذي 232/89 ا لمؤرخ في 1989/12/12 الذي 
يحدد كيفيات تعيين الجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر و بضبط 
صلاحیاته (1) . 

فعلى ضوء أحكام مواد هلا المرسوم» يتم تشكيل الجلس البلدي المؤقت في التجمع 
الحضري لمدينة الجزائر من مثل واحد عن كل بلدية من البلديات المكونة فلا 
التجمع › و ذلك بموجب قرار من طرف والي ولاية الجزائر »> يكون متيو ع بإختيار أعضاء 
الجلس البلدي المؤقت رئيسا من بينهم ينصبه الوالي بمقتضى قرار ولائي . 

و بشأن صلاحيات هذا الجلس في التجمع الحضري لمدينة الجزائر » تضمنه المادة 
الرابعة من المرسوم التفيدي المذكور أعلاه » و هي الصلاحيات التي نصت عليها المواد 
6 و 18 من المرسوم رقم 04/85 امرخ في 12 يناير 1985 › و الحددة في : 
- دراسة ميزانيات هدينة الجزائر و حساباتها و حساب تسيير القابض » 
- إختيار طريقة تسيير الممتلكات و الحقوق الشائعة و طريقة القيام بالأعمال الست تشمل 
تراب بلديتين أو عدة بلديات . 

كما يدرس الجلس البلدي المؤقت لمدينة الجزائر > كل المسائل التي تدخل في ميدان 
التدمية الإقتصادية و الإجتماعية و التهينة العمرانية و التعميرءو الحمثلة على الحصوص في : 
- تهينة و إجاز شبكات الغاز › الكهرباء و تطهير المياه › 
- تطوير الطرق الحضرية و تسليم رخصها › 
- تدظيم حضائر وقوف السيارات و حطات نقل المسافرين › 
- وضع إشارات المرور بالطرق المتراجدة في الأحياء السكنية ماعدا تسمية الطرق 
و الساحات و المباني العمومية › 
- تدظيم و تحسين المرور الحضري و كذا شبكات صرف المياه المستعملة › 
- تنظيم الأسواق الشعبية › 
- الإهتمام بنظافة ا مياه » الأغذية و المباني و نظافة احيط عموما › 


متت 
Nacer Lebed , L'’exercice de la lutelle sur les communes de la daira d’oued‏ )1( 
Zenati '(mémoire de magistere, institut de droit, Université d’ Alger , 1993),p 65.‏ = 
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- تدشيط الدشاط العقافي في همديدة اجزائر › 
- الإعتباء بالمكتبة ا لمر كزية لمدينة الجراثر . 

إلا أن المرسوم 232/89 سابق الذكر » وضع في هذا انجال إختصاصات إستشائية لا 
يحق اللمجلس البلدي المؤقت لمدينة الجزائر أن يقم بها » بالرغم من أنها منصوص عليها في 
المادة 17 من المرسوم رقم 04/85 آنف الذكر . و هي تنمشل في : 
- معاملات المتاجرة بالثروة العقارية المبنية أو الغير مبنية التي هي ملك لمدية اجزائر › 
- مح المساعدات المالية » 
- إبرام عقود الإقازاض › 
- إنشاء ماطق مسكنية أو صناعية › 
- إعادة هيكلة اللسيج العمراني أو ترميمه و إعادة إصلاحه › 
- إعداد المخطط الرئيسي للتعمير و التحديث العمراني › 
- تسعير الحقوق و الرسوم و أساسها الضربي . 

إن ما يلاحظ على إختصاصات الجلس البلدي في إطار هذه المرحلة الإنتقالية › عدم 
الجدية و التكفل بالجانب التتموي » و مرده بالدرجة الأولى إلى ضتالة الفازة الزمنية (06 
أشهر ) من جهة » و كلا طبيعة الضوابط التي فرضتها النصرص القانونية الصادرة بشأنها 
قانون 17/89 ) . و عليه و في خضم التطورات الزمنية الحاصلة > جرت إنتخابات محلية 
في 12 جوان 0 » إعتبرها بعض زعماء الأحزاب السياسية آنداك تكريسا للنهج التعددي 
الدي رمه دستور 1989 » و تجسيدا ميدانيا للإصلاح الإداري البلدي الجديد الذي. طهر 
عام 1990 (1) . هذا الأخير ( الإصلاح البلدي ) كان الغرض منه من الناحية النظرية إعادة 
بعث نشاط البلدية على أسس تعطى ها أكثر حرية في جال التدمية الحلية »> من هذا المنطلق 
يتحتم علینا الإستفسار عن فحرى الإصلاح القانوني اججديد للبلدية ؟ 


البلدي ا لمحد ی دیرء فی الشميت الحليت : 


إن للبلدية في الفكر الإداري الجزائري أهمية بالغة »› فهي تشكل افيئة القاعدية 
و الجماعة الإقليمية للدولة إضافة إلى تعاملها المياشر مع المواطين في حل مشاكلهم . فهي 
ا 
(1) لعرفة أكثر حول التفاصيل أنظر : عمد بلقاسم حسن بهلول » الحرائر بين الأزمة الإقتصادية و الأزمة 
السياسبة . الجزائر : دار النشر دحلب › 1993 » ص 89 . 
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بدلك نواة الدولة على المستوى الحلي (1) › و رمزا للديقراطية المعجسدقتشكي لات 
مجالسها الحلية المنتخبة من الأحزاب السياسية المتعددة ؛ الأمر الذي يجعلها تتأالر بلكل 
جديد سواء كان سياسيا أو إقتصاديا . من هذا المنطلق جاء إصلاح البلدية لام 1990 
المتمثل في القانون 0 ب الذي حدد بصررة واضحة هينات البلدية و جال نشاطها في ظل 
تجسيد التنمية الحلية على المستوى البلدي . لذا ما هو الشكل التنظيمي الذي أضفاه هذا 
القانون على البلدية ؟ و ما الجديد الذي جاء به خلافا للقانون البلدي السابق!؟ما هي هينات 
اة ۴ كين فكل واي مادا مدد لاحات هله افيات غلى مف وى البة 
الحا ة؟ 

لقد نصت المادة الأولى من قانون 08/90 على أن البلدية هي الجماعة الإقليميسة 
الأساسية » تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي » يحم إنشاؤها طبقا لقانون يصدره 
البرلان » تدميز ياقليم جغرافي محدد » إسم و مركز »كما أن تغيير تسمية أي بلدية أو تعديل 
حدودها أو نقل مقرها لا يحم إلا وفق مرسوم تنفيذي يتخذ بااءا على تقرير هن وزير 
الداخلية › يصدر بدوره بعد إستطلاع رأي الرالي و كذا الجلس الشعي الولائي اللايسسن 
يشرفان على الولاية التي تتواجد بها هذه البلدية . 

ف هلا الإطار تدشكل البلدية حسب القانون 08/90 من هينات لامر كزية تتمشل 
في انلس الشعي البلدي و هر أساس البلدية » لما يمثله من رمز التعبير عن الديمقراطية 
محليا » و سييلا لمشاركة المواطن في تسير شؤونه العمومية الحلية؛ و هينات إدارية لاتركيزبة 
تنحصر في رئيس الجلس الشعي البلدي و الجلس التفيذي البلدي . و عليه لاہد من معرفة 
طبيعة هذه الأجهزة و ما هو الدور الدي تلعبه في جال التنمية الحلية على مسترى إقليم 
البلدية ؟ . 


اولا - اعات اللامرك دت للبلدية ى دى رها ني الشمية الحليع : 


إن إقرار هينات اللامر كزية » كمحرك أساسي و شريك رئيسي للدولة في بلورة 
البرنامج الموي الحلي لم يكن وليد الصدفة › بل كان نتيجة منطقية لما عرفته الإدارة الحلية 
الجزائرية هن تطور مدل الإستقلال » في سعيها المتواصل من أجل إحقاق تدمية حلية شاملة 
و فعالة » خاصة على مستوى البلديات . و تتمشل هله هينات اللام ر كزية الللاية 
ر ر س و ج ج ج ج 
(1) العمري بوحبط » البلدية إصلاحات › مهام ر أساليب . الحزائر : دار ابا » 1997 ›» ص 9 . 
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في الجحلس الشعي البلدي » فكيف يتشكل ؟ و ما هي إختصاصاته التنموية ؟ . 
- الجلس الشعى البلدي : 


بناء! على الادة الثالثة من القانون 08/90 المؤرخ في 1990/04/07 والمتعلق 
بالبلدية › يعتبر ا مجلس الشعي البلدي آحد اينات الحلية الكلفة يادارة البلدية إلى جانب 
هيئة تنفيذية يارسها رتيسه( رئيس الجلس الشعي البلدي ).و هو جهاز للمداولة يتشكل 
من نواب ينتخبهم مواطر البلدية » ينراوح عددهم بين7 و 33 عضو على حسب الكثافة 
السكائيسة لكل بلدية (1) . يجتمع الجلس في دورة عادية كل ثلائة آشهر » و في دورات 
إستشنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه ر بطلب من الوالي »> حيث يقوم رتيس الجلس 
الشعي البالدي يإرسال الإستدعاءات إلى أعضاء اجس بغرض الخضرر جلسات 
الدورة » و الملاحظ أن الإجتماعات لا تتم بعد الإستدعاء الأول إلا إذا حضرها آغابية 
الأعضاء»و في حالة عدم تحقيق هذا النصاب»ترسل إستدعاءين متتاليين بفارق زمني بينهما 
يفدر بثلائة (03) آيام على الأقل (2) »و بعد الإستدعاء الثالث يعقد الإجتماع مهما كان 
عدد اخاضرين . 

تكون جلسات انلس علنية و بسمح للمواطنين حضورها » ما عدى في حالتين 
إثبين بحق للمجلس الشعي البلدي معالجتها في جلسات مغلقة و هما (3) : 
- فحص حالات المنتخبين الإنضباطية . 
- فحص المسائل الرتبطة بالأّمن و الحافظة على النظام العمومي . 

و بعد نهاية كل جاسة » تعلق نتائجها و مستخلص محضرها في مكان مخصص 
مسبقا لدشر الإعلانات عقر البلدية » خلال الأيام الثمانية الي تلي إنعقاد الجلسة » قصد 
إعلام المواطن . 

أما ي جال نظامه الداخلي » للمجلس الشعي البلدي الق في تشكيل عن طريق 
مداولات جانا داتمة و آخرى مؤفتة › يعهد فا معاة القضايا المختلفة التي تهم البلدية في 


(1) الممهورية ابحزائرية الدرعشراطية الشعبية » رئيس الحمهورية » أمر رقم 07/97 يتضمن القانون العضوي 
المتعلتق بنظام الإنتحابات ( الحريدة الرمية العدد 12 الصادرة في 1997/03/06 ) الادة 97 » ص 14. 
(2) قانون 90 / 08 السايق » المادة 17ء ص489 


(3) المرحع نفسه _ الادة 19 »> ص 490 . 


الجانب الإجعماعي › الفقافي › الشؤون الإقتصادية و المالية و كلا التهيسسة العمرانية 
و التعمير » على أن يراعي في تشكيل تلك اللجان ضمان تيلا نسبيا يعكسس المكونات 
السياسية للمجلس . 

و بشأن مداولات الجلس الشعي البلدي » حدد القانون 08/90 طرق سيرها في 
المواد الراقعة بين المادة 38 و المادة 46 » حيسث أكد على ضرورة تحرير محاضر المداولات 
باللغة العربية بالإضافة إلى إجراءات المرافقة على المداولة و التسجيل و المصادقة عليها من 
السلطة الوصية المعمغلة في رئيس الدائرة و الوالي . في إطار ما يعرف بالرقابة الوصائية على 
الأعمال » فمبدئيا ا لمداولات التي يتخذها الجلس الشعي البلدي ا 
ضمنيا في حدود 15 يوم من تاريخ إيداعها لدى السلطة الوصية (1) . 

غير أن تمة مداولات يفرض القانون البلدي حصوفا على المصادقة بصفة صريحة 
و مسبقة لتنفيدها " Approbation préalaۆږle expe‏ " من طرف الوالي لما تکتسیها 
مواضيعها من أهمية و هي تتمثل في الآتي (2) : 

- الميزانيات و الحاسبات (8 . 

- إحداث مصاح و مؤسسات عمومية بلدية . 

أما فيما بخص حالات حل الجلس الشعي البلدي فهي تدخل فيما يعرف بالرقابة 
الوصائية على الجلس ككل › إذ أكدت المادة 35 من قانون البلدية 08/90 » أن إجراء الحل 
بتم عن طريق صدور مرسوم رئاسي يتخ في مجلس الوزراء » باء! على تقرير من وزير 
الداخلية » و في هذه الخالة يعين الوالي مجلس بلدي مؤقت مكلف بتسيير شؤون البلدية 
لغاية إجراء إنتخابات جديدة خاصة بالبلدية المححلة (. 


(1) حددت هذه المدة في القانون البلدي السابق ب 20 يوما ( المادة 107 ) 
(2) فيما بخص هذا النوع من المدارلات » أعطيت مدة 30 يوما للوالي بعد إيداع المدارلة لإعطاء مرقفه 
بالمصادقة أو عدمها » ر في حالة إنقضاء هذه المدة » تخرحم على اتها مصادقة ضمنية . 
(3) حسب قانون البلدية » للبلدية ميزانيتين (02) الميزانية الأرلبة يصوت عليها الجلس قبل 31 أكتربر من 
السنة الي تسبق سنة تطبيقها و ميزانية إضافية يصادق عليها الجخلس قبل 15 حوان من السنة الي طبقت فيها 
الميزانبة الأولية . 
(4) تطبيق ا للمادة 36 أعلاهصدر المرسوم التنفيذي 344/90 مورخ في 1990/03/31 يتضمن تنظيم 
ر تأليف و سير انجلس البلدي الموقت (أنظر الحريدة الر“مية رقم47بلعام 1990).و للتذكير أن هذه الصيغة 
م يعمل بها بالرغم من الل الذي أصاب معظم احالس الشعبية البلدية إثر صدور المرسوم الرئاسي 
2 المؤرخ في 09 فبراير 1992 الحضمن إعلان حالة الطرارئ بل ظهر تنظيم حديد مى الندربيات 
التنفينية البلدية . 

(د4) 


و بشان نظام إنتخابات أعضاء الجلس الشعبي البلدي › حدد القانون 13/89 (1) 
على أن إنتخابهمم يتم عن طريق الإقزاع اللسبي على القائمة مع مبداً الأفضلية في دور 
واحد » و يكون الإقازاع عام > سري و مباشر › و ينتخب هؤلاء لمدة 05 سنوات من قبل 
یع سکان البلدية المسجلين في القوائم الإنتخابية . و بخضع الزشيح في الإنتخابات البلدية 
لكل مواطن إستوفى الشروط المنصرص عليها في قانون الإنتخابات » كأن يكون 
ناخبا » يتعدى عمره 25 سنة يوم الإقزاع » كما يتمع بكل حقوقه المدنية و السياسية . 
و لعل الشيى الجديد الذي جاء به قانون الإنتخابات سالف الذكر › هو إعطاء للداخب 
المازشح حرية في آن يدخل المنافسة الإنتخابية ضمن قائمة حزب سياسي أو كمازشح حر 
مع تحقيق بعض الشروط في الحالة الأخيرة كحصرله على توقيع 10 % على الأقل من هينة 
الناخبين للدائرة الإنتخابية المازشح فيها . و هر عكس ما كان موجودا في عهد نظام الحزرب 
الواحد أين كان الحزب يحتكر لوحده ضبط قائمة المزشحين . 

غير أن هذه الكيفية الإنتخابية عدلت بعوجب الأمر رقم 07/97 المشار اله 
سابقا » و إن أبقى على نفس المدة النيابية (05 سدوات) › فانه قد أحدث تغبيرا في أسلوب 
الفرز » إذ أصبح الإنتخاب يتم وفق الإقزاع اللسبي على القائمة > على أن تجري هذه 
الإنتخابات في حدود هدة ثلاثة ( 03 ) أشهر قبل إنقضاء المدة النيابية القائمة » حيسث يتم 
توزيع مقاعد انجلس الشعي البلدي بين القرائم بالتناسب » حسب عدد الأصوات التي 
حصلت عليها كل قائمة › مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى» و للإشارة فإنه تمع من العضرية 
في الجلس كل القوائم التي م تستطع التحصل على نسبة 07 % على الأقل من عدد 
الأصوات المر عنها » و بحسب في عملية التوزيع أسلوب المعامل الإنتخابي › الذي 
بعشل حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد ا لقا د 
المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية » و بعد الإنتهاء من توزيع المقاعد على القوائم 
التي حصلت على المعامل الإنتخابي » ترتب الأصرات الباقية الحصل عليها من طرف القوائم 
الفائزة قاد و الأصوات التي تحصلت عليها القوائم غير الفاتزة إعقاعد و ذلك حسب 
أهمية عدد الأمرات التي حصل عليها كل منها . و تتم بعدها عملية توزيج ما تبقى من 
مقاعد حسب هلا التصويت (2) . 


(1) صر هذا القانون في 7 أرت 1989 ر الذي ألغي .عقتضاه قانون الإنتخابات 08/80 المؤرخ في 
1980/10/25 . 

(2) سعيد بو الشعير » القانون الدستوري و النظم السياسية المقارن ة . الجزاثر : ديوان المطبرعات 
الجامعية > 1993 » ص 116 ه 
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بعدما تطرقا للإطار التنظيمي للمجلس الشعي البلدي و كيفية سير العمل به بق 
للا التساؤل عن إختصاصات هلا الجلس - يإعتباره هيئة إدارية لام ركزية - في جال 
العنمية الحلية ؟ 


- إخصاصات | 


يتجلى دور الجلس الشعي البلدي و من ورائه البلدية في السياسة التموية 
الحلية » من خلال مختلف البرامج المسندة إليه ‏ و المحمثلة با لخصوص في موافات السلطة 
ا مر كرية بمختلف الإقازاحات خاصة ببرنامج نفقات التجهيز احلي الذي يسمح بانجاز ختلف 
الأدشطة : كتزويدبالياه الصالحة للشرب › و تطهيرها و كلا بداء السكن الريفي › و ما 
ينبغي الإشارة له بأن تمويل هذه البرامج م يكن على عاتن البلديات بل على حساب ميزانية 
الدولة . للعدكير إحتوى هلا البرنامج الذي إنطلق في تطبيقه سنة 1970 على مستويات 
لاث : 
اة المنااكف اة بف تشجي م المناعات الصف رة 
ر التقليدية › السياحية › المعدنية ... إل ) . 
ب- تزويد المواطنين بالياه الصالحة للشرب بعد تطهيرها . 
ج - تدمية الإقتصاد الريفي سيما في جال إستصلاح الأراضي الفلاحية و تربية المراشي . 

إن ما يلاحظ على هذا البرنامج عدم نجاحه أثناء التطبيق الميداني نظرا للظرف الذي 
وجد فيه » و الذي ميزه وجود أغلبية البلديات لا ملك رؤساۋها أو أعضاؤها أدنى مستوى 
يؤهلهم لمتابعة تلك البرامج » الأمر الذي أقر و بحتمية كبرة ضرورة إدخال إصلاح على 
صلاحيات البلدية و من ورائها الجالس الحلية المنمخبة »فجاء مثاق البلدية لعام 1966 › أعقبه 
بعد ذلك بسنة قانون بلدي » هذا الأخير اللي و إن ربط البلدية بدورها في التنمية 
الإجتماعية و الإقتصادية على المستوى احلي»فانه قد أو کل ذلك للمجلس الشعي البلدي › 
ياعتباره اليئة الأولى على مستوى البلدية كجهاز للمداولة » و هيئة رئيس امجلس الشعبي 
البلدي كو كيلا عن الدولة على المستوى البلدي و كا نمثلا للبلدية في معاملاتها اليومية 
و علاقاتها مع الأطراف الأخرىبمعنى أن رئيس الجلس»مسؤولا أمام ا مجلس الشعي البلدي 
الممثل لسكان البلدية»و من جهة ثانية يكون مسزولا أمام الوصايا الممثلة أساسا في الرالي . 
وهو نفس منطق تنظيم السلطات الذي جء به قانون الإصلاح البلدي 
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الجدبسادلعام 1990 (1) . 
انطلاقا من كل ما تقدم يتحدد دور الجلس الشعبي البلدي في محال السمية الحلية 
( تنمية البلدية ) على ثلاثة مستويات : 
لوى اللهيعح العم انت ى الدجهر : تتمعل أساسا في الآتي : 

- إعداد المخطط البلدي للتنمية › القصير › المتوسط و طويل المدى › ثم المصادقة عليه مع 
مراعاة توافقه مع خطط الولاية و أهداف مخنططات التهيئة العمرانية (2) . 
- المشاركة في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية » و في هذا الإطار يتعين على 
البلدية ما يلي : 

ه الترود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها 

ه احازام تخصيصات الأراضي و قواعد إستعماها . 

ه السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط احددة في الظيمات القانونية 

المعمول بها . 
- الموافقة القبلية ( المسبقة ) على إنشاء أي مشروع في تراب البلدية يامكانه أن بجوي 
خاطر تضر بالبينة , 
- احافظة على المواقع الطبيعية و الآثار ذات القيمة التارخية 
- حهاية الطابع الجمال و المعماري . 
- هماية الأراضي الزراعية و المساحات الحضراء أثناء إقامة المشاريع E‏ الصناعية في 
تراب البلدية . 

- إعداد الأعمال المتعلقة بأشغال تهينة اهياكل القاعدية و الأجهزة اخاصة بالشبكات التابعة 
لممتلكات البلدية و بكل العمليات اخاصة لتسييرها و صيانتها . 

إن ما ينبغي التأكيد عليه في جال هذه الصلاحيات المنوطة باجلس الشعي البلدي في 

ميدان التهينة العمرانية و التجهيز » أن مارستها مرهونة بعدى ترفير وسائل التعمير المخصوص 
عليها في القرانين ساره ة المفعول و المحمثلة بالتحديد في المخطط التو جيهي للتهينة 
و التعمير » و مخططات شغل الأراضي 
2- على المسوى الإجدماعى : يظهر لنا دور الجلس الشعبي البلدي في انجال الإجتماعي 


من خلال ثلاث ميادين رئيسية هي : الصحة و التعليم » السكن و الثقافة و السياحة . 


(1) التانرن 08/90 السابق ء للادة 50 » ص 492 . 
ر@ اللصدر نفسه » الادة 86 > ص 495 . 
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| - ميدان الصحة و التعليم : تضمنه القانون البلدي في الفصل الثالث من البساب 
السادس » و يمكن إيجاز صلاحيات البلدية في هذا الإطار فيما يلي : 
- إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي طبقا للمقاييس الوطنية و الخريطة المدرسية > مع السهر 
على صیانتها (1) . 
- إتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتشجيع النقل المدرسي داخل تراب البلدية (2) . 
المبادرة في مباشرة كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع التعليم ما قبل ا مدرسي و العمل 
على ترقيته و هو ما نصت عليه المادة 99 من القانون 08/90 . 

أما فيما بخص صلاحيات الجلس الشعي البلدي في جال الصحة »فان البلدية مكلفة 
باحافظة على الصحة العمومية و هراقبة النظافة العمومية › من خلال إنشاء مكتب بلدي 
خاص بالوقاية و النظافة » تكمن ههمته في : 

ه إذشاء مراكز صحية و قاعات للعلاج و صيانتها طبقا للمقايبس الوطنية . 

ه مراقبة عملية توزيع المياه الصاحة للشرب › و كذا صرف المياه القلرة و اللفايسات 

الجامدة . 

. مكافحة ناقلات الأمراض المعدية‎ ٠ 

ه نظافة الآغلية و الأماكن و المؤسسات المستقبلة للجمهور . 

ه مكافحة التلوث و حاية البيئة » و هذا طبقا لأحكام المادة 108 الناصة على أن البلدية 
تمكفل يانشاءءو توسيع و صيانة المساحات الحضراء و كل أثاث حضري يهدف إلى تحسين 
إطار الحياة » إضافة إلى السهر على هماية الربة و الموارد المائية > و المساهمة في.استعماها 
الأمسل . 

ب- میدان السکن : حددت المادة 106 من القانون البلدي 08/90 › دور الجلس 
الشعبي البلدي في ميدان السكن » من خلال وضع مكانزمات و تقاليد قد تدفع إلى خلق 
ثقافة عقارية عمومية › في هلا الإطار حول القانون سابق الذكر للمجلس الشعي البلدي 
و من ورائه البلدية الصلاحيات التالية : 
المساهمة بأسهم ( ك«مناءA‏ ) في إنشاء المؤسسات العقارية طبقا للمقاييس و النصرص 
القانونية . 
۾ تشجيع تأسيس جعيات السكن و لجان الأحياء»و تنظيم نشاطها من أجل القيام بعمليات 
حهاية العقارات أو الأحياء السكنية و صيانتها و السعي لتجديدها . 

(1) قانرن 08/90 السابق » المادة 97 »> ص 496 . 
(2 المصدر نفسه » المادة 98 ص 496 . ل447 


ه تسهيل عمل أصحاب المبادرة من خلال وضع تحت تصرفهم › التعليمات و القواععد 
العمرانية و كل المعطيات اخاصة بالعملية المزمع القيام بها . 
ه المساعدة على ترقية برامج السكن و المشاركة فيها . 

ج - مهيدان الثقافة و السياحة : في جاننب اللقافة › يخول للمجلس الشعي 
البلدي » إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها دفع و ترقية الثقافة على مستوى 
البلدية » و العمل على صيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابها في حدود إمكاناتها المادية 

أما الجانب السياحي > فإن القانون البلدي أجاز للبلدية أن تبادر بكل إجراء يسمح 
فابتشجيع و توسيع قدراتها السياحية » و تشجيع المتعاملين المعنيين على إستغلاها . 

و فيما بخص ال جال الرياضي و الزفيهي › فللبلدية دور كبير في صيانة امياك ل 
الرياضية بحسب قدراتها المالية » و ذلك من خلال تطوير بعث حر كة الجمعيات الرياضية 
و الشبانية » و تخصيص إعتمادات مالية معبرة لإعانتهم ضمن الميزانية البلدية . 

كما لا ننسى في هذا الصدد الإشارة إلى صلاحيات البلدية في جال تنظيم الطقوس 
الدينية » لما تقوم به من صيانة للمساجد و المدارس القرآنية › بالتدسيق مع نظارة الشسؤون 
الدينية بالولاية و كلا الجمعيات المسجدية › إضافة إلى حافظتها على الممتلكات الدينية 
المتوزعة على مستوى تراب إقليمها . 


3- إخصاصات الجلس على المسنوى الإقصادي : 


في هذه النقطة و رجوعا إلى المادة 24 من القانون الللدي 08/90 » أعطى المشرع 
الجزائري للبلدية حق إنشاء بعوجب مداولة ججنة دائمة مكلفة بالشؤون الإقتصادية 
و المالية » إضافة إلى إمكانية إنشاء لجان بلدية مؤقتة تتكفل بمتابعة بعضض النشاطات 
الإقتصادية » و في المادة 137 من ذات القانون أوجد أداة أساسية منحت للمجلس الشعي 
البلدي » تتمثل في إنشاء مؤسسات عمومية بلدية ذات طابع تجاري و صناعي . مسن خلال 
كل هذا تظهر الأهمية البالغة الستي يكتسيها دور الجلس الشعي البلدي في جال التدمية 
الإقتصادية على مستوى البلدية » يإعتباره له الحق في إقرار بموجب مداولة يتخلها تخصيص 
رامال علىشكل إستفمارات تسند إلىصناديق المساهمة التابعةللجماعات ا حللة (1) 


(1) المحمهررية الجزائرية الدمقراطية » الجلس الشعي الرطي › قانرن رقم 03/88 يتضمن إنشاء صناديق 
المساهمة » ( الحريدة الرسمية » العدد 02 » الصادرة في 1988/01/13 ) » ص 44 . 
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و في هلا الإطار » يداول الجلس فيما بخص كل تفويض سواء كان عاقًاأو خاضاء لازم 
لرئيس الجلس الشعبي البلدي لضمان تمئيل البلدية » أو إنتخاب مثلين عن البلديات في 
أجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة.و هو إختصاص جديد لم يوجد في القانون البلدي 
السابق لعام 1967 . إضافة للمجلس الشعي البلدي كهيئة لامر كزية › و الدور المنوط به في 
جال التنمية الحلية نجد بالمقابل لدلك هينات بلدية لاتر كيزية › تلعب هي الأخرى دور في 
ميدان تنمية البلدية » تتمثل في رئيس الجلس الشعي البلدي و اهيئة التنفيذية البلدية . للا 
فما هي الطبيعة القانونية هذه ميات ؟ و ما دورهما في التسمية الحلية ؟ 


ثانبا- الميعات اللا كيزبة للبلدية ى دم ما في الشمية الي : 


تتحدد هله افینات کما سبق ذکره في هینتین إنتین هما رئيس اجلس 
الشعي البلدي و افينة التنفيدية البلدية . 

إن التحدث عن إختصاصات الجلس التنفيذي البلدي التي جاء بها قانون البلدية 
0 ,» نا يعني في حقيقته عرض صلاحيات رنيسه الذي هو في نفس الوقت رئيس اجلس 
الشعي البلدي . على هذا الأساس و من الناحية المنهجية › يتعين التمييز بين إختصاصات 
رئيس الجلس الشعي البلدي بوصفه سلطة محلية و وكيلا عن البلدية ء و ما يازتب عنها من 
خضوعها للوصاية الإدارية > حسب ما تستدعيه أصول القانون الإداري › و هن جهة أخرى 
صلاحياته بوصفه سلطة لعدم الز كيز الإداري ر وكيلا عن الحكومة ) » و يكون خاضعا في 
هذا الشآن للسلطة الرناسية حسب ما يقتضيه مبدأي : السلم الإداري و الللدرج 
الرا سي (1) . 

من الناحية التنظيمية يتشكل امجلس التنفيذي هن رئيس امجلس الشعبي البلدي 
يساعده نائب أو أكثر (2» الأمر الذي يوضح وجود نوع من الإزدواجية في وظيفة رئيس 
ا مجلس الشعي البلدي > فهر يمع إضافة إلى رئاسة اهيئة التنفيذية البلدية › منصب 
رئيس الجلس البلدي › و یتم تحدید عدد الراب الممتلين للهينة التنفيلية البلدية › إستدادا 
للمعايير و الشروط الحددة في المادة 50 من القانون البلدي 08/90 › حيث صر عدد 


(1) عمار عرایدي » تدرج فكرة الساطة الرثاسية . الحزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب » 1984 » ص ص 
11 - 201 
(2) القانرن 08/90 السابق » المادة 47 » ص 492 . 
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هؤلاء الراب كالا ي : 

- نائبان (02) بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 07 إلى 09 أعضاء . 

- ثلاثة نواب بالدسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 إلى 13 عضرا . 

- أربعة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المحكونة من 15 إلى 23 عضرًا . 

- ستة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي بها أكثر من 23 عضرا .(1) 

و عليه » و كقاعدة عامة فإن الجلس التنفيذي البلدي » جهاز جماعي يتألف من 
رئيس و نواب له › يمارسون المهام التفيلية للبلدية لمدة زمنية تساوي العهدة الإنتخابية 
المخرلة قانونا للمجلسسس الشعي البلدي › و المقدرة بخمسة سنوات . في الحالات 
العادية » من هدا المنطلق قد يتساءل السائل عن طبيعة و دور هذا مجلس التنفيذي البلدي 
في التمية امحل ة؟ 

إن الحديث عن دور الجلس التنفيدي البلدي في بلورة القرار الري 
امحلي بر للتكلم عن صلاحيات رئيس انجلس الشعي البلدي في هلا انجال » مسن 
بساب كون هلا الأخير رتيسا للمجلس التنفيدي البلدي › a‏ 
من الإختصام ات . 


إنه بمدل اهيئة الثانية في البلدية » يتم تعيينه من ضمن أسماء القائمة التي نالت أغلبية 
المقاعد » و ينصب في مدة ثمانية أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الإنعخابات › و يعين 
لنفس العهدة الإنتخابية الخاصة باجلس الشعي البلدي › المقدرة بخمسة (05) سنوات . كما 
أنه يشازط في سحب الثقة هن رئيس الجلس توفر نصاب موافق ةة 2/3 أعضاء نفس 
الجلس » عن طريق الإقزاع العلني . 

تتحدد صلاحر ات رئيس الجلس الشعي البلدي في إطار ما يعرف بالإزدواج 
الرظيفي › > فهر يتصرف في بعض الأحيان كممثلا للبلدية › و أحيانا أخرى ياسم الدولة . 
اغ 
(1) ما يلاح أن الآساس الحسابي المتبع ي تحديد عدد النواب هو عدد أعضاء اجس الشعي البلدي › 
عكس با كان متبعا في قانون البلدية عام 1967 » حيث كان يأخذ بقاعدة عدد السكان كأساس لتحديد 
عدد اأ وراب . 
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أ اخصاصاتہ بصفنہ متلا للبلدت : 


لقد أقر القانون البلدي 08/90 لرئيس الجلس » حق إتخاذ قرارات بلدية هدفها تدفيذ 
مداولات الجلس الشعي البلدي ؛ في حدود هلا المنظور الإختصاصي نصت الادتان 58 
و 59 من القانون آنف الدكرءأن يعثل رئيس امجلس البلدية في كل التظاهرات و الإحتفالات 
الرمية و كذا كل أعمال الخياة المدنية و الإدارية في ناق السظيمات المعمول بها في هلا 
الشأن . و في نفس السياق جاءت المادة 60 من نفس القانون › لتخول للرئيس حق القيام 
ياسم البلدية و تحت مراقبة الجلس بجميع الأعمال اخاصة و اادفة إلى الحافظة على الأموال 
و الحقوق التي تنكون منها ثروة البلدية و إيراداتها على النحو التالي : 
- تسبير إيرادات البلدية و الإذن بالإنفاق و متابعة تطور مالية البلدية › 
- إبرام عقود اقتناء الأملاك و عقود بيعها و قبول ابات و الوصايا و الصفق ات 
أو الإلجارات › 
- إبرام المناقصات أو المزايدات اخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها › 
- اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و الإسقاط › 
- التقاضي أمام القضاء ياسم البلدية و لفائدتها » مع الأحل بعين الإعتبار مضمون اللادة 
6 من القانون 08/90 (1) »› 
- الحافظة على الحقوق العقارية الثابتة و المنقولة › التي هي ملك للبلدية عا في ذلك حسق 
الشفعة (2 › 
- توظيف عمال البلدية › و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين 


(1) تر المادة 66 إلى الحالة الي قد جخلق فيها تراع بين اجس الشعي البلدي ر مصال البلدية 
ذاتها » و على أساس أنه رئيس الجلس الشعي البلدي » فإنه يصبح يشل إدارة البلدية ء لذا يتوحب على 
أعضاء الجلس تعيين أحدهم لتمثيل البلدية آمام القضاء . 

(2) حرفا من المجاوزات في بيع عقارات البلدية » نص القانرن 0 المؤرخ في 18 نوفمير 1990 على 
منع البلديات مباشرة بيع الأراضي البلدية لحساب الخواص » ر ذلك بتحويل هذه العملية إلى مؤسسات 
يلدية تنشاً رفقا لاتنظيم و هي ما إتفق عليها بال و كالات البلدية للنظيم ر التسيير العقاري . و الذي وضع 
إطارها القانوني المرسوم التنفيذي 405/90 المورخ في 22 ديسمبر 1990 عن صلاحباتها و سيرها أنظر : 
امحمهورية الحزائرية الدرعقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفبذي 405/90 يدد قراعد إحداث 
روكالات علية للسيير ر التنظيم العتار ع الحضركيي»ر تنظيم ذلك › (احريدة الرسمية » العدد 56 » الصادر 
في 1990/12/24 ) › ص 1803 . ‡ 51 4 


و التنظيمات المعمول بها (1) › بالإضافة إلى نممارسته السلطة السلمية عليهم › و للإشسارة 
فان هذا الإختصاص جديد م يعرف سابقا » حيث كان توظيف و تعيين مستخدمي البلدية 
يخضع لأحكام الرظيف العمومي . 

- إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية › 

- السهر على صيانة الحفوظات البلدية . 

و باعتباره رئيس للهيئة التنفيلية » يازتب عليه مسؤولية ما يأتي : 
- إعداد و مباشرة الزتيبات الضرورية حسن سير دورات ا جلسس الث سي 
البلدي » كاستدعاء الجلس لاإجتماع » و عرض المسائل الداخلة في اختصاصه و تحضر 
جدول الأعمال ا خاص بأشغاله و تحديد نقاطه › 
- تقديم تقرير مفصل و بصفة دورية منتظمة للمجلس الشعي البلدي حول الوضعية العامة 
للبلدية و مدى تنفيل المداو لات › 
- تولي الإعلان عن المداولات التي يتخذها انجلس الشعي البلدي و كذا تنفيذها ٤‏ 
- كما يقوم بإعداد الميزانية البلدية و يسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها › 
- و بالنظر إلى المهام المخولة له في جال التدمية » فإنه يسهر على إنشاء المصاح و المؤسسات 
العمرمية و ضمان حسن سيرها . 


ب۔- اخصاصاتہ بصفئہ فكلا عن الدولع ى المحڪومت : 


إن إعتبار رئيس الجلس الشعي البلدي و كيلا عن الدولسة › نجعله تابعا و تحت 
السلطة السلمية للوالي في معظم المهام التي ها علاقة بالدولة كالأمن و السيادة ؛ و هي 
الصفة التي أكدتها المادة 67 من القانون البلدي 08/90 › حيث أعلنت صراحة أن رئيس 
الجلس الشعي البلدي مدلا للدولة و الحكومة على مستوى البلدية › و هو تصريح ترتب 
عنه منح لرئيس الجلس الشعي البلدي صفتا ضابط الحالة المدنية و ضاب سط الشرطة 
القضانية › و كل ما يتعلق بمجالات الضبط الإداري . 

فبصفته ضابط الحالة المدنية » خول له القانون البلدي مهمة القيام باحصاء سنوي 
لفتات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية المولودين في البلدية أو المقيمين بها › و ضبط بطاقة 
اخدمة الوطية » و بهذه الصفة كذلك يشهر عقود الزواج ؛ كما يجوز أثناء مارسته فده 


(1) ني هذا الإطار صدر نص تطبيقي تحنل في المرسوم التنفيذي 31/90 مۇرخ في 1990/03/27 متعلسق 
بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالسبة للموغلفين ر أعران الإدارات الم ر كزية و الرلايات ر البلديات . 
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المهمة تفويض تحت مسؤوليته أي نائب أو موظف بالبلدية لإستلام تصركات الولادة 
و الزواج و كلا الوفاة » إضافة إلى تسجيل يع الوثائق و الأحكام القضائية في سجلات 
الحالة المدنية » و تحرير و تسليم جميع الوثاتق الخاصة بالتصريات المتعلقة بالمواضيع السابقة 
على شرط أن يرسل للإعلام قرار التفويض إلى الوالي و اناب العام لدى مجلس القضاء 
المختص إقليميا . 

أما بصفته ضابط الشرطة القضائية » فقد اعازف له قانون الإجراءات اجرائية 
الجزائري » بصفة الضبطية القضائية التي تعطيه حق البحث عن مرتكبي المخالفات و إحالتهم 
على القضاء بعد تحرير حاضر بشأن المخالفات التي ارتكبوها (1) . 

و بشأن التكفل إعسؤولية الضبط الإداري » و هي مهمة تسند للسلطات العامة 
و اينات التابعة للدولة قصد الحافظة على الأمن العمومي و الآداب و السكي ة 
العامة » و منع كل نشاط يمس بهم؛ و قد أدرجها قانون البلدية 08/90 حين تحدث عن 
الإختصاصات الممنوحة رئيس الجلس الشعي البلدي تحت سلطة الوالي ء و المحمثلة أساسا 
ي : 
- نشر و تفيل القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية › 
- السهر على حسن النظام و الأمن العامين و النظافة العمومية › 
- السهر على تنفيد إجراءات الإحتياط و الوقاية و التدخل فيما بخص الإسعافات . 

بالإضافة إلى ذلك » فإن رئيس الجلس الشعبي البلدي يتولى جميع المهام الخصرصية 
المنوطة به كاخاذ جميع الإحتياطات الضرورية و هيع التدابير الوقائية لضمان سلامة 
الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن تسرف حدوث حريق أو نكية 
ما ؛ أما في حالة ظهور الخطر الجسيم و الداهم » يسهر رئيس المجلس الشعي البلدي و يلترم 
تنفيذ كل التدابير الأمنية المتاحة » حسب ها تقتضيه الظروف مع إعلام الرالي بها فورا . 
و في هذا الصدد يحتق لرئيس الجلس الشعي البلدي إصدار قرار بهدم كل المانسي 
السكنية المخالفة للمقاييس القانونية للبناء و التي تشكل خطرا على حياة المواطين» أو تلك 
المحعلقة بتنظيم و تقديم الإسعافات مع تسخر الأشخاص و الأملاك العقارية و المنقولة 
للقيام با مهام الإسعافية . 


(1) حدد الأمر 06 حوان 1966 المعدل ر المحمم بأمر 23 حانفي 18 المتضمن قانون اللإإحراعات الجزائية 
ف مادته 28»ضباط الشرطة القضائية في ضباط الدرك الرطيي وضباط الصف » غافظ سي الشرطة»ضباط 
الشرطة» مفتشو الأمن الوطيي > رؤساء احالس الشعبية البلدية » و الوالي بصفة إستننائية في حال ة المساس 
بأمن الدولة . 
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و لتسهيل عمل رئيس انجس الشعي البلدي في جال الضبط الإداري › و الحافظة 
على النظام العام › خو لت له المادة 74 من القانون البلدي 08/90 ممارسة صلاحياته المتعلقة 
بالأمن على هيئة الشرطة البلدية › هذه الأخيرة صدر بشأنها مرسوم تنفيسدذي رقم 207/93 
مؤرخ في 1993/09/22 يتضمن كيفية تطبيقها ‏ في جال إنشاء سلك شرطة البلدية و تحديد 
مهامها و كيفية عملها » كما أن هناك إمكانية طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطفي 
المخعصة إقليميا في حالة ما رأى رئيس الجلس الشعي البلدي ضرورة ذلك . 

إن الدارس لقانسرن البلدية الجديد 08/90 › يلاحظ من الناحية النظرية حرص 
المشرع الجزائري و السلطة الحاكمة على إحازام حقوق المواطن و حريته . تأكيدا لما تضمنه 
دستور 1989 › و هلا من خلال ما احتوته المادة 75 ننن القانون البلدي في إطار 
إختصاصات رئيس الجلس الشعبي البلدي دائما في الميدان الأمني > حيث نجده يقوم بما يلي : 
- الحافظة على النظام و سلامة الأشخاص و الممتلكات › 
- الحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص › 
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات و الطرق العمومية» 
- معاقبة كل شخص يمس بالراحة العمومية و كل الأعمال مخلة بها » 
- إتخاذ الإحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية و الوقاية منها › 
- القضاء على اليوانات المعدية و المضرة › 
- السهر على نظافة المواد الإستهلاكية المعروضة للبيع › 
- تأمين نظام الجناتز و المقابر طبقا للعادات و تبعا لمختلف الشرائع الدينية › و العملى فورا 
على أن يكفن بصفة مرضية كل شخص متوفي دون تمييز من حيث الدين و المعتقدات › 
- السهر على احزام المقاييس القانونية و التعليمات في جال التعمير . 

إنطلاقا من كل ما تقدم حول افيئة التدفيذية البلدية » يمكن أن تسجيل دة 
ملاحظات هامة » أولاها تمس عملية اختيار رئيس الجلس التنفيدي البلدي › فبالنظر إلسى 
المادة 48 من قانون البلدية08/90 يتم تعيينه من بين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاععد 
با جلس الشعي البلدي » و هي الكيفية التي تخالف مضمون المادة 116 من قانون البلدية 
السابق لعام 1967 » التي توضح أن رئيس الجلس التفيدي البلدي يتخب من بين أاعضاء 
الجلس الشعي البلدي . و لعله من باب التحليل السياسي يمكن القول أن السبب لي تغيير 
أسلوب الإنتخاب بالتعيين يرجع لكون القانون الجديد صدر في ظل نظام التعددية الخحزبيسة 
و لذلك فإن التعيين يلائم حق الحزب صاحب أغلبية المقاعد بانجلس الشعي البلدي ؛ بينما 
في عهد القانون السابق كان أسلوب الإنتخاب مستعملا › نظرا لکون اختیار آي عضو لا 
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يخرج عن نظام الأحادية الحزبية المعمثل في حزب جبهة التحرير الوطني المحاك سم 
آنلاك » كونه يعولى بنفسه إعداد قائمة المزشحين لعضوية اجالس الشعبية كما أسلفنا ذكره 
في فقرات سابقة (1) . 

أما الملاحظة الأحرى › فإنهاا تتعلق بعلاقة رئيس اجلس الشعي البلدي 
و اعضاء الجلس التنفيذي البلدي › إذ المحمعن في معظم مواد قانون البلدية الحالي » لد 
رئيس الجلس الشعي البلدي هو الحرر الذي يرتكز عليه عمل البلدية في مختلف الميادين › 
إنه الجهاز الوحيد الذي ينفرد ق إتخاذ قرارات بلدية لتجسيد الصلاحيات التي ذكرناها 
سابقا » بالنظر إلى ها أدرجه هذا القانون في مادتيه 79 و 80 ؛ في هذا الصدد › نصت المادة 
9 صلاحية الرئيس في إصدار قرارات تستهدف الأمر ياتخاذ إجراءات حلية خاصة بالأشياء 
التي يخضعها القانرون لمراقبته و سلطته › بالإضافة إلى إعادة نشر القوانين و التظيمات 
المعصلة بالأمن و تدكير المواطين باحازامها و كذلك تطبيق مداولة ا مجلس الشعي البلدي . 
و في هذه الحالة لا تكون القرارات المحخذة نافذة إلا بعد عرضها على المعنيين كلما تضفنت 
أحكاما عامة عن طريق النشر » و في حالات أخرى عن طريق الإشعار الفردي » أين يم 
تدوين هذه القرارات و المداولات في السجل البلدي المخصص فلا الغرض و المدرج ضمن 
نشرة العقود الإدارية البلدية ؛ ثم ترسل على الفور للوالي . 

و إستنادا للمادة 80 فان تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة لا يتم 
إلا بعد انقضاء شهر كامل من تاريخ إرساها إلى الوالي » لازك متسع من الوقت يسمسج 
للرالي-إن رأى أن هذا القرار يالف القانون- أن يلغيه بقرار ولائي مسبب ؛ و في حالة ها 
كان هذا القرار البلدي أثر على النظام العام » يطلب الوالي من رئيس الجلس الشعي البلدي 
تعليق تنفيذه مؤقتا » دون المساس بالحق المخول هذا الأخير في حالة الإستعجال قصد تنفيذ 
القرارات البلدية فور! يإاذن من الرالي تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون 08/90 . 


- العظيم البلدي بعد الإعلان عن حالت الطوارئ : 


إن العمل بأحكام القانون البلدي من الناحية الممارستية لم يدم طويلا » في ظل جو 
مشحون بالأزمات التي أعقبت توقيف المسار الإنتخابي سنة 1991 )كانت بدایتها الإضراب 
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السياسي التي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاد (1) . و ما افرزه من نتائج إغتبرت جد 
خطيرة على الإستقرار السياسي بالجرائر > حيث قدم الشاذلي بن جديد رئيس اجمهررية 
آنداك إستقالته في 1992/01/11 تزامنا مع حل النجلس الشعي الوطني » الأمر الذي وضع 
الجزائر في مازق حقيقي نظرا لشغور هاتين ا مؤسستين الدستوريتين اهامتين . في ظل هله 
الظروف أنشى انجلس الأعلى للدولة بتاريخ 14 جانفي 1992 › و الدي خولت إلى رئيسه 
محمد بوضياف الإمضاء على كل القرارات التنظيمية و ترأس مجلس الوزراء › و ذلك 
بمقعضى المداولة التي صادق عليها أعضاء ا مجلس الأعلى للدولة › تحت رقم 01/92 بتاريسخ 
4 . على إثر هذا الازتيب الجديد فيكلة المؤسسات السياسية في الجرائر » صدر 
مرسوم راسي رقم 2 /44 مؤرخ في 1992/02/09 يتضمن إعلان حالة الطوارئ لدة 12 
شهرا عبر كامل تراب الوطن » و الذي مددت مدته إلى أجل غير حدد مرجب امسوم 
التشريعي رقم 02/93 المؤرخ في 1993/02/06 . 
لقد تمخضت عن تطبيق هذا النص القانوني » نتائج سلبية تقثلت في حل بض 
الجالس الشعبية البلدية التي عرفت سيطرة مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ › الذين كانوا 
له يرالون يخوضون عملية الإضراب السياسي التي دعت إليه قيادتهم › و هو ما فسرتسه 
السلطة الحاكمة آنداك بأنه يعرقل السير الحسن للمرافق التي تديرها البلدية › حيث نصت 
المادة 08 من المرسوم الرئاسي 44/92 المد كور أعلاه على أنه : " عندما يعطل العمل الشرعي 
للسلطات العمومية أر يعرقل بتصرفات عائقة مبتة أو معارضة تعلنها بمالس علية ر هيغات 
تنفيذية بلدية . تتخذ الحكومة عند الإقتضاء التدابير الي من شأنها تعليق نشاطها أر حلها 
ر في هذه الحالة » تقوم الساطة الوصية » بتعيون مندوبيسات تنفيذية على مس وى الحماعات 
الإقليمية المعنية إلى أن تحدد هذه الآحيرة عن طريق الإنتحابات " على إثر هذه الأحكام 
أصدرت الحكومة جموعة من المراسيم التدفيذية تنضمن حل جالس شعيية بلدية (2) » مج 
تعويضها إمندوبيات تنفيذية بلدية » نظم سيرها المرسوم التنفيذدي 142/92 المصادر في 


(1) انيس رهاني > " إعادة هيكلة النطام السياسي في الحزائر “ . جلة قضايا درلية . العدد334 » 1996 › 
ص 18 . 

(2) هناك عد مراسيم تنفبذية صدرت في هذا الشآن ر هي على التوالي : المرسوم 142/92 المؤرخ في 
1 . المرسوم 2 مۇرخ ې 1992/11/30 . مرسوم 56/93 مۇرخ في 1993/02/27 
مرسرم 3 مۇرخ فی 1993/05/05 . مرسوم 128/93 مۇرخ فی 1993/05/29 . مرسرم 
4 مۇرخ في 1994/01/02 . مرسوم 238/94 مۇرخ يي 1994/08/10 . مرسوم 63/95 مورخ 
في 1995/02/22 . مرسوم 91/95 مۇرخ في 1995/03/25 . 
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1 . و هي - أي المندوبيات - لا تكاد لا تختلف عن اجالس الشعبية البلدية 
المؤققة التي أشرنا ها سابقا » حیث تتشکل المندوبيات التنفيذية البلدية من 03 إلى 05 
أعضاء مع الأخذ بعين الإعتبار عدد سكان البلدية (1 ).و يرأس المندوبية عضو يعين من 
بين أعضائها من طرف الوالي » كما يتولى نفس مهام رئيس انجلس الشعبي البلدي . 

إن تنظيم البلديات في شكل مندوبيات تنفيذية بلدية إجراء إستفنائي أضر 
بالبلدية أكثر ما نفعها » و نظرا إلى طول المدة المطبق فيها هذا النظام › و التي دامت ما بين 
سنتين إلى 05 سنوات » ناهيك عن سلسلة التجديد التي أصابت أعضاء هاته المندوبيات مما 
أثر على عدم جدية البلديات قي النهوض بالتنمية الحلية . و بغض النظر عن الأسباب التي 
أطالت في عمر هذا النظام الإستفناني > تداركت السلطة الأمر و رأت ضرورة إعادة 
إنشاء مؤسسات دستورية بالمعنى الصحيح › فاعلنت عن تنظيم انتخابات محلية في 
3 أكتوبر 1997 بأسلوب و نط إنتخايي جديد تضمنه الأمر 07/97 المؤرخ في 


6 المتعلق بالإنتخابات . 


و إذا كان ما خلصنا إلله في هذه الفقرات يؤكد بأن للبلدية دورا في التنمية 
الحلية » فإن تمة تنظيم إداري محلي آخر ملازم للبلدية يتمشل في الولاية . و عليه ما هو 
دور هذه الأخيرة في التنمية احلية ؟ 


را أستعمل المقياس الععمددي الذي أتع في تحديد أعضاء الجلس البلدي المؤقت كما 
أوضحناه سابقا » أي 03 أعضاء في البلديات ذات 50.000 تسمة - 04 
أعضاء في البلديات التي عدد سكافا ما بين 50.000 إلسى 0 نسمة - 05 أعضاء في 
الللديسات ذات أكثر من 0 نسمة - آما المندوبيات التفي ذي ةة للبلديات 
اللظمة في شكل قطاعات حضرية تضم عدد من الأعضاء بعدد القطاعات الحضرية . 
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س دی الولانتني التتخ الملإية 


تكسي الو لاية باعتبارها القاعدة الإقليمية الثانية في السظيم الإداري الي اجزائري 
إلى جانب البلدية » أهمية بالغة نظرا إلى دورها الرئيسي في تدمية الشؤون الحلية و حل 
مشاكل المراطنين. لذا و بالنظر إلى هذا الدور الريادي للولاية فمن باب المنطق أن ناتي على 
توضيح المسبرة التاريخية التي قطعتها الولاية كوحدة تنظيم حلي في جال التمية الحلية ؟ 
و سنحاول الإجابة عن هذا الدساؤل على شكل تقسيمات مرحلية لتطوير التنظيم الولائي 


ا و 
1- المرحلت الأیلى : 62 - 1969 : 


ورثت الجزائر غداة الإستقلال هياكل إدارية فرنسية » كانت تدشكل على مستوى 
الولاية من جهاز للمداولسة يدعى الجلس العام تساعده جنة ولائية › و جهاز تنفيذي هر 
|lÈفظ‏ ) (LE PREFEÊT‏ . 

لقد عانت مؤسسة الحافظة (1) › مثلها مثل باقي ا لمؤسسات السياسية و الإدارية 
الأخرى » أزمة عويصةء من حيث تنظيمها الإداري الذي عرف توجها نحو الإنهيار › أظهره 
شغور في الجالس العامة جراء المجرة الجماعية للمعمرين › هلا الأمر تسيب في عجز الحافظة 
على مسترى تسيرها الإداري » و نما زاد في تفاقم الأزمة › انعدام وجود إطارات جزائرية 
حضرة آنداك لإستخلاف الموظفين الأوروبيين الذين غادروا اجزائر . 

أمام هذه الرضعية الخطيرة التي واجهت الحافظة › و تداركا لحصرل فراغ و شلل 
دائمین في ادارتها » بادرت السلطة السياسية يادخال بعض التدابير على تنظيم الحافظة لت 


جانبین رئیسیین هما : 


(1) الحافظة هي الاسم السابق لما يعرف حاليا بالولاية » و قد بمّي المدارل بهذه التسمية لغاية صدرر فانون 
الرلاية لعام 1969 . 
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كان السبب في الإهتمام بهذا الجانب » هو التقليل من الفرا غ اؤ سساتي الذي 
أفرزه زوال ما كان يعرف بالجالس العامة » يانشاء كمرحلة أولى ما كان يسمى باللجان 
الجهرية للعدخل الإقتصادي و الإجتماعيبتاريخ 09 أوت 1962 » تضم كل جنة مثلين عن 
سكان الحافظة يعينهم الحافظ › و تقنيين تابعين للمصاح العمومية إضافة إلى مثلين عن 
القطاع الخاص ؛ و تكمن مهمة هذه اللجان في الإدلاء بآراثها الإستشارية إلى اينات 
التنفيذية الحلية » بالقدر الذي يساعد هاته الأخيرة على أداء أنشطته ا الإقتصادية 
و الإجتماعية ؛ غير أن ما يلاحظ عليها - أي اللجان - أنها غير عملية ما أدى ببعض 
الدارسين إلى الإقرار بعدم وجودها على أرض الواقع › و م يعد دورها إلا في التصديق 
على مشاريع يعرضها عليها احافظ (1) . 

إن العمل بتلك اللجان م يدم طويلا حيث استخلفت باجالس الولائية الإقتصادية 
و الإجتماعية ري › بناءا على الأمر 222/67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1967 › و هي عبارة 
عن أجهزة جماعية مؤقنة › تدحصر وظيفتها في تجميع و تجسيد كل القضايا و المسانسل ذات 
الطابع الإقتصادي و الإجتماعي المطروحة على مستوى الحافظة .و يضم كل مجلس مع 
رؤساء الجالس الشعبية البلدية التابعة إقليميا لزاب الحافظة › يزيد إليهم نمثلا عن كسل من 
النقابة » eT‏ يش ؛ يراوح عدد الأعضاء بالجلس حسب عدد البلديات على 
أساس 21 عضرا کخد داروم عضرا كحد أقصى » و تعمثل صلاحيات الجلم في تلك 
التي كانت من إختصاص اجس العام . 

إن ما يلاحظ كتقييم لدور هذا الجلس في التنمية الحلية على مستوى الحافظة › أنه 
کان دورا حدودا بالرغم من السلطات التقريرية التي منحت له كمناقشته ميزانية الحافظة 
و مشار كته في إعداد المخطط الوطني للتدمية › غير أن قصر المدة الزمنية التي طبق فيها هلا 
التنظيم و التي دامت ها يقارب السنتين فقط › يجعل إصدار حكم على عدم فعاليته مسر 
باللاموضرء ي . 

إن وجود مفلل هله الأجهزة الجماعية الإستشارية › م بجقق ما كان يصبو إليه من 
وراء إنشانها و المعمثل في خلق تمثيل شعي» بل كانت دافعا لإضفاء نوع من الدعم و تقرية 


. 226 غيو » مرحم سابق » ص‎ )1( 
(2) MISSOUD SBIH L'administration publique algerienne . Paris : Hachette , 
1986 , pp 180-18]. 
E 


سلطة الحافظ . 


- تدعيم ساطت الحافظ عل مسثوى الحافظح : 


بغرض تعزيز وجود الدولة » و في إطر الإزدواج الوظيفي الذي اكتسبه الحافظ 
كممثل عن الحافظة و وكيلا للدولة في آن واحد » خولت له صلاحيات واسعة سيما لي 
حال تنظيم الأملاك الشاغرة (1) التي عرفت نهب و سيطة من طرف بعض 
الأشخاص » و عليه صدر مرسوم ينع إبرام كل العقود التي ها علاقة بيع و إيجار الأملاك 
الشاغرة . و أعطى من جهة ثانية للمحافظ سلطة إبطال مئل تلك العقود . إضافة إلى منحه 
سلطات واسعة في تنظيم الشؤون الحلية على مستوى الحافظة » كإشرافه على إعداد و تنفيد 
اميزانية في ظل غياب الجالس انحلية العامة ر2 - التي أبقى عليها بعد الإستقلال - ما جعله 
السلطة الآمرة و الناهية في احافظة . 

و سعيا من السلطة الحاكمة في المبادرة بتمية الوحدات الإقليمية » قامست بعجربة 
بعض انحاو لات الإصلاحية » كان الغرض منها تحسين الوضع الإقتم__ادي 
و الإجتماعي ؛ تشخصت هذه الإصلاحات على مستوى الحافظة في ثلاثة تجارب هي (ق : 


8 . 
: LES DEPARTEMENTS PILOTES? zed 


1-اذداء إلحافظات ال 


كان ادف الرئيسي هده العملية تتمية احافظات إقتصاديا و إجتماعيا ؛ ظهرت 
بصدور المرسرم المررخ في 3 بالمتضمن إنشاء الحافظات النموذجية › و الذي 
مس كتجربة أولى ستة (06) ولايات هي : باتنة » تلمسسان » عنابة » الواحات › الساورة 
و القبائل الكبرى . و بدافع إنجاح هذه التجربة منحم محافظيها الإستخدام المباشر 
للقروض المالية الممنوحة للمحافظات دون اتباع أصرل انحاسبة العمومية » إلا أن التجربة 
شابتها صعر بات هة أثناء التطبيق الميداني ٠‏ الأمر الذي فرض على الإدارة ا مر كزية تغيسير 


بابحا كان يعرف بالآملاك الشارمتسمى أملاك الدرلة نمتتضى الآمر 102-66 امرخ في 06 


(2)اسل هذه المملاحبات كانت للمجلس العام الذي يعتبر هيعة مدارلة » إلا أنها حولت للمحافظ برحب 
الأمر 16/62 المؤرخ في 09 أرت 1962 . 


(3) پو » مرحع سابق » ص 110 ۔ ¥ 60 ¢ 


أسلوب الحافظات السموذجية › بما يعرف بالبرامج الخاصة . 


ت سے %۵ 
1- خریت الیر امج اص ^ LES PROGRAMMES SPECIAUYX‏ . 


تمل البرامج اخاصة إحدى شكال التخطيط الإقليمسي احلي > التي تهدف بالدرجة 
الأولى إلى تنمية الحافظات اقتصاديا و اجتماعيا » بففضل المساعدات المالية و التجهيزية التي 
تضعها الدولة تحت تصرف الحافظات المبرمجة » من أجل إزالة الفوارق الجهرية المرجودة . 

تم الإنطلاق في تطبيق هذه البرامج اخاصة هنذ 1966 > على مستوى عشرة (10) 
ولايات هي:الراحات»الأوراس»تیزي وزو التيزي»تلمسان»سطيف»سعيدة.قسنطينة» الشلف 
و عنابة و ذلك حسب ترتيب زمني متتالي (1) . و بقدر الإنعكاسات الإيجابية المازبة عن 
هذه التجربة التنموية»خاصة على الصعيد الإقتصادي» كإنشاء مناطق صناعية جديدة › و بناء 
عدد لابأس به من القسرى الفلاحية في الأقاليم الريفية » و شق طرق برية و بناء مؤسسات 
اقتصادية و تعليمية » و بالرغسم ما أعطته من معنى جديد للتمية احلية القائم على التعاون 
بين الدولة و الجماعات اعلية في الميدانين الإقتصادي ر الإجتماعي (2) . 

إلا أن ذلك م يمنع من ظهور آثار سلبية فاته البرامج الخاصة › فز كيزها على تنمية 
الدشاط الصناعي على مستسوى المدن الحضرية » خلق ظاهرة نروح ريفي إلى تلك الأقطاب 
الصناعية. حيث قدر عدد سكان الريف الذين ترجهرا إلى المدن خلال الف ة(1977-1966) 
جوالي 0 شخص (3 . و ما ترتب عن ذلك من نمو سكاني كبير داخل تلك المدن 
الحضرية » بالإضافة إلى ظهور نسيج عمراني من البيوت القصديرية على حراف المدن . 


1- ريت إعادة قظب الحافظات : 


هي عملية إصلاح نموذجي في جال تنظيم الحافظات» حيث الخدت كلا من باتنة 


. 01 لمزيد من المعلرمات أنفلر الخريطة رقم‎ )1( 
3 
(2) Semoudi selim 8 la lutte contre les disparites régionales ou la recherche dun 
équilibre dans le developpement Revue , la vie des collectivités locales ,N°02, 
1979. 


رق بر التجانسسي > اللحشر ر التهية العسرانية ف المزائر . الجزائر : ديوان المطبرعات 
الجامعية » 2000 . س 24 . 
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و تيزي وزو كمحافظين فوذجيتين لتجربة هذا الشكل التظيمي › الذي لم يكن إلا تمهيدا 
لإصلاح عام تكرس في الأمر الصادر لسنة 1969 و المتعلق بالولاية . 


2-الرحلت الثادح ( 1990-1969) : 


استكمالا للسظيم البلدي » رأت السلطة الحاكمة ضرورة وضع نص تشريعي ينظم 
الولاية › يإعتبارها اهيئة القاعدية الانية للإدارة الحلية بالجرائر . و عليه صدر قانون الولاية 
عام 1969 » تتويجا لأعمال تحضيرية و مشاريع تمهيدية سبقته (1) . 

يتمشل المرجع القانوني للتنظيم الولائي في الأمر 38/69 الصادر في 23 ماي 
9 » و هر بثابة ترجهمة قانونية لميثاق الولاية › الدي صدر بتاريخ 1969/03/26 › مؤكدا 
في مادته الأولى » إعتبار الولاية جماعة عمومية إقليمية » ذات شخصية معدوية و إستققلال 
مالي › تتمیز باختصاصات ذات طابع سياسي » إقتصادي › إجتماعي و ثقافي . قعل مقاطعة 
إدارية تابعة للدولة . كما يوضح هلا القانون (2) الوسائل المالية و التنظيمية التي تعتمد 
عليها الولاية في تحقيق تدميتها الإجتماعية و الإقتصادية . 

و تطبيقا للسياسة الإشتزاكية المنتهجة في تلك الحقبة › تتحدد جالات تدخل الرلاية 
في التدمية الحلية على مستوى الجرانب التالية : 

- التجهيز و التنشيط الإقتصادي الحلي › 

- التنمية الزراعية › 

- التنمية الصناعية و الحرفية اليدوية › 

- التنمية السياحية › 

- النقل و البناء التحتي و السكن › 

- التنمية الإجتماعية و الثقافية . 

و تشجيعا للمبادرات التي من شأنها دفع عجلة التمية الحلية بالولاية › منح قانون 


(1) تعضيرا للقانون الولائي › قام رزير الداخلية في حانفي 9 بإعداد وة بعنوان : " التنظيم الحديد 
للمحافغلة " تضمن الحارر الأساسبة للإصلاح الرلائي » ر قد إستعملت كأساس لتحرير المشرو ع التمهيدي 
لميثاق ر قانون الولاية » تم نوقشا هذان النصان من طرف التزب الحكومة و جلس الئورة أين تم إثرائهما . 
(2) المحمهورية المحرائرية الدقراطية الشعبية » خلس الثورة » أمر 38/69 يتعلق بالرلاية ( المريلدة 
الرسميةء العدد 44 › الصادرة في 23 ماي 1969 ) »مى 520 . 
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الولاية ( 38/69 ) للمجلس الشعبي الولائي أدوات قانونية و تنظيميةء كإحداث المؤمسات 
العمومية الرلائية ذات الطابع الإقتصادي › و المشاركة برأمال في المشاريع الإستشمارية التي 
من شأنها تدشيط الياة الإقتصادية » الاجتماعية و الثقافية في الولاية > دون آي قید › عدی 
شرط تحقيق التوازن بين إيرادات و نفقات المرافق ذات الطابع الصناعي و التجاري . وهن 
بين النشاطات التي كلفت يانجازها > نذكر على سبيل الخال لا الحصر مايلي : 

- إنشاء البنايات المدرمية و المنشآت الرياضية و كذا المراكز المهنية › 

- بناء السكنات ذات الطابع الإجتماعي با يسمح من السيطرة على الطلب 

بخصوص المساكن › 

- حاية و ترميم الأراضي › 

- تنظيم النقل و ترتيب المناطق الصناعية › 

- إحداث وحدات ذات أهمية حلية . 

إضافسة لدلك يشارك !مجلس الشعي الولاتي في بعض الدشاطات ذات الطابسع 
البلدي › كأخله بعين الإعتبار بعض الإحتياجات و الإهتمامات الي تطرحها البلديات أثناء 
إعداده لبرنامج التجهيز و التنمية للولاية › و هر ما أقرته المادة 69 من القانون ساق 
الدكر » كما يشجع المبادرات البلدية في جال الدشاطات و المشاريع التتمر ية » بالإضافة إلى 
إمكانية مد مساعدات مالية للبلديات التي تعاني نقصا في هذا الجانب . غير آنه بالر مم 
من الصلاحيات الراسعة التي خوها له القانون 9 » لم يكن هناك فرصة و مناخ ملائم 
جعلها موضع التطبيق › بالنظر إلى أسلوب الرقابة السياسية التي كان يفرضها الحزب بكم 
انتقاء هلا الأخير لأعضاء الجلس › و كلا الرقابة القانونية أو ما تعرف برقابة الوصاية التي 
تتکفل بھا السلطات الم ركزية كخضوع » مداولاه لراقبة شرعيتها و ملاءمتها وفقا 
لإجراء!ات الإبطال » الإستبدال أو التصديق (1) . 


ولول نة 1981 صر إصلاح جديد على مستوى التنظيم الإداري 
الولاني ٠‏ أدخل بموجبه تعديلات هامة تهدف إلى تفعيل دور الولاية في جال التنمية 
الحلية » و تمعل في القانون 02/81 الصادر بتاريخ 1981/02/14 المتعلق بالولاية (2 › أعقبه 
من مراسيمم تنظيمية و تطبيقية طيلة مسسنتقي 81 1982 › سمحت بتوضیح و تحدید 
ا ج و ا ج و و 
(2) اجمهورب__ة الحزائرية الدمقراطية السعية ء الحلس الشعي الرطي » قانون 02/81 يتضمن قانون 
الولاية » ( الجريدة الرسمية » العدد 07 الصادرة ي 7 »> ص 146 . 
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صلاحيات الولاية في قطاعات : الشباب و الرياضة ›» الفلاحة » الصحة » النقل و الصيد 
اللحري › الشغل و التكوين المهني › الازبية › الصناعصة و الطاقة › الري › الحماية و الزقية 
الإجتماعية لبعض فتات المواطنين » التخطيط و التهيشة العمرانية › الثقافة › التجارة » البريد 
و المواصلات › المنشآت القاعدية › الشؤون الدينية » استصلاح الأراضي و الغابات و آخيرا 
قطاع السكن و التعمير . 

و تحقيقا هذه الصلاحيات منح هلا الإصلاح القانورني للولاية وسائل تنظيمية 
قانونية » تتمئل في تشجيع كل مبادرة عامة أو خاصة» من شأنها تحريلك عملية التسمية الحلية 
بالولاية » إضافة إلى المشاركة في كل المشاريع و البرامج التنموية ذات البعسد الحلي » و كلا 
حق إنشاء مؤسسات عمومية حلية سواء في جال الإقتصاد أو الخدمات . 

إضافة هذا التعديل باشرت الإدارة المركزية إصلاح هيكلي على مستوى الرلايات 
و البلديات » تمدل في القانون 09/84 (1) › الصادر يوم 1984/02/04 › المتعلق إعادة التنظيم 
الإقليمي للبلاد » حيث أصبح عدد الولايات يساوي 48 ولاية بعد أن كانت تققلدر + 31 
ولاية > و وصل عدد البلديات إلى 1541 بلدية . 


خلاصة لكل ما عرض عن هله المرحلة التاريخية من تطور تظي مم الولاية 
بالجزراتر » يظهر ننا ججلاء » أن الولاية بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحها إياها 
قانون الولاية 38/69 في جال التمية الإقتصادية و الإجتماعية › إلا أنها م تتمكن على 
إزالة اهيمنة التي کان یفرضها الحزب الخحاکم آنذداك » فأصبحت أداة لتحقيق أهداف الخزب 


بدلا من أن تكون وسيلة في القيام بالتدمية اعحلية . حيسسث أصبح أمين حافظة حزب جيهةِ 
ایو 


التحرير الوطني على مستوى الولاية هو صاحب السلطة الفعلية بالولاية . 

أمام كل هله المظاهر › و نظرا للرضعية المتأزمة التي أضحت تعانيها الولاية › و ما 
انعكس سلبا على مود التمية الحلية بها » و بالموازاة مع التطور السياسي الذي عرفته 
البلاد بعد عام 1988 › و ما مخض عنه من تغيدر جذري مس الخيارات الأساسية للدولة 
الجراترية في جال التمية الإقتصادية و الإجتماعية» بإعلان دستور 1989 صراحة التخلي عن 
الهج الإشازاكي في تنمية الجتمع و إعتماق ثقافة › و أيديولوجية تنموية جديدة قائمة على 
مبادى الإقتصاد الليبرالي ؛ إضافة إلى ما أقره من تعددية سياسية . كل هله المستجدات 


(1) المحمهررية ابحزائرية الدمقراطية الشعيية » اجلس السعي الرطي » انون 09/84 . يتعلق بالتنطيم 
الأقليمي للبلاد » ( امحريدة الرسمية » العدد 06 بتاريخ 02/07/ 1984 ) » ص 139 . 
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طرحت مسألة تحديد نظام جديد للولاية » كفيل بأن يجعلها تتكيف مع هذه التحرلات 
و يسمح ها بمواصلة اختصاصاتها على صعيد التنمية احلية بأكثر نجاعة و فعالية بوبالتالي 
صدر القانون 09/90 بتاريخ 1990/04/07 يتضمن قانون الولاية (1). و عليه ما الجديد 
الذي جاء به هذا القانون الولائي في جال التنظيم الإداري للولاية ودورها في التمية امحلية؟ 


3- ال مرحلح الثالحت : ( 1990 - 1998 ) : 


من الناحية التاريخية › و قبل التعرض للإصلاح الولانسي الذي رمه قانون 
0 ,» ينبغي معرفة الوضع الذي عرفته الولاية إبان المرحلة الإنتقالية التي سبقت صدور 
هذا الإصلاح الإداري الجديد » و التي تميزت -أي المرحلة - يإصدار القانون 18/89 (2) 
بتاريخ 1989/12/11 معلنا بصفة رسمية تأجيل الإنتخابات التي كانت مقررة لعجديد أعضاء 
الجالس الشعبية الولائية لمدة 06 أشهر › ابتداءا من 1989/12/12 › التاريخ ادد لانتهاء 
العهدة النيابية للمجالس الشعبية الرلائية القائمة في تلك اللحظة . 

و لتفادي الفراغ المؤسساتي على مستوى الولاية »نص القانون 18/89 سابق الد كر 
في مادته الثانية على أن يقوم امجلس التفيذي الولاتي خلال هله الفرة الإنتقالية - إضافة 
لمهامه الأصلية - بالصلاحيات المعهردة للمجلسس الشعي الولائي › باستشاء القرارات الق 
تمس بالتصرف في ملاك الولاية . 

و إذا عدنا لاختصاصات الجلس الشعيي الولائي بصفة خاصة و الولاية بشكل 
عام » في ميدان التنمية الحلية » خلال هله المرحلة الإنتقالية » نجدها إلحصرت في القيام بالخحد 
الأدنى من الخدمات » مع توقيف شبه كلي للمشاريع التموية › يكن تبرير ذلك إلى قصر 
المدة الزمنية ( 06 آشهر ) › التي لا تحفز الولاية للقيام بمشاريع تنموية كبرى . 

في خحضم تسارع الأحداث و تطورها » دعت السلطة الحاكمة إلى تنظيم انتخابات 
محلية في 12 جوان 1990 » شاركت فيها عدة أحزاب › و كانت السيطرة فيها خزب اجبهة 


(1) الحمهورية الحزائري ة الدعقراطبة السعيبة » ابجلس الشعي الوطي » قانون 09/90 يتعلق 
بالرلاي ةة » ( الجريدة الرسمية » العدد 15 الصادرة في 1990/04/11 ) » ص 504 . 

(2) الحمهررية الحزائرية الدشقراطلية الشعبية » مجلس الشعي الرطيٰ › قانون 18/89 » يتعلق بتأحيل 
إتعخابات تحديد الس الشعبية الولائيةء( الحريدة الرسميةءالعدد 52ءالصادرة في1989/12/11)»ص1422. 
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الإسلامية للإنقاذ ؛ هده المرحلة اعبرت إنطلاقة في تى د التنظيم الإداري الولائي 
إالجديد » الذي صدر قبل إجراء هذه الإنتخابات الحلية بأربعة أشهر . لذلك فمن الموضوعية 
مكان التساؤل عن النظام الإداري للولاية في ظل القانون الجديد ر( 09/90 ) و طبيعة 
اختصاصاتها التتموية ؟ . 


3-اخصاصات الرلابت الشمر ت فی ظل التانرن 09/90 ؛ 


اعتبر القانون الو لاني 09/90 الولاية جاعة إقليمية عمومية » تتمتع بالشخصية 
المعنوية و الإستقلال الاي » و هي بذلك تكون مقاطعة إدارية للدولة › يتم إلشاؤها 
بقانرن » كما أنها تعميز بحدود إقليمية رنميةبتدشكل من جم ع البلديات التابعة ها لداره : 
و هي تالف من جهاز مداولة هو انجلس الشعي الولاتي و هينات تتفي لات ركيزية تتحصر 
في الوالي و مدراء افيتة التنفيلية للولاية » و هو ما سيتم التعرض له لاحقا . 


- الجلس الشحي الرلا ى دوس« في الشميت ايع : 


يعن انجلس الشعبي الولائي هينة إدارية لامركزية » ها دور ريسي في العمية 
الحلية › لدا لابد من معرفة تنظيمه و سيره و اختصاصاته التسمرية . 


آ۷ : (: تنظیم الجلر الشحو ردي ار نل 


يشكل الجلس الشعي الولائي إحدى هيتتيالولاية إلى جانب هيئة الوالي ء يمثل جهازا 
للمداولة.يتالف من أعضاء زاو ح عددهم حسب عدد سکان الولاية ما بين 5 عضرا کحد 
أدنى بالنسبة للرلايات التي يقل عدد سکانها عن 0 نسمة»و 55 عضوا بالدسبة لتلك 


التي يفوق عدد سکانها 0 نسمة (1) . ينتخبون لمدة 05 سنوات من طرف 


13/89 ښحد أن تحديد عدد التاعد الكرنة للمجلس الشعي الرلائي ۽ حددت في الادة 83 من القانون‎ (Db 
المؤرخ لي 1989/08/07 . الملغى .عوحب الأمر 07/97 المرؤرخ نى 06 مارس 1997 المتضمن القائون‎ 
العضري التعلق بنظام الإنتخابات حاصة في مادته 99 بعنوان أحكام حاص ة بإنعحاب أعضاء اججلس الشعي‎ 


الولائ ي ٠‏ 
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سكان الولاية وفقا لأسلوب الإقزاع العام المياشر و السري ؛ و يشازط على الراب في 
الزشيح للعضوية بالجلس أن يكون من جدسية جزاثرية » متمتعاا حقو قهه المدنية 
و السياسية » يبلغ هن العمر 25 سنة أثناء يوم الإقازاع ؛ كما بجحب عليه إما أن يزشح 
ضمن قائمة حزب معين ؛ و إما أن يازشح ترشحا حرا » و هنا يكرن مطالب بتدعيسم 
ترشیحه بتوقیعات 5 % (1) على الأقل من ناخبي الدائرة الإنتخابية ا معنية بزشیحه » علی 
أن لا يقل العدد عن 150 ناخبا و ألا يزيد عن 1000 ناخب (2) . 

ينتخب النجلس الشعبي الولائي من ضمن أعضائه رئيس له طيلة الف اة 
الإنتخابية » و دون أن يشازط في ذلك أن يكون إختيار رئيس انجلس من بين أعضاء القائمة 
التي إستحوذت على أغلبية امقاعد مدل ما أقره القانون البلدي 08/90 في مادته 48 بل نجد 
القانرن الولاتي قد ترك أمر الإختيار للتفاهم و المشاورات بين الأعضاء بغض النظر عن 
حجم و وزن كل كتلة حزبية داخل الجلس الشعبي الولائي . كما يار رئيس الجلس من 
بين أعضاء ا مجلس نائبين (02) إلى أربعة نواب بحسب دد المقاعد التي يتويها الجلس 
رق » تكمن مهمتهم في مساعدته بصفة دائمة في معظم مهامه . 


و بالرجوع إلى أحكام المادة 11 من قانون الولاية 09/90 » يعقد امجلس الشعي 
الولائي وجوبا أربع دورات عادية في السنة » تكون مدة كل واحدة منها 15 یومایمکن أن 
تمدد عند الضرورة إلى 07 أيام بموافقة أغلبية أعضائه أو بطلب من الوالي » و تنعقد هذه 
الدورات خلال أشهر : مارس » جوان » سبتمبر و ديسمبر . كما بإمكانه - أي امجلس ¬ 
اليادرة بتنظيم دورات إستضانية و طارئة حسب الظروف المستجدة شريطة أن تكون بناءا 
على طلب من رتیسه أو 1 أعضانه أو بطلب من الوالي . و يتم البث في القرارات التي 
(1) حددءت هذه النسبة في القانون الإتتخابي 13/89 الملغى ب : 10 % . 

ر الأمر 07/97 السابق » المادة 82 » ص 12 . 

رق ف هذا الإطار صر المر سوم التنفيذي 463/91 » المؤرخ في 1991/12/03 ء الحدد لشررط إتعداب 
التعخبين الحليين ر العلارات الممنوحة طم »> حيث نصت مادته الالنة على أن عدد نواب رئيس اخلس 
ددرن كما يلي : 

- نائبان باسبة للمجالس الشعبية الرلائية الي يتراوح عدد مقاعدها بين 35 ر 42 . 

- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعيية الولائبة ال يترارح عدد مقاعدها بين 43 ر 51 . 

- 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الرلائية الي يكون فيها 55 مقعدا . 
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يصدرها الجلس عن طريق مداولة يصادق عليها بأغلبية الأعضاء الممارسين و ترجيح صوت 
الرتيس في حالة تساوي الأصوات . 

و حرصا على شفافية نشاطات و مداولات انجلس رأى المشرع اجزائري إعطاء 
الطابع العلني اتلك المداولات و هلا تطبيقا لأحكام ا مادة 17 من القانون 09/90 › مع 
استشناء حالتين له تكون فيهما الإجتماعات علنية و هما : 

- عندما يكون موضوع الجلسة دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين . 

- عندما يككون موضوع الجلسة يتعلق إعسائل ها صلة بالأمن و الحفاظ على 

النظام . 
و فيما بخص التنظيم اهيكلي للمجلس الشعي الولاني › و قصد تمكين هلا الأخير 
التكفل بصلاحياته و مهامه ا منوطة به > رسم قانون الولاية تنظيما هيكليا للمجلس نمثل في: 
مكتب الجلس » أمانة الجلس » ديران رئيس انجلس و اللجان . 


- مڪدب ال جل : 


بناء! على المادة 29 من القانون 09/90 › يتم إنشاء مكتب المجلس إمناسبة عقد كل 
دورة » هو مكتب يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء كأقصى حد › يقازحون من طرف 
رئيس الجلس ثم يعرضهم على أعضاء الجلس للمصادقة عليهم في بداية إفتتاح كل دورة . 
على هلا الأساس فإن حياة مكتب الجلس مؤقنة و مرتبطة بعدى الفاصل الزمني الموجود بين 
الدورة العادية و الدورة التي تليها (1) . 


- أماذت لمكب ى دير ان دس الجلس الشعى الى : 
رجوعا إلى المادة 29 في فقرتها الثانية › يساعد مكب الجلس في أداء مهامه 


أمانة » يعين أعضاؤها من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعي الولائي › مهمتها التنظيم 
الزمني و المكاني لدشاطات المكتب . 


(1) يدر الإشارة إلى أن أحكام هذه المادة حديدة » تكاد تكون عالفة لا نصت عليه المادة 32 من القانون 
الرلائي السابق ( 38/69 ) ر الي م تتص على تأقيت المكتب مما أقر دعومته و استمراريته حسب طول 


المدة الإنتخابية المقدرة بخمسة سنوات . 
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أما ديوان رئيس الجلس » نصت عليه المادة 31 من القانون 09/90 › معتبرة إياه 
جهازا يعمل على نحو دائم » يعشكل من بين موظفين بارهم رئيس اجلس من ضمن 
مستخدمي الولاية > وفقا لشروط معينة حددها المرسوم التنفيدي رقم 404/90 المؤرخ في 
2 و التعلق بتنظيم و سير ديوان رئيس النجلس الشعي الولائي (1) . 


- لجان ابلس : 


تعتبر هذه اللجان أجهزة استشارية ليس إلا » ينحصر دورها في دراسة المسائل 
و القضايا المعروضة على ا مجلس الشعي الولائي » سواء في جادبها الفني أو القانوني › تم 
ياعداد تقاریر بشأنها تتضمن اقازاحاتها › و ها في ذلك أن تستعین بکل مواطن من تراب 
الولاية ترى أنه مختص في المسألة حل الدراسة ؛ كما أجاز ها القانون طلب الإستماع 
إلى تقارير موظفي الدولة التابعين لمختلف القطاعات على مستوى إقليم الولاية . 

في هلا الصدد » نصت المادة 22 على وجود صنفين من اللجان » أحدهما لجان 
دائمة شل في (2) : لجنة الإقتصاد و المالية › نة التهيئة العمرانية و التجهيز › نة 
الشؤون الإجتماعية و الثقافية؛والصنف الثاني لجان مؤقتةللمجلس كامل الخحرية في إنشانها 
بحسب تقديره للمسائل التي برى ضرورة إنشاء نة مؤقتة تتابعها ؛ و يعم عملية إنشاء هذه 
اللجان ر الدائمة و المؤقة ) وفقا لمداولة يتخذها اجلس باءا على اقازاح من طرف رئيسه 
أو ثلث أعضاته » على أن يكفل تشكيل هذه اللجان تيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية 
للمجلس الشعبي الولاتي » بحكم أن التمثيل في انجلس قائم على قاعدة التعددية الحزبية . 
في هله النقطة و إجابة لتساؤل قد يطرحه العديد من الدارسين في جدوى وجود مثل هذه 
اللجان يقول الأستاد 'سعيدي الشيخ": " إن إدراج القانرن هذه اللجان ضمن نصرصه 

يشكل مساحمة مفيدة في ختلف أعمال و نشاطات الحلس » حيث أنه يمد تحت 

تصرفه أعمال ضرورية تعكنه من إتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بشؤون الولاية 

في ختلف القطاعات » ما دامت أن مهمة كل نة تكمن في دراسة المسائل الي 

ينبغي أن تناقش أمام الحلس . و هذا شيئ ضروري للوقوف أمام الجهاز التنفيذي 
(1) المحمهررية الحزائرية الدعتراطبة الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 404/90 يتضمن تنظيم 
ر سير ديران رئيس الس الشعي الرلائي»( الجر يدة الر“ميةءالعدد56الصادرة في 24ديسمير1802)1990. 
(2) مقارنة بالقانرن الرلاتي السابق لعام 9 ,. فإن قانون 09/90 لم ياتي باللجنة الإدارية و بحنة الفلاحة 
ر التنمية الريفية إلا أنه إبتكر لحنة حديدة هي نة التهيتة العمرانية ٠‏ 
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و ختلف معالحه خحاصة بعدما ير في كئير من ارات آن احالس الحلية كيرا ما 

عانت من عقدة النقص آمام اجلس المذكور ” (1) . 

من خلال کل ما تقدم شرحه »› قد يتساءل الدارس عن دور هذا الجلس الشبي 
الرلائي في التنمية الحلية ؟ 


اركاذ فى السميت الحلية : 


استنادا على المادة 58 من قانوت الولاية » تظهر إختصاصات المحلس بصفة عامة ي 
أعمال التنمية الاقتصادية » الإجتماعية ٠‏ الثقافية › تهينة إقليم الرلاية و حهاية البينة . 


- الاخصاصات العامت : 


للمجلس الثعي الرلائي الق في معالجة الشؤون العامة التي يرى و يقدر على 
أنه تابعة لإ ختصاصاته و تهم الولاية » كما أنه بحكم قيمته القانونية كمجلس يشل عموم 
مواطي الرلاية > يامكانه الأبداء بأراثه القانونية و تقديم الإقتراحات و اللاحظات الخاصة 
بشؤون الولايةء ثم إرساها إلىالوالي الذي يبلغها بدوره إلىالرزير المختص بامسالة المعاجة. 

لقد أعطى القانون هذا الجلس»آداة قانونية تسمح له بممارسة السلطة الرقابية على 
كامل المصاح الرلاتبة في مختلف القطاعات سراء الإقتصادية أو الإدارية › بمقنتضلى إنشاء 
لجان تعقيق عن القضايا ذات العلافة بسير الولاية ر تنميتها ٠‏ مع تبيغ نتاتجها إلى الوالي 
و وزير الداخلية.قصد إتخاذ العدابيرالوقاتية اللازمة ؛ إضافة لذلك يجوز للمجلس الشعي 
الولائي و دون آي فيد » إخطار وزير الداخلية عن طريق رتيسه بكل قضية تتعلق بسر 
المصا ل اللامر كزية التابعة للدولة . 


- إخصاصات الجلس في عال الععطيط : 
في إطار تجسيد التنمية الشاملة للرلاية (إقتصادياءإجتماعيا و ثقافيا)» يقرم ا لجل س 
الشعي الولاتي > بالمصادقة على مخطط الولاية في المدى المتوسط ر الذي يحدد مقتضاد 


(1) الشيخ سعيدي » الننمية الحلية الشاملة ن التعظمر ية المارسة ‏ (ز رسالة ماحستير ۾ معهد العلوم 


القانونية و الإدارية » بحامعة سيدي بلعباس » 1996)» ص 115 . 


{n} 


البرامج » و الأهداف الوخاة منها » و كلا الوساتل الست ينيغي توفرها لعحقيق تلك 
الأهداف و البرامج ؛ كل هذا في إطار علاقة تعاقدية بين الولاية كجماعة إقليمية محلية 
و الدولة . و لا يغوتنا في هلا القال الإشارة إلى أن قانسون الرلاية ل ياتي على ذكر كيلية 
إعداد المخطط بل جعل ذلك من اختصاص اللصرص التطبيقية " Textes d’application‏ " 
الرغم من إنشانه بىكا للمعلومات على مستوى الولاينة (1) » حددت مهمته في جمع كل 
الدراسات و المعلومات و الإحصائيات الإجتماعية و العملية المتعلقة بالولاية» قصد إستغلاها 
أثناء مباشرة إعداد المخطط الرلائي . 

من جهة انية » يشارك انجلس الشعبي الولائي بصفة مباشرة في إعلاد و تحديد 
مخطط التهيئة العمرانية للولاية » و الحرص على متابعة تىفيذه سواء على المستوى الولائسي 
أو الجهوي أو حتى الوطني » مع مراعاة أحكام الادتين 24 و 43 من القانون 7 المؤرخ 
في 27 يناير 1987 و المتعلتق بالتهيئة العمرانية . كما كه تشجيع كل مبادرة 
من شأنها المساهمة في التدمية المتوازنة للولاية » من خلال العمل على ترقية المشاريع 
الإستشمارية و برتجتها ضمن مخطط الولاية ؛ حيث يداول امجلس الشعبي الولاتي في جال 
الاستشمار حول النفقات الواجب تخصيصها في شكل رامال إلى صناديق المساهمة حسب 
التشريع المنظم هذه العملية . 


- اخصاصات الجلس في الجال الاقصادي : 


تظهر اختصاصات الجلس الشعي الرلاني على المستوى الإقتصادي في ختلف 
الجوانب كالفلاحة › الري و اهياكل الإقتصادية . 

في ميدان الفلاحة » يبادر الجلس الشعبي الولاني بكل النشاطات و العمليات افادفة 
إلى هاية الأراضي الفلاحية و توسيعها عن طريق الإستصلاح الفلاحي » و العمل من أجل 
ترقية هذه الأراضي و التهيئة و التجهيز القروي . في هلا الإطار يتخل ا مجلس كافة التدابير 
ضد الأخطار المصاحبة للفياضانات و الجفاف › و يسعى من أجل خلق و تشجيع كل 
الحدابير الوقائية من الكوارث و الآفات الطبيعية ؛ كما يبادر في ميدان التشجير و حاية 
الزبة و إصلاحها » القيام ككل عمل من شانه تمية الأملاك الغاببة و هايتها » و تشجع 
تدخل المتعاملين » كما يساهمم في جال الصحة اليوانية بكل أعمال الوقاية و مكافحة 
1 قانون 09/90 السابق » المادة 61 »> ص 509 . 
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الأوبنة التى تخر في العديد من الأحيان أجسام تلك الخيوانات . 

أما على مستوى الري يبادر الجلس بانجاز كل أشغال التهيئة و التطهير و تقية 
مجاري المياه في حدود إقليمها . في هذا الإتجاه يعمل انجلس على تطوير الري الصفير 
و المعوسط عن طريق مساعدة بلديات الولاية تقنيا و ماليا لإنجاز مشاريع التموين الاه 
الصالحة لذلشرب و تطهير المياه التى تتجاوز الحدود الإقليمية للبلديات المعبية و إععادة 
استعماها . 

و فيما بخص افياكل القاعدية » أحدث القانون 90 /09 إختصاص ولانسسي 
جديد » تمدل في تنمية الريف و خاصة في جال الإنارة و فك العزلة › فأصبح سنويا تحدد 
مجحموعة من المناطق الريفية لتزويدها بالكهرباء ( الكهرباء الريفية) . في حين ل تتغير بض 
الإختصاصات الأخرى عن ماكان عليه أثناء القانون الولائي السابق لعام 1969 › و المتمثلسة 
أسا افق: 

- مبادرة الجلس الشعي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق الرلائية 

وصيانت ها . ۰ 

- تصنیف طرق الولاية و إعادة تصنيفها حسب الشروط الحددة في التنظيم مع 

مراعاة الشبكة الوطنية للطرق . 

- البسادرة بالأعمال اهادفة إلى ترقية هياكل إستقبال الأنشطة و تنميتها . 


إن ما جر الإشارة له في خضم عرض هذه الإختصاصات الإقتصادية 
للمجلس › قدرته في إنشاء مؤسسات عمومية إقتصادية ولائية › وفقا لمداولة » خاصة تلك 
المؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري و الصناعي تكيفا مع مرحلة الدخول في إقتصاد 
السوق » الأمر الذي يتم على الجماعات الحلية ر بلدية و ولاية ) تكييف كل أدواتها 
و وسائلها الإقتصادية › للدخول في عملة التنمية دون أي عاتق و وفقا للمبادئ التي 
يتطلبها الإقتصاد الخحر . 


كانت الإشارة لإختصاصات الجلس الشعي الولاتي في جال التكوين و التزبية ‏ في 
قانون 0 /09 » بشكل مقتضب » حيث حددت في المادة 74 منه » هذه الأخيرة أعطت 
للرلاية أن تنولي في حدود المعايير الوطنية و تطبيقا للخريطة المدرسية و التكوين إلجاز 
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مؤسسات التعليم الثانوي و التقني و التكرين المهني » مع صيانتها و العناية بها (1) . 


التدمية الإجتماعية تعني عملية ترقية و تطوير القطاعات الإجتماعية للفرد و كل ما 
يهمه في حياته اليومية في ميادين : الشغل › الرياضة › الثقافة › الوقاية الصحية › السياحة 
و أخيرا السكن . 

في جال التشغيل يح للمجلس الشعبي الولائي المبادرة فالتشجيع و المساهمة لي 
البرامج اهادفة إلى ترقية الشغل › بالتشاور مع البلديات و المتعاملنن الإقتصاديين سواء 
لصاح الشباب البطال أو المناطق المراد ترقيتها . كما يشارك الجلس بالتنسيق همع انجالس 
الشعبية البلدية التابعة اإقليم الولاية › في كل نشاط اجتماعي من شأنه تقدیم مساعدات 
وإعغان سات ماديةومغعور ةلعض الف ات 
الإجتماعية » كالطفولة › المعوقين » المسنين » المعوزين ‏ البطالين و كلا التكفل بالمتشردين 
و المرضى عقليا . 

أما في مدان الصحة العمومية يتولى ا مجلس » دون الخروج عن المعايير 
الوطنية » و تطبيقا للخريطة الصحية » إنجاز اهياكل الصحية التي تتجاوز القدرات المادية 
للبلديات . 

و بشأن اختصاصاته الثقافية › يسعى الجلس إلى المبادرة بالمساهمة في كل عنمل مهن 
شانه ترقية الزاث الثقافي و الحافظة عله › إذ يسادر بإنجاز المنشآت و افياكل 
الثقافية » الرباضية و الازفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو هعية مكلفة 
بازقية هذه النشاطات . ناهيك عن القيام باي إجراء يكن من وراته مساعدة استغلال 
القدرات السياحية و فسح جال الإستتمار في هذا الشأن . 

أما في ميدان السكن نظرا إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الجانب في حياة 
المواطن > أكدت المادة 82 من القانون 09/90 على أن الجلس الشعي الولاتي يدعم كل 
البلديات التابعة قصد تطبيق برانجها الإسكانية » الأمر الذي يلزمه على القيام بالمهام الالية : 
(1) ر درن الحياد عن فلسفة دعقراطبة التعليم » ظهرت للوحرد خاصة ني ميدان التكوين الهي بض 
المسسات التكرينبة ذات ملكية خحاصة سيما في جال تكوين الإعلام الآلي و الحاسبة » و هنا بعد أن 
حصلت تلك المؤسسات على إعتمادها من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهي ر التمهين . 
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- تقدیم مساهمات مالية لإنشاء المؤسسات و شرکات البلا العقاري طبقا 
للتشريع المعمول به › 

- تشجيع تدمية ال ركة التعاونية في ميدان السكن › 

- المبادرة أو المشاركة في ترقية البرامج السكنية المخصصة للإيجار › 

- المشاركة في عمليات الإصلاح و إعادة البناء بالدشاور مع البلديات . 


تقيما للصلاحيات التي أتينا على ذكرها » حلص لنتيجة رئيسية مفادها أن قانون 
الولاية 09/90 م يولت أهمية بالغة لبعض القطاعات ذات الأهمية الإسازاتيجية › في دولة 
تسعی لانتهاج نظام إقتصاد السوق › حيث نم یات حافلا بالصلاحیات التي تمس القطاعات 
الأساسية للتنمية مثل النقل › الصناعة التقليدية و السياحة › ما ينقص من عمومية مفهرم 
التسمية الحلية الشاملة من جهة و يقلص الدور الذي ينبغي على الوحدات احلية مباشرته 
في ميدان قطاعات النشاط سابقة الذكر بالرغم ما تكتسيه - أي القطاعات - من أهمية 
باعتبار هاا مرارد مالية هامة بمكن أن تدعم خزينة الجماعات الحلية . لما تمثله من مناخ 
خصب للمنافسة النزيهة التي جاءت بها الإصلاحات الإقتصادية بعد 1990 (1) ٠‏ , 

إن مبداً حق المبادرة في إنجاز المشاريع › الذي جاء به القانون الجديد » اصطدم في 
العديد من المرات بقرارات الأجهزة الإدارية المر كزية الوصية على القطاع › المبرمج فيه 
المشروع » و تبعا لذلك بقي دور ميات الحلية المنتخبة ( اللامركزية ) شكليا أكثر منه 
فعلي»و هو ما انعمكس سلبا على وترة التنمية الحلية الإقتصادية و الإجتماعية» بسبب إلزام 
الجماعات الحلية أخذ راي مسبق للوزارة المعنية بالدشاط كشرط اساسي لممارسته حلا . 
و هذا الإجراء يتناقض مع مفهرم الإختصاص العام للمجموعات الحلية في جال الشؤون 
الحلية . كل هذه النقائص نجم عنها ظهور مشاريع عديدة على المستوى الحلي منقوصة 
الإنجاز » بسبب التضارب الذي يوقع في تحديد الجهة التي تقوم بتمويل المشروع و بالتالي 
حقها في الإستفادة منه » فهل هي الوزارة الوصية على القطاع الذي احتوى المشروع 
آم الوحدة الإقليمية التي يتراجد على ترابها المشروع ؟ 


(1) يتمبل الإطار القانرني للمنافسة في الأمر رقم 06/95 الصادر يوم 1995/01/25 التعلق بالمنافسة . 


{74} 


ب- دی اينات اللا كر دت ق الشميت الحليت بال و كيت : 

إن البح بإمعان للقوانين المنظمة للإدارة احلية بالجزائر › يلحظ وجود هينات 
لات ركيزية ملازمة و موازية للهينات اللامر كزية (1) . تطبيقا للقاعدة الأساسية الممثلة في 
وحدة السيادة » و هو ما أشرنا له في الفصل التمهيدي . من هذا المنطلق نتسائل عن ما 
هي طبيعة و شكل مشار كة اينات اللات ر كيزية الحلية في تجسيد مشاريع التدمية الحلية ؟ 

كما هو الخال بالدسبة للتنظيم الإداري البلدي › تدشكل الولاية من أجهزة إدارية 
لامر كزية تتمشل في الجلس الشعي الولائي » و أخرى لاتر كيزية ها مهمة تنفيذية تتشخص 
في الوالي و الجلس التفيذدي الولائي » و بصفة استثنائية رئيس الدائرة . هلا من المفيد بمكان 
أن نتطرق إلى دور هله اينات اللاتر كيزية على المستوى الرلائي . 


ى۷ : دیس الو أل : 


يعتبر الرالي من الناحية التاريخية خليفة الحافظ › المستلهم من التنظيم الإداري الحلي 
الفرنسي أثناء حكم نابليون » و الذي أستعمل في الجزائر كلقب إداري متداول طيلة الفازة 
الممتدة من 1962 إلى 05 جوبلية 1975 » حيث وضع لأول مرة نظام خاص بهيئة 
الوالي » جعل هذا الأخير رجلا سياسيا و إداريا مقابل مسؤول الخزب الحاكم على مستوى 
الول _ة. 

و دون الوالرج في تفتيت و تحليل هذه العلاقة (2) › و تقيدا بدا وحدة 
الفكرة » سنتطرق لمؤسسة الوالي على ضوء القانون الولائي الجديد › الذي اعتبرها أحد 
هيتتا الو لاية إلى جانب الجلس الشعسسي الولائي » مهمتها تنفيل قرارات هذا الأخير و هاية 
مصاخ الدولة محليا . 

إن مصطلح الرالي من الأدبيات الإدارية و يعني لغة تولي الشيى › أي التكفل 
به » أما في ميدان القاننرن الإداري › يعتبر الوالي من الناحية الوظيفية سلطة من سلطات 
الإدارة الم كزية › و من الناحيسة العضوية مغلا عن كل وزراء الحكومة عدى وزير 
العدل » الدفاع الوطني و الخارجية . و هو بذلك يمل السلطة السياسية و الإدارية للحكومة 


(1) سليمان الطماوي » الوحيز ف القانون الإداري . القاهرة : دار الفكر العربي » 1992 > ص 49 م 
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على المستوى احلي . يتم تعيينه بعوجب مرسوم راسي يصدره رئيس الجمهورية أثناء جلس 
الوزراء بناءا على اقازاح هن وزير الداخلية رى . و في جال تحديد اختصاصاته نصت الادة 
3و من القانون 09/90 أن الوالي له حق الإشراف و التدسيق و المراقبة لمختلف مصال الدولة 
المكلفة عختلف قطاعات النشاط في الولاية باستشاء : 

- العمل الزبوي و التنظيم في ميدان الزبية و التكرين › 

- وعاء الضرائب و تحصيلها › 

- الرقابة المالية للنفقات العمومية و تصفيتها › 

- إدارة الجمارك › 

- مفعشية العمل › 

- مفتشية الوظيف العمومي . 

و استنادا إلى قاعدة الضبطط الإداري التي يمنحها قانون الولاية للوالي › فإنه يتولى 
السهر على ماية حقوق المواطنين و حرياتهم في حدود اختصاصاته » و كلا حافظته علسى 
النظمم و الأمن و السكينة العامة » عن طريق الوضع تحت تصرفه مصال الأمن و الدرك 
للإستعانة بهم في تطبيتق القرارات المتخذة في هذا الإطار › بحكم اعتباره افيئة ا مخولة ها 
تدسيق أعسال مصال الأمن في الرلاية . 

من جهة ثانية أشار قانون الولاية 09/90 إلى إختصاصات الوالي باعتباره منفلا 
لقرارات الجلس الشعي الولائي » و هي صلاحيات ها علاقة وطيدة برئاسته للمجلس 
التنفيذي الو لاتي » فقانون الولاية م يفصل هاتين افيئتين عن بعضهما البعض » إغا جعلهما 
في قالب وظيفغفي واحد ؛سيما أثناء التحدث عن إجراءات تنفيل قرارات و توصيسات 
الجلس » التي تضمنتها مراد الفصل الثالث من الباب الخامس لقانون الولاية 09/90 › الذي 
جاء بعنوان قرارات الوالي . 

على هذا الأساس يتجالى دور الوالي في بلورة القرار التتموي الحلي › هن حيث 
الترامه تفي القرارات و التوصيات التي يتخذها ا جلس الشعبي الولائي » إضافة إلى سهره 
الدائم على السير الحسن للمصال الإدارية للولاية و كلا تدشيط و مراقبة عمل المؤسسات 
العمومية الولائية . كما أعطى له القانون البلدي 08/90 كحالات استخنائية إمكانية الحلول 


(1) قي هذا الشأن أنظر المادة 10 من المرسوم التنفيدي 230/90 الصادر في 1990/07/25 الحدد لأحكام 
القانون الأساسي الخاص بالناصب العليا ي الإدارة احلية . 
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حل الجلس الشعي البلدي › إذا ما قدر أن الوضع الأمني يستدعي ذلك (1) › إضافة إلى أن 
مداولات الجلس الشعي البلدي لا تكتسي القرة التنفيذية ما لم يصادق عليها الرالي . لذا 
فإن الوالي بهده الصفة يقوم بدور المحظم" ateurاuعre‏ " »و المنشط و المراقب للأعمال الق 
تباشرها المصاح القطاعية وءاوزإماءءء ءءء التابعة للدولة و المكلفة بمختلف قطاعات 
النشاط في الولاية » المشكلة ساسا في هيكل الجلس التنفبذي الولائي › و عليه فما هو 
دور هذا الأخير في التنمية امحلية ؟ 


انيا - دى الحلس الشفيذي الر كاي ف التمبة الحلية : 


م يتناول قانون الولاية 09/90 بالذكر الصريح هيئة الجلس التنفيذي الولائي(2)» الا 
أن ذلك م عع وجودها من باب العرف الإداري و كلا التقاليد الإدارية »حيث أشير ها في 
أحکام ا مادة 03 من المرسرم 495/91 المؤرخ في 1991/12/15 › المتعلق بكيفية تطبيق 
صلاحيات الوالي في جال التنسيق بين المصاح و المؤسسات العمومية الموجودة في الولايسة 
و مراقبته لها (ق. فهو بلك هيئة تنفيدية تدشكل من جمل المدراء التنفديين على المستوى 
الولائي تحت السلطة العليا للوالي الذي يازأسه ؛إنه بمثابة هيئة أر كان تحيط بالوالي» عهدت 
له تسبور القضايا الحلية في كل الجالات الإجتماعية و الإقتصادية › تتحصر مهمته في تنفيدذ 
قرارات الرزراء على المستوى الحلي » و كلا تنفيذ توصيات المجلس الشعي الولائي . 

يجتمع الجلس التنفيدي وجوبا في دورة عادية كل أسبوع برئاسة الوالي(4)»بالإضافة 
إلى اجتماعات استنائية حسب الضرورة باستدعاء من الوالي . و ذلك بحضور كل المدراء 
التنفذيين » عا في ذلك رؤساء الدوائر و رؤساء الجالس الشعبية لبلديات الولاية . و هلا 
حسب المادة 19 من المرسوم التنفيذي 215/94 الصادر في 1994/07/23 التعلق بتحديد 
أجهزة الإدارة العامة و هياكلها في الولاية . 


(1) قانرن 08/90 السابق » المادة 81 » ص 495 . 

(2) نصت هذه المادة على أن ” يجتمع الرالي جحكم إحتياحات التنسيق » بالمديرين الرلائيين عند الإققضاء 
للقيام .تابعة تعليمات الحكومة و قرارات اجلس الشعي الولائي ر تنفيذ ذلك “ 

)3 كان إنش اء هذا الجلس .عقتضى الادة 137 من القانون الولائي السابق 38/69 الذي حدد له مهامه 
بصفة مزدوحة منها تنفيذ قرارات الحكومة و كذا تنقيذ توصيات اkمجلس‏ . 

(4) حدر الإشارة أنه في القانون الولاتي السابق ( 38/69 ) كان يجتمع اجلس مرتين في الشهر على الأقل. 
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تتح دد صلاحیات اجس التفيذي على صعيد التدمية احلية › في إبدائه الرأي 
و تقديم الإقتزاحات المدعمة لكافة المشاريع ا مراد تجسيدها على إقليم الرلاية › إضافة إلى 
السهر الجاد و المتواصل على تنفيذ كل الأوامر و القرارات و التعليمات التي تصدر غسن 
السلطة المركزية ؛ و في حدود العلاقة التي تربط كل عضو من اجلس بالوالي » فإنه جب 
على كل مدير تنفيذي إعلام الرالي فورا بكل مسألة هامة تعلق باختصاصه » ماعمة 
بملاحظات و تقاریر و دراسات إحصائية يقدمها له ؛ كما أن الوالي من جهته يسهر علسى 
تحريل و إعلام كل مدير تدفيذي بالمراسلات و التعليمات التي يتلقاها من السلطة المركزية 
الوصية على احد القطاعات في جال المشاريع التسموية على المستوى الحلي . لذا فضحقیق 
التمية الحلية مرهون بأداء كل عضر بانجلس التمفيذي الولائي لمهامه المطالب بها › امعمثلة 
أساسا في : 

- برتجة عمل المصا التابعة لإدراته و تدشيطها و تقويمها و مراقبتها › 

- السهر على حرص تفيد مصالحه لكل القرارات التسمرية في حدود التظيمم 

المعمول به › 

- إعداد و دراسة مجمل المشاريع التنموية › التي هن شانها تنمية القطاع الذي 

يشرف عليه بالولاية › 

- السهر في حدود اختصاصه على حسن تفيل برامج التدمية و تدسيق إنجازها » 

- إبداء الرأي في تصور العمليات ذات الطابع الحلي و الجهوي أو الوطني الدي 

يعتزم القيام بها على تراب الولاية و في تصور شروط إنجازها › 

- متابعة و تقويم عسل المؤسسات و المقاولات الحلية المرتبطة بقطاع نشاطه . 

و نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الجلس كاحد الأطراف المكلفة بتطبيق القرار 
التنموي الحلي » كان لزاما على السلطة المركزية و لازال » التفكير في إلجاد آليات تنظيمية 
جديدة هذا الجلس ر » من شأنها فح عضويته للقطاع الحاص و لو على وجه الإستشارة 
كعضرية ملي اخراص من ميات و نقابات مهنية . و هلا من ميدأ استمرارية التجدي 
و التكيف » و إقرار بضرورة بعث دور هذا الجلس من جديد حسب تصريحات العديد من 
المسؤولين الم كزيين بالدولة اجزائرية (2) . 


(1) Krim HAMIDI , les nouvelles Attributions du C.E.W et la mise en place des 

nouvelles wilayates . Alger : E.N.A , 1991,pص.‎ 01. 

ر آكد وزير الداحلية المزادري أثناء الحوار صحفي بع حريدة ° EL - WA TAN‏ ”“ یوم 23 وت 
4 » على ضرورة رحوب يعث نساط املس التنفيذي الرلائي من حديد . 
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ثالتا : الد اة ى ديم ها فى الت الحليت : 


تعتبر الدائرة ثالث جهاز إداري لات ركيزي على مستوى الولاية › و هي قسم إداري 
يرأسه موظف يدعى رئيس الدائرة » يعمل تحت السلطة السلمية للوالي » و هي لا تتمتح 
بالشخصية المعنوية مثل البلدية أو الولاية » حتسى و إن بدت لنا أهميتها كهمزة وصل بين 
الأجهزة التقريرية بالولاية و بلديات هاته الآحيرة » فان أصل نشاتها وردت ضمن أحكام 
انتقالية صدرت في وضع انتقالي (1) » فأصبح الرهان قائما على مدى نجاعتها في الميدان 
كمعيار من شأنه الإبقاء على وجودها بصفة دائمة او إلغاؤها » هذا ما أكده خطاب الرئيس 
هواري بومدين أثناء لقائه برؤساء الدوائر عام 1977 حن قال : " باعتبار البلدية الخلية 
القاعدية للأمة و الممتعة ياستقلال واسع تقوم بنفسها بالتنمية الخاصة ها » فقد كان هدفا 
- عند وضع قانون الولاية - ترك التجربة و التطبيق يفصلان في مستقبل الدائرة » و لذلك 
وضعناها بين قوسين " (2) . غير أن الظروف الراقعية أكدت دور هذا الجهاز الإداري 
كوسيط بين الولاية و البلدية ‏ ما فرض التخلي عن فكرة إلغاء الدائرة » و هو ماأكده 
صدور النص القانوني المعدل و المحمم للقانون الولائي و البلدي لسنة 1981 . و ما زاد من 
اهمية الدائرة وجود بلديات كيرة متاخرة في ميدان التسيير و التخطيط التنموي . 

و بالرغم ما منح لرئيس الدائرة عرجب مرسوم 23 جاتفي 1982 من اختصاصات 
واسعة إحصرت أهمها في المصادقة على المداولات التي يصدرها ا جلسسس الشعي البلدي 
سواء تلك الخاصة بالميزانية » تحديد تسعيرة رسوم الطرق و وقوف السيارات» العقود 
و لقل الملكية . ابات و الوصايا » فان وضع الدائرة لازال غامضا فيما بخص نشاتها 
و بقائها ؛ فهناك من الأطراف من تنادي بالإبقاء عليها بحجة أنها همزة وصل بين الولاية 
و البلدية » و مراقب قريب هذه الأخيرة › في حين أطراف أخرى تطالب بالغائها لإعتقادهم 
أن لا أساس لوجودها كونها معرقلة للدسبير الإداري و الإقتصادي لليلدية . و هو إشكال 
و جدال لازال قائما إلى اليوم » و إلا كيف نفسر عدم الإشارة للدائرة في قانون الولاية 


. 09/90 


(ل) تلهرت الدائرة للوحود عوحب الآمر 16/62 مرخ في 1962/08/09 إستخلافا للمجالس ر لجان 
الدراتر المررونة عن البنية الإإستعمارية » كما تطرق ها القانون الولائي لعام 1969 في مواده من 166 إلى 


@) ‘° Discours du president Houari Boumedienne‘’. Revue , la vie des collectivités 
locales , N°1, 1978, p27. 
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إن ما نلاحظه على التنظيم الميكلي للدائرة » و الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 6973 
بتاريخ 1981/10/21 › عدم انتهاج اللمط الموحد لمختلف دوائر ولايات القطر الجزائري 
فكل دائرة يحدد هيكلها وفقا لتطاباتا و عدد سكاها . و هي عموما تتشكل من مصاڂ 
إدارية و تقنية مرتبطة سلميا برئيس الدائرة الذي يساعده موظف برتبة متصرف إداري 
یزاول مهام کاتب عام الدائرة . من هذا المنطلق يحت لنا معرفة طبيعة الدور الذي تلعبه في 
التنمية الحلية . 

يتحدد دور الدائرة كفاعل في التمية الحلية » من خلال الصلاحيات المخولة 
لرئيسس الدائرة عقتضى المرسوم التنفيذي 215/94 سابق الذكر » المحمغلة اساسا فيما يلي: 


- التدشيط و المراقبة المستمرة نجمل أعمال البلديات الملحقة ها » 

- تدشيط عمليات تحضر المخططات البلدية للتنمية و تنفيذها »› 

- التنفيذ الصارم و العاجل للقوانين و التنظيمات المعمول با و قرارات الحكومة 
ر كذا مداولات و توصيات النجلس الشعي الولائي › و قرارات اليئة التنفيذية للولاية ؛ 
كما يتولى رئيس الدانرة تحت سلطة الوالي و بتفويض منه المصادقة على المداولات 
الخاصة ب : 

- الميزانيات ر الحسابات الخاصة بالبلديات و الميئات البلدية المشتر كة في البلدية 

التابعة للدانرة ذاقا ء 

- تعریفشات حقوق مصلحة الطرق و توقف السيارات و الكراء 

لفاندة البلديات › 

- تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية › 

- الناقصات و الصفقات العمومية › 

- ابات و الوصايا . 


كما يساهم في الحث على كل مبادرة فردية أو جاعية للبلديات التي ينشطها › تكون 
موجهة إلى إنشاء الوسانل و المياكل التي من طبيعتها تلبية الإحتياجات الأولية للمواطنين 
و تنفيذ مخططات التنمية الحلية . 

بناءا على ما تقدم فإن بقاء أو زوال الدائرة مازال البحث فيه معلقها › 


سواء من الناحية النظرية أو العملية »و بغفض النظر عن نشأقاا 


(80( 


كمرحلة إنتقالية » فإن بقاءها إلى اليوم قد يكون دليلا على شرعية 
و أهمية وجودها . غير أن هذا الحكم يمكن أن يشوبه الحا مام 
يرافقه دراسة تحليل تقيمي و ميداي للأهداف الحققة من طرف الدائرة 
وفقا لما سطره هما التنظيم القانون الذي أنشأها . و من ثم تكون لنا 
الدعائم الموضوعية في تأكيد أحد الرأيين . 


خلاصة هذا الممحث › ميجدر التبيه بأن دور المجالس الحلية 
المنتخبة و المعينة في جال التنمية الحلية » تير مسألة صعوبة التمييز بين 
الإختصاصات الحلية و القومة › حيث يندم وجود معيار مادي 
يسمح لنا بالتفرقة بين ما هو حلي مرتبط بالجماعات الحلية › 
و ما هو قومي تكون إدارته من اختصاص السلطةة المركزية . 
إن منل هذه النظرة المزدوجة للتنمية الحلية طرحت إشكالا على 
مستوى الوسائل املستخدمة فيها لاسما الموارد 
الاللة ر الأدوات الإقتصادية كالتخطط و المؤسسات العومية 
المحلبة ذات الطاب ع الإقته ادي ) حیث بظه ر 
للعيان اشتتراك كل من الولابة و اللاية 
كجماعات محلية مع الدولة في مجال تمويل المشاريع التنموية على 
مستوى الإقليم »و ك ذا وضع طط ات محللة تتماشى 
مع توجبهات الخطط الوطني .و هو ما سنوضحه في احور 
الموالي . 
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کے ا ال اع 


يرتبط نجاح التنمية الحلية الشاملة بمدى وجود الوسائل المادية و المالية و الإقتصادية 
المزودة بها الجماعات الحلية » و التي تعتبر أدوات تسمح لتلك الجماعات بالتدخل و جسید 
اختصاصاتها بكل حرية » هذا ما أكدته ا لمداخلة التي قدمها كاتب الدولة الفرنسي للداخلية 
أثناء ا مؤتمر الخمسنن لجمعية رؤساء البلديات في فرنسا » بتاریخ 22 نوفمبر 1966 › أین 
قال : " إن البلديات التي ها اختصاصات و ليس ها وسائل للقيام بهذه الإختصاصات لا 
تعتبر بلديات حرة " (1) . 

و إذا عدنا إلى الجزائر » ثمة وسائل متنوعة أقرها المشرع للجماعات احلية سراء 
البلدية أو الولاية > تسمح فاتين الأخيرتسين تجسيد مشاريعها التتموية › و يمكن إججاز هذه 
الوسائل في وسائل مالية › اقتصادية تنظيمية و بشرية . 


1¬ ال سائل الاليت : 


نعني بها كل الموارد الالية و رؤوس الأممزال التي هي ملك البلدية أو الرلاية 
أو مؤسسات اقتصادية عمومية بلدية و ولائية » بجكم النصوص القانونية › و يبمكن تصنيفها 
منهجيا إلى موارد مالية داخلية و أخرى خارجية . 


1-1 /المرارد الماليع الداخلية : 


هي متواجدة على مستوى الجماعات الحلية » فبالدسبة للبلدية › تتمعل المرارد المالية 
الداخلية في إبرادات قسم التسبير و التجهيز المقيد في الميزانية البلدية » و هلا وفقا للمادة 
3 من القانون البلدي 08/90 الصادر في 1990/04/07 أثناء تكلمه عن ال مالية البلديةحيث 
حددت هله المادة إيرادات البلدية في : 

- الحاصيل الجبائية المسموح بقبضها لصاح البلديات مرجب التنظيمات المعمول 


~~ 
(1) Said ben Aissa . L’aide de etat aux collectivités locales , Algerie , France , 
Y¥ougoslavie . Alger , O.P.U , 1983, p 305. 
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بها و ذلك في حدود نسبة 50 % ( . 

- مساهمات مالية تمنحها الدولة و الرلاية و بعض المؤسسات العموهية › 

- رسرم و حقرق و أجور اخدمات التي أنجزت و آذنت بها القوانين سارية المفعول 

- حاصيل و مداخيل أملاك البلدية . ۰ 

- المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق المشازك للجماعات اغلية بعنران العوازن 
ا مالي لميزانية البلدية بنسبة 11 % . 

~ بالإضافة إلى المساهسات الالية ال تى خرل القانرن 08/90 للبلديات إمكاننة 
إستحداتها . إذ نصت المادة 147 منه على إمكانية البلدية تحديد في إطار تسير متلكاتها 
و مصاحها العمرمية اعلية مساهمة مالية للمرتفقين: تتناسب و طبيعة الخدمة المقدمة » هذه 
a‏ نفقات التسير الخاصة با يلي : 

* نفقات أجور موظفي مصاخ البلدية و مصاريف تكاليف مهماتهم التي يقومون 

بها أثناء أداء وظاتفهم › 

* نفقات صيانة الأموال المنقرلة و العقارية › 

” نفقات صيانة طرق البلدية و تسيير مصاخهاء 

* نفقات فراند الديون التي على عاتق البلدية ء 

" الإقتطاع لنفقات التجهيز . 

* الإقتطاع لنفقات الإستعمار . 

آمسا فيا بخص الإيرادات الخاصة بقسم التجهيز › حددتها المادة 163 ا 
البلدي سالف الذكر » و هي تنحصر في الأتي : 

- إقتطاع حاصل من إيرادات التسيير و المنصرص عليه في المادة 160 ر2 › 

- حاصيل الإمتيازات المتعلقة بالمصاح البلدية › 

- فانض المصال العمرمية المسيرة على شكل مزسسة ذات طابع صناعي و تجاري › 

- حصرل القروض المأذون بها و تخصيصات الصندوق المشازك للجماعات الحلية › 

- ابات و الرصايا و ميع المساعدات و الإيرادات المؤقتة 


(1) Youcef Mohamed , les impöts locaux realite et perspectives . ( mémoire {in 
d’étude , institut de économie douanièrg et fiscale , Alger , 1999 ) p 33. 
۹4۵ 20 يتم تحديد نسبة الإقتطاع عوحب قرار وزاري مشترك » ففي 1990 .< حددت هذه النسبة ب‎ )2( 
احقتضى القرار الوزاريي المشترك » 8 في 1990/02/24 ء كما حدد نفس القرار نسبة مساهمة‎ 
. 9% 2 البلديات في السندرق المشترك للحماعات الحلية ب‎ 
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بشأن قسم الإستثمار في ميزانية البلدية » نجد كملاحظة أولى أن القانون البلدي 
السايق رقم 24/67 الصادر سنة 1967 » كان آكثر دقة و وضوحا قي هذا الجانب هقارنة 
بالقانون الجديد 08/90 (1) المد كور أعلاه » حيث أشار إلى أن من بين الات النفقات 
هناك نفقات مساهمة برآس الال على سيل الإستشمار حسب ما نصت عليه المادة 160. 
منه » و الذي يعتبر رأسمال إضافي إلى الرأسمال المقدم في هيتة إستثمارات لصناديق 
المساهمة للجماعات احلية . 

و ما بنبغي الإشارة له » على أن نفقات البلدية تتنوع من نفقات ثابتة دائمة 
الحدوث و محددة بصفة مستمرة › و نفقات عرضية توجدها البلدية في ظرف إستخدائي 
و حالة طارتة م تكن في الحسبات كالكوارث الطبيعية الي تواجه البلدية . 

أما ميزانية الولاية » فلا تغدو تختلف من حيث الشكل عن ميزانية البلدية »> حيث 
نجد المادة 136 من قانون الولاية الجديد 09/90 حددت في الإيرادات و النفقات لكل من 
فسم التسير“ g Fonctionnement‏ ق مم التجهيز و الإستنمار "equipement et‏ 

]nvestissement”‏ ؛ إلا آن هذا القانون أ يعط تفصيلا لإيرادات و نفقات ميزانية 
الولاية » بل تطرق إليها بصفة عامة عكس الميزانية البلدية »> فحسب الادة 132 من قانون 
الرلاية سابق الذ كر»منحت للولاية كامل المسؤولية في تسبير وسائلها المالية المتكونة من : 

- حصيلة الباية بالرسوم › 

- مداخیل متلکاتها . 

- الإعانات المتحصل عليها › 

- القروض الالية . 

و في نفس السياق » أشار قانون الولاية إلى إمكانية إجراء تحويل للإعتمادات المالية 
ransfert des credits‏ داخل ميزانية الولابة في شكل إقتطاع من موارد قسم التسيير إلى 
نفقات التجهيز والإستئمار و ذلك طبقا لإجراءات تنظيمية تخضع لداولة يصدرها المجلس 
الشعي الرلاتي فى هذا الشأن (2) . و تتم عملية الإقتطاع بنفس الكيفية القانونية الي 
بم بها الإقتطاع في ميزانية البلدية » معناه بموجب فرار وزاري مشارك (3) . 


(1) سعيدي» مرع سایق »ص 35 . 

(2) القانون 09/90 السابق » المادة 147 » ص 515 . 

(3) حددت نسبة الإقتطاع من إيرادات قسم التسيبر ميزانية الولاية سنة 1992 ب 10 % وفقا للقرار 
الوزاريي المشررك ائ -ؤرخ في 1992/02/24 , و قد بقيت النسية على حاها خلال سنوات - 
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تعمثل الموارد المالية للميز انية البلدية و الولائية أساسا من الإيرادات الضربية التي 
تمل نسبة 90 % من هوارد الميزانية الحلية › إضافة إلى موارد مالية أخرى تتعلق بمدخول 
بعض الممتلكات في حدود 10 % »› وهو مدخول بتشکل بدوره من ثلاثشة‌موارد مالية 
أساسية تتمثل في : 

- موارد ناتجة عن !iتغفlڵJ "Produit exploitation‏ و هي تتضمن حاصل 
بيع المنتوجات التي تنتجها مؤسسات البلدية أو الولاية»وحقوق ادمات التي تقدمها مصاح 
الجماعات الحلية » و حقوق استعمال الطرق البلدية و الولائية ... إخ. 

- موارد ناجهمة عن الأملاك العقارية » و هي تخص بيع الحاصيل »› و أجور كراء 
العقارات و البنايات التي هي ملك للبلدية أو الرلاية » و حقوق المكان مل ازd‏ ءم[" 

وام › حقوق التو أف aroit de stationnement‏ 

- موارد مالية أخرى › متحصل عليها من المداخيل التي تقبضها الجماعات الحلية 
ر البلدية و الولاية ) كدسب فوائد على القروض التي تمنحها لأطراف آخرى › إضافة إلى 
الأموال الحصل عليها من الخدمات ذات الطابع الصناعسي و التجاري الذي تباشره 
الجموعات اعلية . 

و عليه » و مقارنة بالدسبة الضئيلة التي تشكلها ا مارد الماليسة الناجمة عن متلكات 
البلدية و الولاية »> فإن الركيزة الأساسية للميزانية الحلية تتمشل في الإيسرادات الجبائية هن 
ضرائب و رسوم » من منطلق اعتبار هذه الأخيرة موارد مالي لا يعكن على الجماعات اخحلية 
الإستغناء عنها كوسيلة رئيسية لتحقيق تدميتها الحلية . 

و إذا عدنا للإطار القانوني الذي ينظم جال الموارد الجبائية » نجده يتمشل في قانون 
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر في 1976/12/09 (1) » و الذي ييز من خلال 
أحكامه بين نوعين من الضرائب : إحداهما ضرائب محصلة لفاتدة البلديات و ضسسرائب 
لفائدة الدولة و الجماعات اعلية . 


- 1993 . 1994 ر كنا 1995 بتاعا على القرار الرزاري المشترك صادر في 1995/06/06 . 

(1) صدر بعوحب الأمر 01/76»مۇرخ في 1976/12/09 يتعلتق بالضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة معدل 
و متمم بمقتضى القانون رقم 0 صادر في 1990/12/31 المعضمن قانون المالية لعام 1991 ر القانون 
1 مورخ في 1991/12/18 التضمن قانون الالية لسنة 1992 . 
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- الضائب المصلت لنائدة البلديات : 


في هذا النوع نيز بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير الماشرة . 
أى۷ا: الضى ئب المباشرة : بمكن أن نحدد في هذا النوع الرسم العقاري على الممتلكات 
الجنية ” ) li y " Taxe fonciére ( T.F‏ م !aiطıر‏ " Taxe d’assainissement‏ " 
الرس العتاري : هو رسم حددته مضمون المادتين 248 و 249 من قانون الضرائب 
المباشرة و الرسوم المماثلة › يدفع بصفة سنوية على مجمل الأملاك العقارية المبنية › و غير 
Sas SSS CE‏ 

- البنايات المخصصة لإيراء الأشخاص أو تخزين المنتوجات › 
- المباني ذات الطابع التجاري و الصناعي › 
- الأراضي الغير مزروعة المستخدمة للإستعمال التجاري أو الصناعي ر كالأسراق ) . 

و يعفى من تحصيل هذا الرسم العقاري على جمل المباني التي هي ملك خاص 
للدولة » الولاية و البلديات با في دلك تلك التي بجوزة مؤسسات عمومية ذات طابع 
إداري منعدمة الدخل » و كلا جموع المباني التي تدخل في إطار الأوقاف (@ . 

و تحدد القيمة المالية هلا الرسم في جال العقارات المبنية وفقا لجداول حسابية 
تتضمن تقييم قائم على المناطق و المناطق الفرعية » حيث يتم ترتيب البلديات حسب هده 
المناطق بحكم نصوص تنظيمية تحدد مقاييس كل منطقة . فعلى سبيل المثال فيما بخص تحديد 
ميلغ الرسم على المباني المستعملة كسكات . يتم على اساس نسبة 3 % › هله الأخيرة 
تحسب بناءا على عملية حساب المبلغ المالي الكلي للعقار الناتج عن حاصل ضرب مساحة 
المبنى في سعر م2 الواحد و هذا بناء! على معطيات الجدول التالي (2) : 


ا سعر م2 لي اسعرم2 لي اسعرم2 لي 
الملطقة الأولى |المنطقة الانية االمنطقة الكالئة |المنطقة الرابعة 


منطقة فرعية (أ) 5 دچ 


آما بشان الرسم على العقارات الغير المبنية يطبق حسب الادة 261 هن قانون 


(1) إنطلق في تطبيق هذا الرسم العقاري على العقارات غير مبنية روحب قانون المالية لعام 1992 . 
Youcef , OP.CIT , PP 6-7‏ )2( 
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الضرائب سالف الدكر على الأراضي المتراجدة في قطاعات عمرانبة أو يراد تعميرها 
URBANISABLE‏ ` !لجرات " 1ES CARRIERES‏ " و الأراضي الفلاحية؛و تحسب 

القاعدة الضريبية " 0ناإدمم صل مكوط و1 " من ناتج حساب سعر م2 أو الهكتار مقارنة 
بمساحة الأرض و هذا وفقا للدسب التالية : 

-05 بالنسبة للملكيات العقارية الغير مبنيةوالمتواجدة في قطاعات غيرعمرانية › 

- 05 % في حالة مساحة الأراضي العمرانية تكون أقل من 500 م2 › 

- 07 % في حالة مساحة الأراضي العمرانية تكون ها بين 500 م2 و 1000 م2 › 

- 03 % بالنسبة للأراضي الفلاحية . 
- سم النطهير : يتمثل في الرسم على رفع القمامات المنزلية»يدفع سنويا على كل الملكيات 
العقارية المبنية لفائدة البلديات التي يتواجد بها مصلحة رفع القمامات المنزلية › و يحدد الميلغ 
المخصص هذا الرسم على أساس عدد السكان لكل بلدية (1) على النحو الآتي : 

- 300 دج لکل مسکن موجرد ببلدية عدد سكانها أقل من 50.000 نسمة › 

- 400 دج لكل هسكن يتواجد بہلدية بها 50.000 ساكن أو آكثر › 

- 800 دج لكل محل تجاري يتواجد ببلدية تحتوي على أقل من 50.000 ساكن › 

- 1000 دج لكل محل تجاري أو حرفي يوجد ببلدية عدد سكانها يعادل أو يفوق 

0 تسمة › 

- من 1000 إلى 4000 دج بالدسبة للمحلات الصناعية و التجارية و الحرفية و ما 
يشابهها » و التي تتسبب في إحداث درجة كبيرة من التلوث أعلى من درجة الأصناف 
السابقة ؛ كما نص المر مم التشريعي 01/93 المؤرخ في 1993/01/19 في مادته 
الفلائون » على إنشاء رسم جديد هو رسم تصريف المياه في انجاري » يتم تحويل مبالغه المالية 
لفائدة البلديات و المؤسسات الت تقوم بالإشراف على عملية توزيع المياه الصاخة للشرب 
و المخصصة للإستعمال الصناعي (2) . 
ثاذبا : الضائب غيرا لماع : في هذا النوع من الضرائب نجد رسجاواحلًافقط يدفح إلى 
ميزانية البلدية و هو رسم البح #عهااهطدل مه۲ ٠‏ هذا الأخير ثل حق مباشر يحول 
مجمله لفائدة البلديات (ع › و الهدف من تصنيفه كضرية غير مباشرة كونه مس 
)1( حددتها المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة . 
(2) تم تطييقه .عو حب القرار الوزاري المشترك الصادر قي 1993/08/04 . 
(ق ظهر لآرل مرة عتتضى الأمر رقم 107/69 باريخ 1969/12/30 التعلق بقانرن الالية لعام 1970 . 
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منتوجاات استهلاكية و هو خصوصي با انه بحسب على أساس الكيلو غرام هن اللحم 
الصافي للحيوانات المذبوحة » و بالنظر إلى المادة 446 من قانون الضرائب المباشرة و الرسرم 
الممائلة سالف الذكر › فان هذا ال gم‏ يس عمليات ذبح 
الجمال » الأحصنة » الحمير » البقر » الغدم » ا لماعز »> حيث يدفعه التاجر ر الجزار ) أو مالك 
تلك الخيوانات المذبوحة . كما أن هذا الرسم يطبق على اللحوم المستوردة باجزائر آين 
يترم المستورد ها دفع الرسم لإدارة الجمارك . و يتم حساب القيمة للرسم على البح عن 
طريق حاصلل ضرب الوزن الصالي للحوم الحيران المأبسوح في 
سعر محدد مسبقا من الإدارة (1) . 

و فيما يخص عملية توزيع حاصل الرسم على البح » فإنه و يإستشاء حالة اسازاد 
اللحوم أبن يتم تحصيل الرسم من طرف إدارة الجمارك › فان تحصيل المبالغ المالية الناهة عن 
هلا الرسم يجب أن يكون لصاح ميزانية البلدية التي يتمركز بها الاح 
" الوط " » و في حالة ما يكون هناك مذبح مشازك ما بين البلديات فإن حاصل الرسم 
يودع في حساب مالي مستقل عن ميزانية تلك البلدیات › ثم یتم بعده توزیعه على هاه 
الأخيرة المعنية بالمدبح وفقا لدنسب موية تحدد مرجب إتفاقية تبرم بينهم . 

إضافة لما تقدم عن الرسوم التي تاخ صفة ضرائب غير مباشرة هناك الرسم علسى 
العروض » الرسم على آلعاب اليانصيب › رسم الإقامة " اا0زمء " (2) . 


ب- الض اب الحصلت لنائدة الجماعات الحلية : 


و نعني به مجموع المبالغ المالية الضريبية الحولة إلى ميزانيات الجماعات ا ية 
ر البلدية و الولاية ) و كذا ميزانية الصندوق المشازك للجماعات احلية ( ۴۳٣1‏ ) ؛ بمعنى 
أن تحصيلها مشتزك بين هدا الأخير و البلديات و الولاية » و هي على نوعين : الدففع 
الجزافي و الرسم على النشاط المهني . 


سس 
(1) حدد هذا السعر ( اها ) عرحب المادة 58 من قانون المالية 1997 ر المقدر ب 5 دج / كغ الراحسد 
من اللحم ر الذي بخصم منه 1,5 دج تحرل إلى الحساب رقم 302-070 بعنوان صندرق حهاية الصحة 
الحيرانية . 

(2) سعيدي » مرحي سابق » ص 39 . 
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: VERSEMENT FORFAITAIRE Jl ;kI أولا : الدج‎ 


بناء! على المادتين 208 و 209 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة › فإن 
هذا الرسم يمس مجموع الأجور و المح › الريوع و المعاشات التي تتعرض إلى خصم جزافي 
للتكفل بتمويل الأشخاص الطبيعية و المعنوية كالجمعيات و اينات المؤسسة داخل الجرائر 
لممارسة نشاط معين ؛ إلا آنه يعفى من الدفع الجزافي كل الشباب و المؤسسات الأيسن 
يمارسون مشاريع إستدمارية في إطار ترقية الإستدمار عن طريق شهادة إدارية تسلمها فم 
وكالة ترقية و دعم الإستشمار ( 4.۲.5.1 ) » و كذا مبح التأمين على البطالة و التقاعد 
المسبق . 

ويسم حساب هذا الرسم بنسبة 6 % تخصم من الأجور و 1 % من ريوع 
المعاشات " RENE [AGERE‏ " . أما عملية توزيع حاصل الدفع الجزافي يتم وفقشا 
للكيفية الحددة بالقرار الرزاري المشازك رقم 94/51 المؤرخ في 1994/01/21 على النحر 
التالي : 
- 30 % من مجموع حال الدفع الجزالي توجه إلى البلدية التي تم فيها التحصيل 
recouvrement‏ * 
- 70 % من مجموع حاصل الدففع الجزافي يحول إلى الصندوق المشازك للجماعات 
الحلية ؛ هذه الحصة بدورها تصبح موضوع توزيع جديد حسب الكيفية التالية : 

- 20 % تبقى لفائدة حساب الصندوق المشازك للجماعات اعحلية › 

- 20 % تول للرلایات › 

- 60 % تحرل للبلديات . 


ثانا : الرس عل الثاط ١‏ هني : 


هو رسم قديم النشاة (1) » عرف مرحلتين آولاها دامت إلى غاية 1995 كان فيها 
مقسم إلى رسمين هما : الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ( 1.4.1.۳ ) و الرسم على 
المهن غير التجارية ر( 1.۸.N.€‏ ) إلا أن صدور قانون المالية لعام 1996 أدخل هلا الرسم 


(1) يعود هذا الرسم إلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أرت 1953 الذي وضع رسم على التاط الي 
يدفعه القجار » الصناعيين » الحرفيين » و أصحاب المهن الغير التجارية . 
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على مرحلة جديدة هن خلال إلغاء الرسمين السابقين (1) . و بلورة تحصيلها ا مالي في رسم 
موحد هو الرسم على النشاط المهني . 

إن الرسم على النشاط المهني يعس جميع النشاطات المهنية الغير مأجورة التي يمارسها 
الأشخاص الطبعيين و المعنويين فوق تراب الجزائر › تتم عملية حسابه - تطبيقا لأحكام 
المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة - على أساس المبلغ الإجمالسي 
للإيرادات الحصل عليها من الدشاط المهني المنجز › أو رقم الأعمال . 

و تحدد نسبة الرسم على النشاط المهني د 2,5 % › هذه الأخيرة موزعة كما يلي : 
- 0,75 % من حاص الرسم يحول إلى الولاية › 
- 1,66 % من حاصل الرسم حصة عائدة للبلدية › 
- 0,14 % هن حاصل الرسم يدفع في حساب الصندوق المشازك للجماعات احلية . 


ج - الضر اذب ى الرسوم الحصلح لنائدة الدولة ى الجماعات الحلي : 

مبديا إن بعض الضرائب لفائدة الدولة › بحكم أنها هي التي شرعت تحصيلها › إلا 
أن جرد تحويل حصة منها إلى ميزانية الجماعات الحلية » يبين من باب المعاملات الاللة 
هناك تمييز شكلي بين ضرائب تابعة للدولة و ضرائب تابعة للجماعات الحلية؛و عليه نسجل 
في هلا المستوى الثالث من الضرائب و الرسوم نوعان من الضرائب هما الضريسة على 
الأملاك و الضريبة على القيمة المضافة ( 1.۷.۸ ) . 


: Impêt sur le patrimoine ( I.S8.P لض تا الأملاك(‎ ۱ - 


من الناحية التاريخية هذا النوع من الضريبة جاء به قانون المالية لعام 1993 
إستخلافا لما كان يعرف منل 1989 بضريبة التضامن على الأملاك العقارية » و س هله 
الضريبة الأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين الذين مقرهم ا جبائي داخل اجرائر › حيث 
يفرض عليهم التصريح إعمتلكاتهم العقارية المبنية و الغير مبنية. و يتم حساب سعر الضريبة 
علىالممتلكات حسب ما نصت عليه المادة 281 من قانون الضراتب و الرسوم المماثلة»على 
اللحسور الال ي : 


(1) تطبيق لأحكام المادة 21 من قانون الالية لعام 1996 . 


¢ 90 $ 


ای ر کو کر و ا س 


أقل أو يساوي 8 مليون دج 
من 8.000.001 !لی 10.000.000 دج 


من 10.000.001 الى 20.000.000 دج 
من 20.000.001 !لى 30.000.000 دج 
هن 30.000.001 إلى 50.000.001 دج 
آکثر من 50.000.000 دج 


إنطلاقا من نسب الضريبة على الأملاك الحصل عليها يتم عملية التوزيع على ثلاث 
مستویات هي : 
- 60 % من حاصل الضريبة على الأملاك تأخحذها ميزانية الدولة › 
- 20 % لصا اليزانية البلدية › 
- 20 % تدفع في الحساب الجاري رقم 302-050 بعنوان الصندوق الوطني للسكن (1) . 


ج 8 ر 
2 ال سس عل المت المضافح( La taxe sur la valeur ajouter ( T.V.A‏ : 


يعتبر الرمسم على القيمة المضافة ضريبة على مختلف البضائع المستهلكة › ظهر لي 
الجزائر بمقتضى القانسرن رقم 36/90 الصادر في 31ديسمبر 1990 المتضمن قانون الالية لعام 
1 في مادته 65 » هاا الأخير مح بوضع القواعد الرئيسية لتأسيس هلا الرسم › عقبه 
بعد ذلك نصوص قانونية أخرى أوضحت بالتفصيل كيفية تطبيقه (2) . 

كما أن القاعدة الضريبية لحساب قيمة هلا الرسم تختلف بالنظر إن كانت هله 
السلع و البضائع حلية أو مستوردة › ففي الخالة الأولى ( البضائع حلية الصنع ) بجسسب 
قيمة الرسم على أساس سعر البضاعة أو الأشغال أو الخدمات المنجزة مضاف إليها التكاليف 
الثانوية كالنقل و رسوم أخرى › أما إذا كانت البضائع مستوردة فإن معيار حساب قيمسة 
الرسم على القيمة المضافة يكون على أساس المبلغ الذي إشازيت به هده البضاعة › مرفوقا 
بالتكاليف المصاحبة لعملية الشراء كالنقل مغلا . 


(1) Youcef. OP . cit, p 16. 


(2) إحتوى القانون 25/91 الصادر في 1991/12/18 المحضمن قانون الالية لعام 1992 في مواده من 72 
إلى 99 تفصيلا دقيقا لكيفية تطبيق ضريبة الرسم على القيمة المضافة 1.۷.۸ . 
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أما فيما بخص عملية توزيع حاصل هذا الرسم » من الناحية المبدئية نسجل أن 
الرسم على القيمة المضافة يعم تحصيله على ساس ثلاث نسب معرية أولاها نسبة عاديسة 
تقدر بد 21 % › نسبة خفضة ( 14 % ) و أخرى نسبة خفضة خاصة هي (7 %) › و من 
جهة أخرى يوزع حاصل الرسم على القيمة المضافة وفقا للطريقة التالية : 
- 85 % من حاصل الرسم يوجه إلى تمويل ميزانية الدولة › 
- 9 % منه لفائدة الصندوق المشتزرك للجماعات اغحلية › 
=6 % لصاح ميزانيات البلديات . 


چ ال امم علي السساے‌اتی العر بات المغحر کت 16اه ٥اد Vignette‏ : 


تأاسس هذا الرسم لأول مرة بالجزائر بتاريخ 01 جويلية 1996 › يدفع كل 6 أشهر 
بصفة دورية » و هو رسم يفرض على كل الأشخاص الطبيعية و المعنوية التي تملك سيارات 
سياحية مرقمة بالجزائر أو سيارات للإستعمال اليومي › دفع مبلغ مالي محدد من طرف 
الإدارة مرتين في السنة » و يعفى من هذا الرسم السيارات و وسائل النقل التابعة : 
- للدولة و الجماعات اعحلية › 
- للموظفين الديبلوماسيين › 
- سيارات الإسعاف › 
- السيارات اججهزة بأجهزة صحية › 
- السيارات اجهزة و المخصصة للمعاقين . 

تحسب نسبة هذا الرسم بالنظر إلى طبيعة السيارة ( إن كانت سياحية › سيارة خدمة 
أو نقل مسافرين ) » إلى عدد الأحصنة البخارية للسيارة و عدد المقاعد بالدسبة للسيارات 
الحاصة بقلل المسافرين (1) . 

اما بشأن عملية توزيع حاصل الرسم على السيارات › فإن بعد عملية بيع الطابع 
" مااعnع‏ " تودع ميع المبالغ الحصل عليها في الحساب المالي رقم 500-020 و الذي يتم 
توزيعه بصفة شهرية بمنح 20 % من المبلخ الموجود خلال ذلك الشهر إلى ميزانية الدولة 
و 80 % يحول إلى الصندوق المشازك للجماعات الخحلية . 

نخلص من خلال كل ما عرضناه عن الموارد المالية الداخلية للجماعات اعلية › أن 


(1) أنظر الملحق رقم 01 . 
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هله الأخيرة قد عرفت عدة تطورات و إصلاحات جزئية مست مواردها الجبائية › إذ 
شهدت الفزة الممتدة ممن 1992 إلى 1999 عدة تعديلات تضمنعها قرانين المالية > خصت 
الموارد الجبائية احلية . 

لقد كان لصدور قانون المالية لعام 1992 فائدة على الجماعات اعلية › نظرا لا 
ملته مادته 43 من تعديل جبائي على نظام الرسم العقاري من خلال إنشاتها لما يعرف 
بالرسم العقاري على الأملاك العقارية المبنية » تلاه قانون المالية 1993 و الذي أتى كذلك 
بعدة تغيرات تملت في : 
- ارتفاع قيمة الإجار اجبائي للأملاك العقارية المبنية و غير المبنية حددة على اساس الما 
الا جح 
- الإقتطاع من السب الضريبية على الرسم العقاري للملكيات العقارية المبنية و الغير المنية 
- إعادة تتظيم رمم التطهير بتقسيمه إلى رسمين أحدهما رسم رفع القمامات المنرلية 
المستعملة » و رسم تصريف المياه في امجاري (1) . 
- استبدال ضريبة التضامن على الأملاك العقارية بضريبة على الممتلكات › يكسون الميلخ 
الحصل عنها موضوع توزيع بين الدولة و الجماعات احلية حسب ها وضحناه سابقا . 

و بحلول قانون المالية لعام 1994 › أضفى من جهته بعض التغيرات على موارد 
الجباية الحلية » تمعلت أهمها في فرض الرسم العقاري على الأراضي الفلاحية »› حث 
حددت النسبة الضريبية لذلك ب 3 % »كما ألغت المادة 26 منه الرسم المطبق على تصريف 
المياه في الجاري الذي جاء به قانون المالية 1993 . 

أما قانون المالية لام 1995 جاء بأهم التعديلات اخاصة بالموارد ال مالية للجماعات 
الحلية وه ي : 
- مراجعة نظام الإيرادات المتوقعة للجماعات الحلية في باب الضرائب المياشرة › و هي 
مراجعة سمحت بانتهاج نظام جديد لتحديد الضرائب و الرسوم المباشرة العائدة للبلديات 
و الولايات » التي أصبحت تحسب على أساس التحصيلات للسنة الأخيرة (2) . 
- رفع سعر الرسم على الذبح الذي ارتفع إلى 3 دج للكغ الواحد من اللحم . 


(1) تضمته المادة 30 من المرسوم التشريعي 01/93 الصادر في 1993/01/19 الحضمن قانون الالية لعام 
1994 . 

ر أنظر المواد من 199 إلى 206 من قانون المالية لعام 1995 [ ابمحمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية » 
رئيس الدرلة ء أمر 03/94 مورخ في 1993/12/31 ء التضمن قانون الالية لعام 1995 (الجريدة الرسحية ء 
العدد 87 » صادرة في 1993/12/31 ) » ص 03 ] 
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- إحداث تغير في نسب توزيع حاصل الرسم علسسس القيمة المضافة على النحو التالي : 

* 85 % تدخل في هيزانية الدولة › 

* 8 % لصاح الصندوق المشازك للجماعات احلية › 

* 7 % لفائدة البلديات . 
و بصدور قانون المالية لعام 6 » ظهرت عدة أحكام جديدة يكن إيجازها في الآتي : 
- تعويض الرسمم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط الغير 
التجاري » و كذا الحقوق الخاصة على البنزين بنوعيه الممتاز و العادي بالرسم على النشاط 
المهني ( 1.4.۴ ) ** . 
- تنظيم جديد لتوزيع حاصل الر سم على القيمة المضافة و الذي تضمنه قانون المالية 
التكميلي لعام 6 » أين أصبحت الكيفية تعم بالنسب التالية : 

* 85 % لصاح ميزانية الدولة › 

* 9 % لفائدة الصندوق المشازك للجماعات احلية › 

* 6 % حصة عائدة للبلديات . 
- تأسيس لأول مرة رسم على العربات المححركة المرقمة باجزائر . 

بعدها جاء القانون الالية لعام 1997 » و الذي م يحمل تغيرات كبيرة في جال الموارد 
الالية الجبائية للجماعات الحلية » إذ أن التغيرر الوحيد تمثل في إنشاء رسم على السكن 
بولاية الجزائر العاصمة › يتم تحصيله من طرف شرك الكهرباء و الغاز » و هي مؤسسة 
عمرمية ذات طابع صناعي و تجاري » و يتم تحويل مبالفه المالية إلى الحساب المالي الخاص 
بعدران الصندوق اخاص بازميم الحضيرة العقارية لولاية الجرائر . 

أما قانون الالية لسنة 1998 فقد جاء برسم جديد بعنران رسم على الإقامة 1" 

“دزم م ميا » تحول عائداته الحصلة كلية إلى البلديات (1) » باعتباره الرسم الوحيد 

المؤهل لأن يكون رسم خاص بالجماعات الحلية » و يعني ذلك أن البلدية خول ها قانونسا 
التداول بشأن تحديد سعره . 

و عليه » و إن كانت هذه هي الموارد الداخلية التي تعتمد عليها الجماعات 
الحلية » بلدية و ولاية » فهل هناك موارد مالية أخرى خارجية ؟ 


ر ج ص 
9 إحتواه قانون المالية 1998 ء في مواده من 56 إلى 59 . ( الحريدة الرسمية » العدد 89 بتار يخ 
11 ›) › ص 23 . 

** ( T.A.P ) taxe sur activité professionnelle . 
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2-1 / ال مراد ال ليت الخار جت : 


تمحصر المرارد المالية الخارجية للجماعات احلية في القروض › الإعانات و الأموال 
التي يقدمها الصندوق المشازك للجماعات اغلية . 


أ- الترىض : 


كشسيرا من الأحيان تتعرض الحماعات اعغلية ر الولاية و البلدية ) إلى عجز 
مالي » يعيقها في تحقيق و إنجاز مشاريعها التنموية على المستوى الحلي › أمام هذا الوضع مح 
قانون 08/90 و قانون 09/90 لكلا من البلدية و الولاية على التوالي » اللجوء إلى الإقتراض 
بغرض تغطية ذلك العجز » و هذا وفقا لعقود تبرمها الجماعات احلية مع الأشخاص المعنوية 
دون واسطة » بالنظر إلى ميزة الشخصية الإعتبارية التي تتمتع بها الولاية أو البلدية › و التي 
تمنحها إستقلالية في التعاقد . 

فما ينبغي التنويه به »أن بالرغم من إبجابية هذا الأسلوب كمررد مالي ضروري إلا 
أنه لا ينبغي التمادي في إستعماله بصفة متكررة » مسن باب إمكانية أن يؤثر على 
استقلالية البلدية أو الولاية في إتخاذ القرارات من منطلق الل القائل " من يدفع 
يقود " » و عليه كان من الأحسن أن تعتمد على مواردها المالية الذاتية و لا ترهق نفسها في 
مشاريع آكبر من طاقتها و قدراتها المالية » و حتى و إن اقتضى الأمر حتمية الإقازاض فلابد 
آن تكون نسب الفوائد معقولة ‏ و أن توظف هله القروض في مشاريع إنتاجيسة تعرد على 
البلدية و الولاية بمداخيل مالية إضافية › نما بجعل هذه القروض الالية أساس قوة للورحدة 
الإدارية الحلية (1) . 


ہ۔ الاعانات ی ال اعںات الالیق : 
تمعل الإعانات و المساعسدات المالية موارد مالية خارجية › تدفعها الدولة في ظروف 
استننائية لصاح الجماععات احلية » بغرض تدعيم و تشجيع هله الأخيبرة لتكييف تدميتها 


احلية مع الإختيارات الوطنية للتنمية » و كذا توفير التجهيزات اللازمة اخسن سير الجماعة 


(1) شیهرب » مرحع سابق » ص 167 . 
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الحلية . و بالعودة للقانون البلدي سيما مادت هه 148 و القانون الرلائي في مادته 
4 حددت مبررات تقديم هذه الإعانات بالنسبة للبلدية في ما يلي : 

- النفقات في مداخيل البلديات › 

- النقص في تغطية النفقات اللازمة › 

- الأهداف الرامية إلى تلبية الإحتياجات المتداسبة و المهام المخولة للبلدية قانونا . 

و إنطلاقا من المهمة الرئيسية للجماعات الحلية المبنية أساسا على توزيع المسؤوليات 
بين الدولة و الفاعلين الإقتصاديين › و كلا تقسيم الوسائل البشرية و المالية (1) › موازاة مع 
كل هذا » فان الولاية باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية الإقليمية إلى جانب البلدية » تتلقى 
سنو يا إعانات مالية من الدولة . كمسادات تأخذ بالحسبان اللامساواة المرجودة بين 
مداخيل الولايات و عدم كفاية الغطية المالية للنفقات الإجبارية » إضافة إلى ضرورة معرفة 
و تقیسم الأهداف الرامية إلى تلبية الإحتياجات المتناسبة و المهام المنوطة بالجماعة الحلية . 

إن ما يلاحظ على الإعانات المالية المقدمة من طرف السلطة المركزية للجماعات 
الحلية آنها م تنقطع منل الإستقلال » كانت أهمها تلك المساعدات التي قدمتها الدولة 
للبلديات و الولايات الحرومة في إطار البرامج الخاصة أواخر الستينيات و بداية السبعينيات 
(م » هادفة من ورائها - أي الدولة - دعم التسمية الحلية و تحقيست إصلاح اقتصادي 
اجتماعي يتماشى و الأيديولوجية الإشازاكية ذات الأهداف الإجتماعية . فطيلة تلك اخقبة 
م ينققطع صوت المنتخبين الحليين للفت إنتباه الحكومة المر كزية › حول التناقض الواضح بين 
ندرة الموارد المالية الداخلية للبلديات و الولاإيات و احتياجات المواطين المترايدة التي تحمل 
معها إلزامية إرضانهم (3) . 

و في نفس السياق نسجل البرنامج الخاص بتدمية بض ولايات الجوب 
أدرار » تندوف » إليزي و تمنراست » بناءا على قرار مجلس الحكومة المعقد تاريخ 
1 المتعلتق إمعالجة ملف فكرة المخططات الجهوية لتنمية ا لمناطق الحرومة . 

بد آن رغم ما يمثله هذا المورد الال من دعامة أساسية لبقاء نشاط الجماعات 
الحليةء فإنه قد يعاب عليه كونه يمس بإستقلالية تلك الجماعات الحلية و يجعلها تابعة للسلطة 
المركزية و هر تهديد للإستقلال الحلي » فبالنظر إلى صعوبة المعادلة ا لموجودة بين الدولة 


(D) SAID Ben aissa , op . cit, p55 . 


168 شیهرب » مرحع سابق » ص‎ )2( 
@) Resolution concernant les problemes communaux „, VI conference nationale 
des présidents d’' APC . du 21 au 24 fevrier 1972 , Revue des collectivités locales 
N°21.p 123. 
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و الجماعات الحلية و القائمة على أن الدولة عليها أن تدفع دون أن تتحكم تفاديا حرق 
مفهورم اللامركزية من جهة و في نفس الوقت لا يعكن للدولة التخلي عن متابعة طرق 
صرف آمواها التي أقرضتها للجماعات الحلية (1) . هلا الإشكال إستحدث موردا جديدا 
تمل في الصندوق المشازك للجماعات الحلية و عليه فما هو دور هذا الصندوق ؟ 


چ الصندىق الإشك للجماعات المليت : 


بالنظر إلى التكييف القانوني للصندوق المشازك للجماعات ا ية › نجده يمثل 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري › ها استقلال مالي و شخصية معنوية › مرتطةسلميا 
Voix Hiearchique "‏ " بوزارة الداخلية › أنشى بمقتضى المرسرم 134/73 الصادر لي 09 
أوت 1973 »هلا الأخير يعتبر نصا تطبيقيا لأحكام المادة 27 من قانون المالية لعام 1973 التي 
أقرت إنشاء هذا الصندوق › تلاه مرسوم آخر تحت رقم 266/86 مرخ في 1986/11/04 
خول هلا الصندوق تسبير صناديق الضمان و التضامن للبلديات › المخصوص عليها في المادة 
6 من قانون البلدية 08/90 بالدسبة لصندوقي الضمان و التضامن البلدي ؛ و المادة 151 
في قانون الولاية 09/90 بالنسبة لثليهما فيما بخص الولاية (2) . غ 

تعمل صلاحيات هلا الصندوق في خلق و ترقية الفعل التضامني ما بين البلديات 
من جهة و ما بين الولايات من جهة أخرى عن طريق صندوقي التضامن الالدي 
و الولائي » كما هو ملزم تجاه الجماعات الحلية ر البلدية و الرلاية ) لضمان ها تحصيلها 
الجباتي موقم كعادءءا؟ ك«اكااة٣۴‏ (3) »بواسطة تسبير صندوقي الضمان البلدي 
و الولائي انطلاقا من هلا بمكن حصر مهام الصندوق في الآتي (4) : 
- توفير تخصيصات اخدمة العمومية الإجبارية للجماعات احلية › 
- التوزيع المنظم بين الجماعات الحلية لحصة الموارد الجبائية المخصصة لتوزيع الضرائنلب 
على أساس العدالة في التوزيع › 


(1) هناك تطور للمساعدات المالية الي قدمتها الدرلة للبلديات » في عام 1993 بلغت 18.280 .رن 
دينار بنسبة ( 30,70 % ) » اما عام 4 قدرت هذه المساعدات 16.900 مليرن دج بلس 
( 21,48 % ) لترتفع عام 1995 لتصبح 18.800 مليون دج بنسبة ( 14,71 % ) . 

(2) كما نحدها منصوص عليها في القانون البلدي القديم لعام 1967 في مادته 266 » ر القانون الولائي 
لعام 1969 في مادته 115 . 

(3) تكفل هذين الصندرقين بتمويل مرفق الحرس البلدي الذي أنشئ عام 1995 . 


- تقديم إعانات مالية للبلدية والرلاية قصدالتكفل با مشاريع الإستنمارية في إطارامخطط 
الوطني للتبمية › 

- مباشرة آعمال التكرين أرظفي الإدارة الحلية و المزسسات و افيتات العمرمية النحليسة 
ذات الطابع الإداري ‏ بغرض رفع مستواهم العرفي المهني » عن طريق تنظيم فازرات 
تدريبية » و إقامة ملتقيات تحسيسية › 

- نشر هيع الوثاتق المساعدة على تسهيل مهمة الجالس الشعبية الحلية › 

- تنظيم الأنشطة الإعلامية لتبادل اخيرات بين الجماعات الإقليمية » كتنظيم أيام دراسية 
و معارض > 

- تقديم مساعدات مالية للبلديات و الولايات التي مستها آزمة مالية أوحقت بها كارثة 


03 
Fond de solildarite des communes et : 


هما صندوقان أحدهما صندوق التضامن البلدي › و الآخر صندوق التضامن 
الرلائي » حصرت مهام كل منهما في الإسنجابة لإحتياجات البلدية و الولاية و ذلك من 
خلال ترویدهما بالمساعدات المالية الإستشنائية التي تسمح تحقيق التوازن في هيزانية 
الجموعة الحلية ارالبلدية أو الرلاية)إضافة إلى منح بعض المساغدات الالية في باب التجهيز 
و بالعسودة إلى المادة 35 من المرسوم 266-86 سابق ال كر تتمشل موارد هذين 
الصندوقين فيما بلي : 
- الضرائب التي خخصصها التشريع الجاري به العمل › 
- هيع المرارد التي يضعها القانرن تحت تصرفهما › 
- الأرصدة الدائنة الناتجة عن تصفية الضرائب و الرسوم التي تعود إلى صندوق الضمان › 
- الإيرادات الواردة و التي تأخذ شكل هبات و وصايا . 


ثانا - صندوق الضان البلدي ى الركائى : 
يلعب هذا الصندوق بنوعيه - آي صندوق الضمان البلدي و صندوق 
الضمان الولاثي - دور هينة تأمين " #»صدعسءيه ”ل #ءولوع " » آنشى على مستوى. 
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البلديسة (1) لراجهة و تغطية نقصان مبالغ الضرائب الماشرة الحلية في كشة 
بالنسبة لمبلغ التقديرات اخاصة بها » و كلا التخصيصات و المالغ غير | 
امالية . لقد كان الغرض من إنشائه على مستوى الولاية تأمين التحصيلل اجبلل 
بالولاية في جال الضراتب المباشرة ذات الطابع الحلي › بعوجب الادة 153 من قانون الرلاية ‏ 
لعام 1990 . و تعمثل موارد هذين الصندوقين في مساهمات البلدية و الولاية ( › الأموال 
الحصل عليها من فانض القيمة من تقدير الضرائب بالدسبة للبلدية و الرلاية في جال 
الضرائب المباشرة . 
عرف الصندوق المشازك للجماعات الحلية طيلة العشرية الأخيرة 1998-1990 

نطورا ملحوظا سواء على مستوى إيراداته الجبائية أو في تفقاته . بالدسبة للمستوى الأول 
شهدت المرحلة الممتدة من عام 1993 إلى 1998 تزايد في مبلغها مع الحفاض ملحوظ منة 
6 مقارنة بعام 1995 . و هلا وفقا للجدول التالي ( : 


۷.۴ الدفع الجزافی 100 ۹ 
۲.۷.۸ لرسم علىالقيمة المضافة 
0.8.۸.٣الرسم‏ على العملیات 
الببكية 

الرسم الموحد و الإجمالي على 
الإنتاج 

الرسم الموحد و الإ الي لإنتاج 
الخدمات 

5 حقوق الرسم اخاصة 
طابع الرسم على العربات 


ج چ 2 384 
2 | 27.758 |27.748 | 32.894 | 30.960 | 30.954 | 


جدول يوضح تطسور الإيرادات الالية للصندوق بوحدة مليون دج 


(1) حددت صلاحياته المادة 168 من القانون البلدي 08/90 . 
ر@ حدد نسبة مساهمة البلدية و الولاية » القرار الوزاري المشترك الصادر في 1991/11/24 ب %2 . 
(3) المديرية العامة للضرائب » إحصائيات حران 1998 . ب 99 ¢ 


ما يلاحظ من خلال قراءة سريعة هذا الجدول أن مبالخ تحصيل إبرادات الصددوق 
متقاربة و عرفت شبه جمود روتيني ما بين 1993 إلى 1998 › و هلا قد يرجع إلى الصعوبات 
التي كانت موجودة بسبب الوضع الأمني باجزائر . 

أما في جال نفقات الصندوق المشازك للجماعات احلية › فإن القطاعات الرئيسية 
التي يحم فيها توجيه هذه النفقات هي : 
- مساعدات مالية إستئنائية الغرض منها تحقيق التوازن في هيزانية الجماعات اغلية › 
- تخصيصات مالية للتجهيز تحول لقسم التجهيز و الإستدمار بميزانية الجماعسات اغلية 
( بلدية و ولاية ) › 
- تخصيصات مالية لفائدة الحرس البلدي . 

إن إجراء جرد مقارنة صغيرة ما بين نفقات و إيرادات الصندوق على مر ألالة 
سنرات ر 1994 - 1995 - 1996 ) يؤدي بنا إلى إستخلاص فائضا عرفته ميزانية 
رو وش سے ساوج و ا 


الإیرادات‌رملیون دج) |النفقات (ملیون دج) |الفارق ر مليون دج ) 


(“) 28.2202 


44.3707 
45.557,5 


حدرل يرضح إيرادات ر نفقات الصندرق 


د-المباتی الرصابا : 


عبارة عن مرارد مالية خارجية يعرد قبرها أو رفضها لإرادة الجالس الشعبيسسة 
الحلية » حسب تقديرها للشروط المفروضة مقابل الحصول على هذه إهبات أو الوصايا . 
هذه الأخيرة قد تكون ذات مصدر حكومي يتمثل في شخص معنري عام › أو بامکانها أن 
تصدر من طرف أحد أشخاص القانون ا حاص سواء الطبيعيين آو المعنويين › و هسي بثابة 
موارد مومية › عرضية غير منحظمة و لا مستقرة › لا يؤخذ بها في الحسبان أثشاء إعداد 
ميزانية الولاية أو البلدية › إلا أنه رغم ذلك لديها جانب إججابي لما تعثله من مورد مالي 


(1) حدول مأخحوذ من تقرير وزارة المالية لعام 1998 . 
(*) قد يلاحظ البعض أن المبلغ لا يترافق و ما حددناه لنفس السنة خلال الجحدول الخاص بتطرر إيرادات 
الصندرق » ر هذا يرحع إلى أننا أضفنا له مساعدات الدرلة.ر هو نفس ما ينطبق على عاي1995ر1996 . 
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للجماعات احلية يسمح ها تغطية بعض أنشطتها الظرفية . 

لقد خول القانون 08/90 للبلدية في المادتين 115 و 116 › حرية قبول ابات 
و الوصايا التي يقدمرها بعض الأطراف › و نفس هله الصلاحية نجدها بالدسبة للولاية طبقا 
للمادتين 111 و 112 من القانون الولائي 09/90 › إلا أن كلا القانونين قيد هذه الصلاحية 
بطبيعة الشروط التي يفرضها الشخص المقدم لتلك افبات و الوصايا > ولعل المدف من 
ذلك تفادي المس من استقلالية الجموعة الحلية التي تشكل أحد مبادى اللام ركزيسة 


الإدارية . 


2- الرسائل الإقصاديت : 


تتمشل الوسائل الإقتصادية في جانبين هما التخطيط و المؤسسات العمومية الحلية 
ذات الطابع الإقتصادي . 


/١-2‏ الط 


الحقيقة أنه لا بكسن لأي دولة اليوم مهما كانت فلسفتها و نظامها السياسي 
و الإقتصادي أن تهسل التخطيط › للا له من أهمية في الترفيق بين إ مكانيات الدول 
و احتياجات أفرادها . و التخطيط يتاثر تألرا واضحا بالفلسفة السياسية التي تتميز بها 
الدولة على صعيد تحديد أهدافه و جالاته المتعددة › فهناك التخطيط العمراني › التخطيط 
الإقتصادي و التخطيط الإجتماعي(2) . كما له مستويات تتمثل في التخطيط على المستوى 
القومي » يدف إلى خلق نوع من التكيف بين البيئة و احتياجات الأفراد الإجتماعية على 
المستوى الوطني » و كذلك التخطيط على المستوى الإقليمي أو الحلي . 

إن وجود هذا التخطيط احلي مرده إلى عدم تمكن التخطيط القرمي حل المشاكل 
التي يتميز بها إقليم معين عن باقي الأقاليم بحكم عدم جنس هله الأخيرة في انجال 
اليس » الإقتصادي و الإجتماعي . و تكمن أهمية التخطيط الحلي كونه يسمح للأفراد 


(1) François Borella , introduction au droit administratif . Alger : direction 
generale de la fonction publique , 1970 , p 61 . 


(2) الحندي » مرحع سابق »> ص ص › 51-50 . 
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للمساهمة بصفة فعلية في رسم و تنفيل المخططات الوطية و الإقليمية » كما يعتبر وسيلة 
تربية تعين أفراد الإقليم الحلي على التعود للعمل بأنفسهم و للمشاركة في الشؤون العامة . 

و من بن العرامل الأساسية التي يتعين مراعاتها في القيام بعشل هذا النوع من 
التخطيط » مساهمة الأهالي الحليين في إعداده » و هدى كفاءة و إقتناع القيادات احلية التي 
اخذت على عاتقها تطبيقه » إضافة إلى مهاراتهم الفنية و خبرتهم في التصرف و الإبجكار ؛ 
كل هله العوامل تزيد من نسبة ضمان تجاحه . 

و يهدف التخطيط على المسترى الحلي إلى حصر شامل ججميع الخدمات الراجب 
توفيرها لسد احتياجات الناس»إعداد الفنيين اللازمين لإدارة ختلف الإنشاءات › و الإرتفاع 
عستوى الخدمات الالية حى تصل إلى أقصى كفاءة باقل النفقات و أخيرا التسيق الكامل 
بين التخطيط الإجتماعي و الإقتصادي و العمراني سعيا لتحقيق التوازن بین الحاجات 
و الإمکانيات.ر إذا كان هذا حال التخطيط في جانبه النظري › فما هو موقع هلا التخطيط 
في التنمية احلية بالجرائر ؟ 


أ - دى التخمطيط قي الشميت اللي با لجز اى : 


يعتبر التخطيط مبدعا هاما من مبادئ إسازاتيجية التدمية في اجزائر › و غنصرا 
أساسيا في تنظيم الإقتصاد الوطني » هلا ما أكدته الدساتير اجزائرية ( دستور 
1976 « 1989 > 196 ) . فمن ناحية تاريخية ظهور التخطب لط في الجزائر لم يكن وليد 
اللسعينيات ركان لتاج منطقي هنل انتهاج النموذج الإشزاكي كإيديولوجية و ثقافة 
للتنمية » انطلاقا من منتصف الستينيات في إطار ما عرف بالمخططات الثلاثية و الرباعية › 
و للإشارة فإن التحطيط الحلي الذي تضمنه القانون البلدي و الولاي كان متكاملا في 
مبادثه و أهدافه بالتخطيط الوطني . 

يعرد المرجع القانوني للتخطيط إلى القانون 02/88 المؤرخ في 1988/01/12 و المتعلق 
بالتحطيط » حدد بموجبه الإطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط الإققصادي 
و الإجتماعي › و التي تأثرت إلى حد كبير باخلفية السياسية و الأيديولوجية القائمة آنذاك 
حيث أصبحت من المبادئ العامة لقانون التخطيط تجسيد السيامية الوطنية في يد الحزب 
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الحاكم . و يمكن إيجاز ما جاء به هلا القانون في الآقي (1) : 
- تحديد دور الدولة في عملية توجيه الأعران المتعاملين الإقتصاديين › و تأطيرها ضمانا 
لوحدة قيادة السمية و تحقيق البرامج المسطرة › 
- إلزام الجماعات احلية تحمل مسؤولياتها لما ينتج عن تصرفاتها بشكل يضمن التنمية اعلية 
المخططة › 
- أعطى مكانة للقطاع الوطني ا حاص درج أعماله ضمن مخططات التمية سواء على 
المستوى احلي أو الوطني . 
ية روات ام ات المز م ال فاد في ها مب ضرا جر بد 
أهدافها المسطرة على أرض الراقع . 

إن ما يمكن إستنتاجه من خلال إستقراء نص هذا القانون › تقليصه لدور الدولة في 
التدخل الإقتصادي › و يعسن ذلك المد من حشر القطاع العام و سيطرته على 
انال الإقتصادي » بالإضافة إلى تكريس مبدا إستقلالية المؤسسات العمومية على أساس 
الأهداف التي ترسمها المؤسسة لنفسها في ضوء مخططاتها الدورية › و ذلك تمهيدا للدخول في 
اقتصاد السوق 

انطلاقا ما تقدم › و تقيدا منهجية الموضوع سنتداول بنوع من التحليل ما يعرف 
بامخططات اخحلية . 


نيز في هله النقطة بين المخططات الست تعدها البلدية و أخرى خاصة بالولاية . 
ى۷ - الخططات البلددت : 


نعني بالمخططات البلدية مجمل الإجرا اءات التنظيمية التي تباشر ها البلدية في امجال 
الإقتصادي و الإجتماعي التي تسمح ها بتحديد أولويسات التدمية بها و وساتل 
إلجازها » و ذلك من حيث ماحها يإمكانية : 


س 
ر( التانرن 02/88 سابق الذكر » المادة 03ء ص 39 . 
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- حصر إحتياجات و مطالب سكان البلدية و ترتيبها حسب الأولوية › 

- جرد و إحصاء الإمكانيات المادية و البشرية المعوفرة على المستوى البلدي › 

- تصنيف المشاريع المراد إنجازها حسب كل قطاع › 

- وضع تقييم مفصل حول المشاريع و اقازاح الوسائل المالية الكافية لتغطيتها . 

و تتمثل المخططات البلدية في ثلاثةآنراع هي المخطط البلدي للتسمسية › المخطط التو جيهي 
للتهيتة و التعمير و أخيرا مخطط شغل الأراضي . 


- الط ط البلدى للشمية ( )۲.٤٥.5‏ : 


إنه حخطط خاص ياحصاء و تسجیل تلف جرانب الإستشمارات و المشاريع المعدة 
لصاح تنمية البلديات » دون الخروج عن إطار المخطط الوطني للتنميسة . و قرارات قانون 
المالية لتلك السنة » ف الباب الخاص بالإستعمار في ميزانية التجهيز للدولة . 


- المخط ع الرجيي للهیعت ى التعمیر ( ۲5۸1) : 


يعرد الأصل القانوني فلا المخطط إلى القانون 29/90 الصادر في 1990/12/01 
المتعلق بالتهينة و التعمير » و هر يعرف وفقا للمادة 16 منه › يإعتباره : " أداة للتخطيط 
امجالي و التسيير الحضري › يحدد التوجيهات الأساسية العمرانية للبلدية أو للبلديات المعنية › 
آخلا بعين الإعتبار تصاميم التهينة و مخططات التنمية . و يضبط الصيغغ المرجعية لخطط 
شغل الأراضي " . و هو بذلك مخطط مفروض على البلدية اتباعه طبقا لأحكام ا لمادة 24 من 
القانون ذاته . حيث من الضروري تغطية كل بلدية عخطط توجيهي للتهينة و التعمير . 

يتم إعداد مشروعه إبادرة من ا مجلس الشعي البلدي أو انجالس الشعبية البلدية في 
حالة ما إذا كان المخطط يغطي أكثر من بلدية (1) . و يحتوي هذا الملخطط تقريرا مفصل 
حول الوضعية الإقتصادية » الإجتماعية › الثقافية و السكانية للمكان المعني › مع توضيح 
إحتمالات التمية الممكنة بالنظر إلى إمكانيات الجماعة الإقليمية » و هو بذلك بتضمنن 
معلومات و معطيات إحصائية توضح : 


(1) لمعرفة دقيقة حول إحراعات إعداد هذا المحطط التوحيهي » أنظر المرسوم 177/91 المؤرخ في 28 ماي 
1 ب امحدد لإحراءات إعداد المحطط التو حيهي للتهيعة ر التعمير ر كيفية المصادقة عليه . 
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- نحط و نوع التهينة المقازح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة جال التهيئة العمرانية ‏ 

- جهة التخحصص الغالبة للأراضي › و نوع الأعمال التي يكن حصرها عند 

الإقتضاء . 

- وجود وثائق توضيحية و إحصائية حول اجالات المعنية بالتخطيط › كتوضيح 
شبكات الطرق » المناطق المعمورة بالسكان › المناطق التي ها إمكانية التحول إلى مجمع سكني 
مستقبلا » إضافة إلى وثائق حول الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزراعية المرتفعة 
والمجب دة 

- مخطط شبكة المياه الصالحة للشرب و أهم الإقازاحات البديلة › فيما ميخض 
الطرق الجيدة لإيصال المياه » بالإضافة إلى تحديد مواقع التجهيزات الجماعية و مدشآت 
المنفعة العمومية . 


مط مغل الآ اضی (۲.0.8) : 


يعتبر مخطط تفصيلي » يحدد طرق شغل الأراضي في إطار المخطط التر جيهي للتهينة 
و التعمير » ملزم على البلدية القيام به » تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون 29/90 سابق 
الدكر التي تنص : " جب أن تغطى كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي › بحضر 
مشروعه ببادرة من رئيسس انجلس الشعي البلدي و تحت هسؤوليته " . و قد جاء المرسوم 
رقم 177/91 المؤرخ في 1991/05/28 ليوضح كيفية إعداد هذا المخطط و المصادقة عليه 
و [براز حتراه (1) . ۰ 


ثانا - المخططات الخاصة جالر يت : 


عاج هذا النوع من المخططات المرسرم 380/81 المررخ في 1981/12/26 › المحضمن 
صلاحيات البلديات و الولايات في محال الحخطيط و التهيئة العمرانية » و رغم تطرقه 
جالات التخطيط الخاصة بالولاية بشيء من التفصيل إلا أنه يبقى غير كاف( . 

لقد نص هذا المرسرم على إمكانية إبداء اجلس الشعي الولائي برأي معلل › أثشاء 
القيام ياعداد مخطط الولاية في جال المشاريع ذات الطا-حع الوطني المبرجة لإنجازها 


(2) شیهوب ۰ مرحع سابق » ص 142 . 
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بالولاية » كما يامكانه تسجيل إقازاحاته التي يبدي بها في إطار الخط مط التنموي 
الوطني » في حدود الشروط التالية : 

- إمكانية و قدرة إنجاز المشروع › 

- القيمة الحقيقية التي يكلفها المشروع قصد إنجازه › 

- قدرة الولاية في تمويل المشروع و طرق ذلك › 

- المردودية الإقتصادية و الإنتاجية للمشروع الإقتصادي › 

- الفوائد الإجتماعية للمشاريع الغير إنتاجية ( ادمات ) › 

- الآجال الزمنية لتنفيذ المشروع و النتائج المنتظرة . 

و كمشال على المخططات ذات الطابع الرلائي جد المخطط القطاعي غير الممر كز 
( ۴.8.5 ) » يتضمن تخطيطا لمختلف المشاريع و البرامج التنموية في ختلف قطاعات 
الخدمة » تشرف عليه المديريات الرلائية التابعة للوزارات بالعاصمة › و هر على نوعين 
مخطط سنوي و مخطط متوسط المدى (1) . 

ختاما لعنصر التخطيطط › و بالموازاة مع ما أعطته النصرص التنظيمية للجماعات . 
الحلية في جال التخطيط › يلاحظ في العديد من المرات سيطرة الأجهزة اللات ركيزية على 
تحديد الشكل النهائي للمخطط البلدي أو الولائي»هنذا إن دل على شبى إنما يدل على مدى 
نقص المعرفة المحخصصة في جال التخطيط للهيئات احلية المنتخبة ر( انجالس الشعبية) (2) . 


2-2/ الم سسات الاقصاديت العامت ى الخاصت : 


إن التحدث عن المؤسسات الإقتصادية اغلية العامة و الخاصة يقودنا إلى التحدث 
عن دور كل من القطاعين الإقتصاديين العام و الخاص احليين في التدمية الحلية . 


أ دى القطاع الإقصادي العام الحلي : 
يتحدد هلا القطاع في المؤسسات العمومية احلية ذات الطابع الإقتصادي التي خول 


(1) عفوظ لعشب » سلساة القانون الإقتصادي : قرانين الإصلاحات الإقتصادية . الجزائر : ديوران 


المطبروعات الحامعية .1997 .< ص 12 . 


(2) شیهوب » مرحع سابق » ص 143 . 
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للبلدية و الولاية إنشاؤها » حيث أشارت المادة 133 هن القانون البلدي 08/90 حق الجلس 
الشعبي البلدي في إذشاء مؤسسات عمومية بلدية › بمقتضى مداولة ؛ و هو نفس ما ذهيت 
إليه المادة 130 من قانون الولاية 09/90 في جال إنشاء مؤسسات عمومية ولائية » يسم 
إنشاؤها بموجب مداولة يصدرها ا مجلس الشعي الولاني › بعد المصادقة عليها من طرف 
السلطة الوصية مغلة في وزير الداخلية (1) . 

و بعيدا عن الدخول في فلسفة تحديد مفهوم المؤسسة العمومية (2) » بمكن تعريفها 
على أنها مرفق عام ذوطابسحح إداري › صناعي أو تجاري › يهدف إلى تلبية حاجات 
عامة » تتمتع بالشخصية ا لمعنوية » تنشا على المستوى الوطني ( مؤسسات عمومية وطنية ) 
و على المستوى الحلي ر المؤسسات العمومية الحلية ) . 2 

لقد حدد القاعدة القانونية للمؤسسات العمومية الحلية › المرسوم رقم 200/83 
الصادر في 19 ,بء المتعلق بشروط إنشاء المؤسسات العمومية الحلية و طرق تبظيمها 
و سيرها » تلاه منشور رقم 3689 بتارييخ 1983/07/07 كنص تطبيقي له . و عليه و بالنظر 
للدور اهام الدي لعبته المؤسسات الإقتصادية في التدمية الحلية › بنبغي غلينا معرفة 
أنواعها » و تشكيلتها و طرق إنشاها . 


أى۷: نرام المئسسات العموميت الحلية : 


- المئسسات العمومية الو انيت : 


هي مؤسسات تابعة للقطاع العام » تؤسس وجب مداولة يصدرها ا جلس الشعي 
الولائي › بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية و الوزير ا معني بالدشاط الذي تختص 
به هله المؤسسة » عن طريق قرار مشازك ينها » على أن يتضمن هذا القرار كل 
س 
(1) يتم المصادقة على مدارلة إنشاء مؤسسة عمومية ولائية » بقرار مشترك بين وزير الداحلبة ر الرزراء 
المعنيين بالنسبة للموسسة الي تقام في الولاية » أر تلك المشتركة فيها ولايتين أو أكدر . أما المؤسسة العمومية 
البلدية فالمصادقة تكرن من طرف الوالي التابعة له إقليميا هذه البلدية . 
(2) حاء تعريف المؤسسة في المعجم النقدي لعلم الإحتماع أنها إلزأم إحتماعي فعال » يقيم بين جماعة من 
الآفراد علاقات منظمة تحكمها قوانين و تنظيمات غددة . لزيد من المعلومات إرحع إلى : د.بودرن 
و ف.بوریکو › امعجم النقدي في علم الإحتماع . ترجمة سليم حداد » ابحزائر : ديران المطبرعات 
اجامعية » 1986 » ص ص › 485-480 . 
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المعلومات الخاصة بالمؤسسة العمومية حل الإنشاء › و التي تتحصر في : 

- تسمية المؤسسة و مقرها» 

- طبيعة الأعمال و الأهداف المسندة إليها › 

إختصاصاتها » 

- نطاقها الإقليمي »› 

- السلطة الوصية عليها . 

و يدير المؤسسة العمومية الولائية مجلس إدارة يتشكل من الوالي أو من إعثله رئيس 
للمجلس › محلي المديريات الولائية التي ها علاقسة بدشاط المؤسسة › عضوعن من اجلس 
الشعي الرلائي» و مدير المؤسسة . هلا الأخير يقوم ياقازاح مشروع نظام داخلي للمؤسسة 
التي يديرها » و الذي يعرض بدوره على مجلس الإدارة للمصادقة عليه (1) . 

أما الجاتب ال مالي للمؤسسة › فإن المادتين 19 و 25 من المرسوم 200/83 سايق 
الدكر ميز بين المؤسسات العمومية الحلية ذات الطابع الإداري التي تخضح للقراعد الحاسبية 
المطبقة في ميزانية التسيير لمصال الولاية > و المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابح 
التجاري التي حاسبتها تتم على أساس نمط تجاري تقييدا بالخط فط الوطسني 
للمحاسبة » أين يتم تكليف العمل الحاسبي و تداول الأموال لعرن محاسب يعتمده وزير 
الال ة. 


إن إدشاء مثل هلا النوع من المؤسسات يحدث إمداولات تتخذها الجالس الشعبية 
الولائية للولايات المعنية . و يازأس مجلس إدارتها والي الولايسة المتواجد بها مقرها أو ثلا 
عنه»إضافة إلى عضرية كامل المديرين التدفذيين للقطاعات المعنية بدشاط المؤسسة» و عضوين 
عن كل مجلس شعي ولائي للولايات المعنية > و مدير ا لمؤسسة و أخررا العون الحاسب في 
امز 


(1) تحص ر مهام ججلس الإدارة للمؤسسة العمومية الحلية في : تنظيم حسن لتسيدر المؤسسة »› اليكل 
التنظيمي ر حدرل عدد العمال » الميزانية و الحسابات » عمليات الشراء و الإيجار ¢ الشروط العامة لعقد 
الإتفاقيات ر الصفقات » برامج الإستدمارات . 
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تتأسس المؤسسة العمومية المشزكة ما بين الولاية و البلديات › وجب مداولات 
يصدرها الجلس الشعي الرلائي و كذا الجالس الشعبية البلدية ا لمعنية › و في هذه الحالة لا 
يوجد آي تغيير بشأن تشكيلة مجلس إدارة هاته المؤسسة عن ذلك المتواجد بالمؤسسة 
العمومية المشاز كة ما بين الولايات › إلا من حيث الإخعصاص الإقليمي . بتكون مجلس 
الإدارة هذا النمط من المؤسسات العمومية الحلية على النحو التالي : 

- والي الولاية التي بها مقر المؤسسة رئيسا للمجلس › 

- المديرين التنفليين على مستوى الولاية للقطاعات التي ها علاقة بهدف المؤسسة › 

- رؤساء الجالس الشعبية البلدية للبلديات المعبية بهدف أو نشاط المؤسسة › 

- عضوان عن كل مجلس شعي بلدي › ۰ 

- مدير المؤسسة › 

- العون احاسب في المؤسسة . 


- الم سسات الحمومية البلديق : 


هي مؤسسات و مصال عمومية › تدشاً عبادرة من البلدية عن طريق مداولة 
يصدرها الجلس الشعيي البلدي › بعد المصادقة عليها من طرف الوالي › للتكفل بقطاع 
نشاط معين ر إاقتصادي أو خدماتي ) . تتشكل من مجلس إدارة تحدد اعضاؤه في الأشخاص 
التال ة: 

- رئيس انجلس الشعبي البلدي » بصفة رئيس › 

- الكاتب العام للبلدية > عضرا › 

- عضران من الجلس الشعي البلدي › 

- مدير المؤمسسة › 

- العون الحاسب في المؤسسة . 

إن مغل هذا النوع من ا لمؤسسات لا يختلف عن المؤسسات العمومية الولاية إلا هن حيث 

تشكيلة مجلس إدارة كلا منهما (1) . مع تشابه تام في جال الصلاحيات المنوطة عجلس 


(1) شیهوب » مرحع سابق » ص 177 
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الإدارة و التي يكن حصرها في : 
- العمل على إعداد قواعد تنظيمية و تسبدرية للمؤسسة من خلال خلق نظام 
داخلي خاص بها › 
- وضع التنظيم اهيكلي و جدول عدد العمال › 
- إعداد ميزانية المؤسسة و مسك الحسابات › 
- متابعة عملية الشراء و الإججار التي تقوم بها المؤسسة › 
- دراسة الشروط العامة لعقد أي إتفاقية أو صفقة › 
- دراسة إمكانية قبول القروض و البرامج الإستمارية . 


ب- القطاع الاقصادي الخاص الل : 


يلاحظ من وجهة النظر التاريخية وجرد مرحاتين بارزتين ميزت دور القطاع 
الإقتصادي اخاص بال جزائر » أولاهما بدأت من 1962 إلى غاية الور القانون 25/88 
المؤرخ في 1988/07/25 المععلق بترجيه الإستدمارات الإقتصادبة الخاصة و الرطية؛في 
خضم هله المرحلة عرف القطاع الوطني ا حاص › موقفا غامضا من طرف أصحاب القرار 
آنلاك » حتى و إن وجدت من الناحية الشكلية عدة نصوص قانونيسة قامت بتمويه - إن 
صح القول - حقيقة مساهمة القطاع الإقتصادي الوطني ا حاص في التمية الحلية و الوطنية 
على حد سواء > فيالنظر إلى الجو التاريخي و الأيديولوجي لظهور تلف تلك النصزص › م 
تستطع هذه الأخيرة إرساء الضمانات الفعلية للمستدمرين اخراص › الكفيلة بأن تشجعهم 
على المشاركة في صنع القرار التموي الحلي › بقدر ما كانت تأكيدا واضحا و صرجا أرغم 
القطاع ا حاص على مغادرة أغلبية الدشاطسات ذات الأهمية الإنتاجية . كل هذا في ظل 
خطاب سياسي متشيع بثقافة التأميمات و الأبديرلوجية الإشازاكية » هذا الأمر اعتبر عانقا 
آمام دخرل الإستمار الأجنبي للجزائر » و دفع بالمستثمر الوطني ا حاص إلى رفض المغامرة 
برؤوس أمواله » في نشاط اقتصادي قد ينتهي به إلى نزع ملكيتها عنه في وقت ما . 

إن مغل هذا اللاإستقرار و عدم الثقة ولد أثرا سلبيا بالغا إنعكس في تبيط حر كية 
التدمية الحلية » و جعلها تقتصر على ما ينعم به القطاع العام من مشاريع كانت في غالسب 
الأحيان لا تتماشى و واقع التنمية با لمنطقة . 

و بجحلول سنة 1988 › و ما عرفته من صدور إصلاحات إقتصادية › دخل القطصاع 
ا حاص الوطني و الأجبي مرحلة ثانية » أكدت من خلاله الدولة نيتها في رفض الإستشمار 
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امباشر لتدخل راس الال الأجبي › مع تفضيل الإستدمار وفقا لأسلوب الشر كات 
المختلطة » حيث صدر قانون 01/88 بتاريخ 1988/01/12 المتضمن القانون التو جيهي 
للمؤسسات العمومية الاقتصادية › الذي تم بمقتضاه استخلاف المؤسسات الإشازاكية ذات 
الطابع الإقتصادي إعؤسسات إقتصادية عمومية تتمتع بنوع من الإستقلالية في الجاننسسب 
التسييري و المالي (1) و الدي اعتبر بدوره - أي القانون - تمهيدا و تلميحا ضمنيا لبدايسة 
التحول نحو أيديولوجية جديدة في عملية التدمية الحلية و الوطنية › بالإعتماد أكثر على دور 
القطاع اخاص خاصة الوطني منه . هلا ما تأكد بصدور المرسوم التشريعي رقم 12/93 
المزرخ في 1993/10/05 المتعلق بازقية الإستدمار › و الذي كان بثابة تعبير عن حسن لية 
الدولة اتجاه القطاع الإقتصادي اخاص الوطني و الأجبي › لما تضمنه هلا القاتون من 
ض انات قانونية و تشجيعات و امتيازات ضريبية تصب كلها في تحفيز القطاع ا حاص 
للإستمار الحلي . كل هذه التسهيلات كانت بنابة إعازاف رمي للدور الذي أسند للقطاع 
اخاص باعتبساره مشاركا و طرفا في التنمية الإقتصادية للمجتمع وطنيا و محليا » و هو ما 
سيظهر لنا جليا أثاء التطرق للإصلاحات الإقتصادية بعد عام 1990 . 


3- الو سائل البش دت : 


إن العنصر البشري » ركن أساسي لأي تنظيم أو تنمية محلية » و مرتكز لأي نهضة 
مجتمعية » فلا يختلف إثنان على أن الإنسان محرك الدشاط الإقتصادي سواء كسان دشاطا 
صناعيا أم زراعيا أم سياحيا ؛ إنه ثل تلك الوسيلة و الآداة اهامة التي يتوقف عليها نجاح 
أي جهد تدموي أو فشله › إذ النجربة تؤكد في الكثير من المرات » كم من مشاريع تدموية 
كان مآها الإخفاق » بسبب عدم توافقها مع رغبات الأفراد القائمين عليها » الأمر الذي 
يقودهم إلى عرقلتها أثناء مستويات التطبيق . هلا ما يدل على مدى سطرة و تأثير طبقة 
التكنوقراطيين و البيروقراطيين في جال تنفيذ أو عدم تنفيل القرار التتموي الي . على هلا 
الأساس بات نن الضروري عسكان الاز كيز أثناء أي حاولة تنموية على إعداد 
الموارد البشرية الكفيلة بتحقيقها . 


(1) المحمهررية الحزائرية الدتراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطي » قانرن 01/88 يتضمن القانرن 
الترحيهي للمؤسسات العمرمية الإققصادية » ( المحريدة الرسمية » العدد 2 الصادرة قي 13 فاير 1988 ) › 
ص 30 . 
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اللاصتی لجات : 


خلصنا في هذا الفصل إلى تحليل الإطار القانونني و التمظيمي للصمية الحلية 
بالجزاتر » من خلال توضيح دور كل من البلدية و الولاية في جال صناعة القرار التدموي 
اماي . 

ففي خحضم الظروف والقب الزمنية التي مرت بها الجزائر بداية من 1962ء أظهرت 
الحقاقق التاريخية » بآن المية الإقليمية في الجزائر لم تعرف إنطلاقتها الحقيقية إلا مع المخطط 
الثلائي الأول ( 1969/1967 ). و كل ما كان قبل هذا التاريخ › ما هر إلا حاولات تلطيفية 
و إجراءات تحسينية للأوضاع المزرية التي ورثتها الإدارة الحلية عن المستعمر . 

لقد كان خرو ج الإستعمار من الجزائر › إنعكاسات سلبية من الناحية التقبية» حيث 
أصاب الأجهزة الإدارية للدولة عا فيها الإدارة الحلية » شبه شلل تسييري و وظيفي» بسبب 
مغسادرة الموظفين الأوربيين للجزائر › في وقت انعدم فيه الإطار الجزائري الذي يخلفهم . 
ناهيك عن العجز ال الي الذي لق بالوحدات الإقليمية › من خلال تزايد نفقاتها مقابل نقص 
في مواردها المالية . 

أمام هذه الأوضاع الصعبة » بادرت السلطة الخاكمة آنداك بإدخال تحسينات على 
مستوى جاعاتها الحلية » لإشراكها في عملية التنميةءمن ذلك إنشاء اللجان الجهرية للتدخل 
الإقتصادي و الإجتماعي › التي أصبحت تدعى فيما بعد اجالس الولائية الإقتصاديسة 
و الإجتماعية › ثم تجربة اليرامج الخاصة و الحافظات النموذجية . أما على مستوى البلدية 
استحدث جهازان أحدهما نة التدخل الإقتصادي و الإجتماعي و الثاني ا مجلس البلدي 
لسشيط القطاع الإشاراكي . لكن رغم هذا الكم من المؤسسات › فإن البعض منها م تسل 
النور › و لوحظ نقص بعضها الآخر في بلوغ الأهداف التي وجدت من أجلها . 

بناء! على ذلك بادرت السلطة يإاصلاح قانوني > مس جوهر التنظيم الإداري الحلي 
اجزائري » بأن اعتبر البلدية و الولاية هينات القاعدية للإدارة الحلية . حيث صدر قانون 
البلدية (1967) و قانون الولاية (1969 › اللدين خسولا فما على حد سراء مباشرة 
صلاحياتهما التموية إقليميا على محتلف الأصعدة»منها على سبيل الخال لا الحصر : التجهيز 
و النمر الإقتصادي › الفلاحة و الفورة الزراعية › تطوير الصناعة و خاصة التقليدية 
منهاء و كذلك التكفل بتمية جال الإجتماعي للأهاليرالتعليمءالصحةءالسكن › ... إخ) . 
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كما نج لكل وحدة إقليمية أجهزة لامركزية و أخرى أجهزة 
لتر كيزية . إله أن هلا الإصلاح بالرغم من إجابياته > كونه يعود له الفضل 
في إرساء خصرصيات تنظي م داري حلي بالجزاتر » فقد واجهته عدة عقبات 
حالت درن تطوره » سن بينها سيطرة الإدارة ار كزية و تحكمها في القرار التموي 
الحلي › و كذلك تدخل الحزب في تشكيل الجالس الحلية و إنتقااء 
أعضاثها . 

نتيجة لذلك أصبحت الادارة الحلية غير قادرة على مسايرة التغيرات 
التي طبعت حياة اجتمع الجزائري طيلة الثمانينيات و منها آحداث أكتوبر 1988 
و هرر دسترر جديد للدولة الجزاترية في 23 فيراير 1989 › الذي يعتير 
إعلانا صرجا لتخلي الدولة عن تظام حكم الحرب الواحد و السياسة الإشراكية » ممع 
إحلال غلهما نظامم مبني على التعددية الحربية ي شقه السياسي و إقتصاد السورق 
ف جانه الإفتصادي . 

ونجحکم آن التتظطيم الإداري الحلي > يتأثر بالبيشة السياسية 
و الإقتصادية لامجتمع » أمصدرت السلطة الخحاكمة إصلاحا فانونيا جديدا 
للإدارة الحلية كان الغفرض منه تكيف دور الجماععات الحلية على حسب 
العطيات السياسية و الإقتصاديسة الجديدة حيث صدر قي نهاية سنة 1990 
قانون بلدي (08/90) و آخر ولاتشي (0هو/09) ألغفى بمقتضاهما قانوني البلدية 
و الولاية السابقين . و إذا كان النصان الجديدان آبقيا على نفس قاعدة 
التقسيم الإقليمي المتمثلة في البلدية و الولابة من جهة و نفس شكال 
السيبر من أجهزة لامر كزية و أخرى لات ركيزية من جهة آخرى » فان الى 
الستحدث الذي أتى به الإصلاح الاداري الجديد ٠‏ إعلانسه بصضة رمية تشكل 
الجالس الشعبية الحلية في إطار تعددية حزبية وفقا للتمثيل اللسبي مع توسيع 
في الصلاحيات التنمرية لكل من البلدية و الولاية . هذا ما جسدته الإنتخابسات 
الحلية لعام1990الي م يكتب فا الدوام بفعل آزمة سياسية عرفتها الجزاتر »لتدخل بعد ذلك 
الجماعات الحلية قي مرحلة إنتقالية ميزها وجود مندوبيات تنفيذية معينة من طرف 
الادارة ار كزية خلفا للمجالس الشعبية النتخبة » الأمر الذي كان له بالغ الأثر على 
وتيرة التنمية الحلية الي أصبحت تقنصر على توفير الحد الأدئى من إحتياجات المواطن 
خاصة في الجانب الإجتماعي ( السكن و الشغل ) . 
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إضافة لما تقدم › يعود سبب محدودي ةة الدور التنموي للجماعات 
الحلية في تلك المرحلة » إلى إنشغال العديد من الل ديات والولاييات في 
إصلاح و ترميم المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية التي كانت هدافا 
للأعمال التخريبة > نتيجة العنف المسلح الذي إجتاح الجزائر بدايسة من 1992 . هذا 
الوضع بقي قائما إلى غاية مباشرة إنتخابات محلية جديدة بتاريخ 1997/10/23 نشأت 
عنها مجالس شعبيةة بلدية و ولائية منتخبة . 

من جهة ثانية خلصنا في هذا الفصل إلى أنه لا أساس لتنمية 
محلية دون توفير وسائل مالية متمثلة في الإيرادات الالية التي تتحصل عليها البلدية 
و الولاية » و كذلك وسال إقتصادية منها التخطيسط و حسق إنشاء مؤسسات عمومية 
حلية ذات طابع إقتصادي» إضافة للوسائل البشرية . 


ختاما هذا الفصل › و إنطلاقا من أن التنمية الحلية تتأثر حسب المعطيات 
الجديدةءالي تطبع البيئة التي تحتويها ٬لاسيما‏ البية السياسية 
ر الإقتصادية » و نظرا لماعرفته الجزاسر من تحول مس السياسة 
التنموية للدولة الجرائريسة > واختيارها الهج الليبسرالي مطبة في 
تنميتها › قامت السلطة بإصلاحات اقتصادية مع بدايسة عقد 
التسعينيات › هادفة من وراء ذلك إلى إعداد الأرضية المناسبة لتكييف الجتمع 
إعختلف مؤسساته الإقتصادية و الإجتماعة و تنظيماته المركزية و الإقليمية لقبول 
هذا التحول . 

و لما كان كل فمل يحدث على المستوى الوطني ينعكس على 
الصعيد الحلي > فإن الإصلاحات الإقتصادية كانت “ذلك › 
سواء في الجانب القاننون أو الممارسان » و عليه ماهو أثر الإصلاحات 
الإقتصادية على تنمية الجماعات الحل ةة ؟ . 
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الإصلاحات الاتصادبت ى اننڪاسها على الشية 
الملبتةف الجزائس 
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دانع الإصلاحات الإقصاديت 


كانت الإصلاحات الإقعصادية التي باشرتها السلطة الجرائرية في مطلع 1990 › بفعل 
دوافح داخلية و خارجية طبعت حياة الجتمع سنين الئمانينيات »حاولة من السلطة لتسدارك 
فقدان الترازن الذي صاب البنيات الإجتماعية بعد أن أصبحت الإختلالات السمة الغاللسة 
على الحياة الإقتصادية و الإجتماعيسة سواء على المستوى الحلي أو الوطني ؛ هذه الحالة من 
اللاإستقرار دفعت بالسلطة للسعي من أجل تخفيف حدتها » من خلال الإنطلاق في إدخال 
إصلاحات ذات طاب ع اقتصادي › تهدف إلى إستعادة التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية 
الكبرى » التي من شأنها أن تسمحح بالإنتعاش الإقتصادي › و تلطيف الظروف الإجتماعية 
القاسية التي عانيمنها المراطين . و قل اخوض فى تحديد أهم هذه الإصلاحات الإقتصادية 
و مدى أثرها على التنمية الحلية بالجزائر » ينبغي التطرق بشيء من التحليل هذه الدوافع 
التي أقرت تلك الإصلاحات الإقتصادية و هي درافع داخلية تعمشل في الأسباب السياسية › 
الإقتصادية و الإجتماعية » و دوافع خارجية تتمعل في الظروف الدولية التي طبعت الفازة 
السابقة للإعلان عن تلك الإصلاحات . 


1- الدى انع الداخليت : 


تتحدد الدوافع الداخلية في اسباب سياسية › اقتصادية و أخرى اجتماعية ٠‏ 
1-1/ الأسباب السياسيت : 


تمفلل اساسا في الأزمة السياسية التي مرت بها الجرائر › و التي ترجتها أحداث 
أكتوبر 1988 . فاا التاريخ شكل مسرحا زمنيا لبلوغ الأزمة السياسية باجزائر مداها 
الأقصى » كنتيجة طبيعية لاإختلال في توازنات القرى السياسية » جراء التناقض الذي أصاب 
عمل السلطة الحاكمة بين خطاب رمي دياغوجي مغر و واقع هيداني هر › كن ملاحظته 
على ثلائة مستويات : 
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أ-على رى الط الشسري امخام : 


إن اختير الإشازاكية كإيديولوجية و سلوب في تحقيق التدمية الوطنية و الحلية 
با لجزائر » م يكن إختيارا عشوائيا › بل كان تطبيقا مناسبا و ملائما لبلد حديث الإستقلال 
کاجرائر › تراق لاقامة عسدالة اجتماعية و تنمية إقتصادية » ترفع بشعبه إلى مصف الشعوب 
المتقدمة » فظهر بذلك خطابا رميا آكد هذا التوجه » رمت ملاحه الرئيسية السلطة الحاكمة 
مثلة في حزب جبهة التحرير الرطني »› و هو ما آكده الميثاق الوطني لعام 1986 في أن : 

" الإستترار الدقيق » لعمر المراحل التي مرت بها الثورة الجزائرية ء يبون أن إحتيار الإشتراكية 

منهاحا لتحقيق التنمية » و ضمان الترزيع العادل لثروات البلاد م يكن إختيارا تعسفيا . ر لا 

فكرة مستوردة » فرضت على الشعب فرضا » بل إنها مرتبطة إرتباطا قريا عسيرة الكفاح 

من أحل الشحرير الرطن ر متلامة تلاؤما تاما مع دعرة الإسلام إلى تحقيق العدالة 

الإحتماعبة " . (1) . 

غير أن هذا الطاب الرمي المنمق › اللي استقطب فتات كيرة من المواطنين ‏ م 
ينعكس على أرض الراقع بنفس الميادئ و الصررة التي رمت له › إذ عرف إحرافا و إختلالا 
واضحا بعد تطبيقه ميدانيا . و كانت نتيجته تمتا و إستياءًاعاعًأاشل أوساط الطبقات الشعبية 
الحرومة » و هي ترى الفوارق الإجتماعية تزداد و تتسع داخل الجتمع . هلا الإستياء 
و الحسرة ترجم في إنتفاضة شعبية بتاريخ 05 أكتوبر 1988 › تعبيرا عن الإستبكار الشعي 
للوضع الإقتصادي و الإجتماعي المزري الذي آلت له حياة المواطنين . هله الأحداث كانت 
فرصة سمحت بطرح مسالة مشروعية النظام الحاكم . 


بعلي مسنوی ظام المڪ : 


تتمثل التناقضات التي ظهرت على مستوى نظام الحكم في أزمة المشروعية التي 
أصبحت تعاني منها السلطة الحاكمة » حددت ملاحها في التحول الذي أصاب دور حزب 
جبهة التحرير الوطني من حزب حاكم » يكدسب سند و تأييد شعي › بحكم ما بثله من تنظيم 
سياسي ز ثوري » إلى هيكل يروقراطي جاهد » اللخ فن الإهتمام مشاكل 
المراطين › و أصبح أداة قمع هؤلاء » بدلا أن يكون فضاءا لإستقبال إنشغالاتهم السقي 
و ی ر ب 
(1) حزب حبهة التحرير الوطيي » ال اق الوطي . الحزائر : المر كز الوطي للرثائق ر الصحافة 
و الإعلام .1986 ص 39 . 
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يطرحونها . هذا الأمر خلق إختلالا تنظيميا كبيرا على مستوى توازن القوى السياسية 
الوطنية الفاعلة في الجمع الجزائري . أبن ظهرت العديد من الح ر كات السياسية › التي تعمل 
في سرية تامة طيلة الدمانينيات » على أمل الإطاحة بنظام الحكم . 

إله أن أحداث العف التي عرفها الشارع الجزائري في خريف 8 » دفعت السلطة 
الحاكمة إلى إدخال إصلاحات سياسية لتهدئة الأوضاع تجسدت في انفتاح سیاسې › تضمسن 
صدور دستور 23 فبراير 1989 » و هو نتاج و سلوك سياسي يفسر البعض ممن الناحية 
المظهرية على أنه نهاية لنظام حكم الحزب الواحد » بناءا على أحكام مادته الأربعسين (40) 
المتعلقة بفسح جال المشاركة السياسية لمختلف الأحزاب و الجمعيات ذات الطاىى 
السياسي (1) › بالإضافة إلى ما أقره هذا الدستور من حرية التعبير و صون حقوق الإنسان . 

و بالرغم من التعديلات الكثرة التي أدخلها هذا الإصلاح الدستوري على احريطة 
السياسية الجزائرية » إلا أنه م يكن بمقدور السلطة الحاكمة من خلال هلا الإصلاح 
السياسي » تغطية التدهور الإجتماعي و الإقتصادي الذي كان يعانيه المواطين › نتيجة الأزمة 
الإقتصادية التي عرفتها الجرائر بسبب اخفاض أسعار البازول . لذلك و بالنظر إلى إستمرارية 
التناقضات التي أصابت الياة الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع < تجد السلطة من سبيل 
إل تسمية الأشياء بمسمياتها » و ذلك بإعطاء الأزمة الإقتصادية الأولرية في التفكير › و كان 
ذلك إيذانا منها بالإنطلاق في مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية مع مطلع عام 1988 . 


ج علو مسلوی المودت الوطنيح : 


من الأزمات اهامة التي أصابت اجتمع الجزائري › جمد أزمة اهوية و الإنتماء 
الحضاري (2) » و هي مسألة عويصة الحل » لازالت تنهك جسد الأمة الجزائرية » طالما أن 
الفصل فيها لم يتم بعد » رغم الحاو لات الحتشمة التي تيادر بها السلطة على الصعيد الرسمي 
من حين لآخر (3) . 

يعود أصل أزمة اهوية بالجزائر إلى السنوات الأولى من الإستقلال › بعد ظهسور 


(1) حسين بررادة » مرحع سابق » ص 71 . 

(2) م .ادق الآسرد ء علم الإحتماع السياسي أسسه و أبعاده . العراق : كلية العلرم 
السياسية »> 1990 » ص 471 . 

)3 إحدى مظاهر هذه الأزمة الح ركة الأمازيغية » و تخفيغا من حدة تأثير هاته الح ركة بادرت السلطة إلى 
إنشاء الحاففطة السامبة للأمازيغية » ر تخصيص تَناة في الإذاعة الوطنية تب باللغة الآمازيغية . 0 ر 
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حركات اجتماعية و تيارات سياسية و دينية زكت فتيل هاته الأزمة › معطية ها بعدا حدم 
أهدافها » فمن هاته اح ر كات و التيارات من أقام إشكالية البحث عن اهوية الجزائرية علسى 
أساس عرقي لغوي › ر اخ ركات الأمازيغية ) و منها من أعطاها بعدا دينيا ( اجر كات 
الإسلامي ة). 

هذا المشكل تفطدت إليه السلطة الحاكمة (1) » بالنظر إلى الخطر الذي قد يدجم › من 
وراء التلاعب بمقومات افوية الوطنية ر الأمازيغية › العربية و الإسلام ) و هو حلر و حرص 
تر مهما الميثاقان الوطنيان لعام 1976 » 1986 (2) . غير أن إهتمام الدولة المتزايد بنظام 
الحكم » أثناء حقبة الشمانينيات» أنساها هذا الجانب اهام في تر كيبة اجحمع و إستقراره . و لي 
ظل غياب ثقافة وطنية ذات أسس و قواعد مسترحاة هن تاريخ الجزائر العريق » وجدت 
التيارات السياسية و النخب ضالتها الممشودة › فتعاملت مع مقومات اهوية الوطنية بطابع 
سياسوي (3) مبنيا على التفرقة الجهرية و اللغرية و إلى حد بعيد دينية بين المواطنين › و هي 
ظراهر زادت من حدة إختلالات الوضع السياسي › و جعلته يتسم باللاإستقسرار › خاصة في 
دولة عودت أفرادها على النظر إليها كدولة العناية الإلاهية › الأمر الذي يتعبها كثررا في تبرير 
مشروعيتها التوحيدية و التحديشة. تحت ضغط التكاليف الإجتماعية للتحديث » و اجابهات 
الفقافية الناتجة عنه . 


لقد كان من نتائج التوترات التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر » تشكل أزمة 
على المستوى السياسي ر نظام الحكم ) و الإختيارات الأيديولوجية للسياسة العامة › غذتها 
أطروحات متميزة و متحيزة أتت بها القوى السياسية الفاعلة » و دفعت إلى إعادة النظر في 
العديد هن المساتل السياسية » و في مقدمتها مشروعية النظام الحاكم . هذه الوضعية فرضت 


و المؤسساتي للدولة الجزائرية » إلا نها كانت إصلاحات جزئية » بالنظر إلى الو حع 


(1) فى هذا الجانب نص المناق الوطن 1976 : ( أن ابلمزائر أمة ليست تركببة من الشعوب ر مزجا 
من الأعراف التفرقة ... ر المحزاثر ليست حلي ة حدينة فهي في عهد ماسينسا » المؤسس الأرل للدرلة 
النوميدية » و يوغرطة » قائد المقاومة ضد الأميريالية الرومانية > كان بعد أن تحدد الإطار الجغراي) عن:حزب 
حبهة التحرير الرطي » المناق الوطي 1976 . ابزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » 1979 » ص 17 . 
(2) الزياشي ر آخرون » مرجع سابق » ص 415 . 

(3) بورادة » مرحع سابق » ص 118 . 
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الإقتصادي و الإجتماعي المتدهور على المستوى الداخلي في سل تحرل عالمي نحو إقتصاد 
السوقءو الخفاض واضح في أسعار البزول كانت نتيجته ارتفاع مديونية الجرائر إتجاه الخارج. 
كل هله المعطيات أعطت للأزمة الجزائرية بعدا اقعصاديا » و جعلت تلك الإصلاحات 
السياسية غير قادرة على إنهاء التناقضات التي يعاني منها الإقتصاد الوطني › و هي دوافع 
إقتصادية كانت في صدارة الأسباب التي فرضت الإصلاحات الإقتصادية بالجزائر بعد 1990 . 


2-1/الاسباب الاقصاديت : 


انطلاقا من أن الإقتصاد هر الركن الأساسي في بناء قوة أي مجتمع أو أفولسه › فإن 
جرد اختلال في مستوياته السظيمية أو اميكلية قد يدجم عه أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية 
و اجتماعية . الأمر الذي يؤ كد أن وجود أي أزمة جتمعية ما هي إلا إنعكاس لأزمة 
إقتصادية سبقتها » و عليه فاي إصلاح يتخل لتخفيف حدة هذه الأزمة الجتمعية يكون حتما 
و راه دوافع إقتصادية . و إذا عدنا إلى الجزائر نجد أن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها 
السلطة بداية من 1990 إنما كانت لأسباب إقنصادية › بمكن تحديد أهمها في فشل التجارب 
الإصلاحية للمؤسسات العمومية الإقتصادية الوطنية و الحلية › أزمة الحروقات جراء إلحفاض 
أسعار النفط › و أخيرا مشكلة المديونية . 


أ -فشل التجارب الاصلاحيت للمؤ سات الاقصاديت : 


انطلق التفكير في جال إعادة تنظيم الإقتصاد الرطن إبان المنينيات › بالإفصاح عن 
بعض الإصلاحات افيكلية التي مست الإطار القانوني و العملي للمؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإقتصادي سراء الوطنية منها أو الحلية › سعيا إلى تكيفها مع المعطيات الجحديدة التي 
عرفتها الساحة الإقتصادية الجزائرية » بدءا من سنة 1982 بجا تخدم التنمية الوطنية . و تمعلت 
هذه الحاولات الإصلاحية في صدور عدة نصوص قانونية كان في مقدمتها مرسوم يتعلق 
ياعادة الهيكلة للم سسات العمرمية › تبعه قانون 01/88 المتعلق باستقلالية المؤسسات 
العمومية » ثم تلاه القانون اخاص بالشر كات القابضة . إن تطبيق كل نص من هذه النصرص 
التنظيمية » إعحبر مرحلة متميزة بذاتها » و عليه فمن باب إستقصاء الأسباب التاريخية لإنتهاج 
اجرائر أسلوب خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية الوطنية و الحلية › ينبغي لنا معرفة 
التطورات التي مرت بها هاته الأخيرة تقهيدا خرصصتها . 
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أي - مرحلت إعادة مكلت المئسسات | 


ارتبطت عملية إعادة هيكلة ا مؤسسات العمومية الإقتصادية › بصدور المرسوم 
0 المؤرخ في 1980/10/04 » الذي کان من بين أهدافه : 
- حلق شروط تسيير ملائمة للإقتصاد الوطني › 
- اتخاذ الرشادة مقياسا في استغلال المرارد ا مادية للمؤسسة العمومية و تسيير عناصرها 
البشرية بهدف رفع إنتاجيتها و إضفاء فعالية على أنشطتها › 
- تصنيف الم سسات العمومية وفقا لبد التخصص الإقتصادي › حيسث ةم التمبيز و الفصل 
بين عملیات : الإنتاج » التسويق و الإستتمار » على أن يتكفل بكل نشاط من هله الأنشطة 
الاقتصادية الثلائة مو سسة غمرمية متخصصة › 
- إدخال مزيد من المرونة في الإنتاج من خلال السعي إلى تخصيص نشاطاات المؤسسات 
العمومية › و الفصل بين مهام الإنتاج و التوزيع › و تقليص حجمها › 
- النهرض بالإقتصاد الحلي و الجهوي في إطار ما يعرف باللامر كرية الإقدصادية التي تعني 
سفي مفهوم القائمين بهلا الإصلاح- إقامة مقرات و وحدات فرعية للشركات الرطية خارج 
إقليم العاصمة (1) . 


لد كانت عملية إعادة افيكلة رة بحث و افكير باشرتهما دة مختصة » انشاتها 
السلطة في نوفمر 9 ب أسند ها تحضير دراسة لإعادة التنظيم الداخلي للمؤسسات 
العمومية الإقتصادية ذات الحجم الكبير مثل الشركة الوطنية لإنتاج الحروقات ( سوناطراك ) 
و المؤسسة الوطنية للحديد و الصلب . و غيرها من المؤسسات العمومية الوطنية و الحلية 
الضخمة . توجت تلك الجهود النظرية يإاصدار المرسوم 242/80 سالف الدكر . 

و تطبيقا لأحكام هذا المرسوم كمرحلة أولى قسمت مؤسسة سونطراك إلى ثلالة 
مؤسسات » اختصت كل واحدة منها بأحد جالات اللشاط رالة ل 
و الدسويق » الإستشمار » البحث و التنقيب ) » تلتها عملية تجرئة شر كة سوناكوم ( الشركة 
(1) ني نهاية 1983 ممت تحزئة نحر 100 مؤسسة عمومية كبيرة » مسطرة على نسية %4 النساط 
الإقتصادي » إلى 500 مؤسسة حدر .دة . لزيد من التوضيح أنظطر : امجلس الرطي الإفتصادي 


ر الإحتماعي » مشروع التقرير التمهيدي حول الإنعكاس ات الإقتصادية و الإحتماعية لبرنامح التعديل 


اهیکلي » نوفمیر 1998 > ص 11. 
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الوطنية للصناعات الميكانيكية و الكهربائية ) بدورها إلى ثلالة مؤسسات فرعية ؛ إثرها توالت 
بعد ذلك عملية التقسيم لتمس الأغلبية الساحقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع 
الإقتصادي . فخلال سنة 1982 سجل ميلاد ما يقارب 480 مؤسسة عمومية وطنية من أصل 
0 مؤسسة » كما إرتفع عدد ا لمؤسسات العمومية الحلية من 430 مؤسسة إلى 1083 
مؤسسة عمومية حلية منها 504 مؤسسة ولائية و 1079 بلدية (1) . 

غير أنه إذا كانت من الناحية النظرية نتائج هلا التقسيم و إعادة افيكلة دو 
إلجابيا » لما يمنحه للمؤسسات من تخصص في نشاط معين يساعدها على الرفع من منتوجيتها 
فيه » و يسمح فابقسهيل تحكمها الأفضل في أساليب التسبير و الإدارة . فإن الواقع ا يداني 
أثبت بنسبة كييرة عكس ذلك › حيث فة العديد من اؤ سسات العمومية الإقتصادية التي 
أعيدت هيكلتها » خحقها ضرر كبير سيما تلك التي كانت متخصصة في الإنتاج › فإقتصارها 
على التخصص الإنتاجي لوحده دون تسريق منتوجها و الإستدمار في تطريره › جمدها أكثر 
يما فتح أمامها آفاق التطور . و لعل السبب الرئيسي الذي يعزو إليه ذلك هو عدم دراسة 
هذه العملية ( إعادة اهيكلة ) بصفة مدققة نظرا لتغليب الطابع الحزبي السياسي على حساب 
حقيقة الإقتصاد الوطني في تلك الفازة (2) . كما أنها م يسبقها تهينة الاخ الملائم 
لتطبيقها » بل ظهرت هله العملية كتغير اقتصادي مفاجی › م نح له طرف زمني كاف 
لتطبيقه بصفة تدريجية مخططة › مقارنة با مدة الجد قصيرة التي قضتها إعادة افيكلة و التي 
دامت سنتين ( 1981 - 1982 ) » و هو ظرف قصير بالنظر إلى طبيعة القطاع الذي مسته . 

كدلل للإنعكاسات السلبية التي خلفها تطبيق أسلوب إعادة افيكلة على 
المؤسسات العمومية الاقتصادية الوطنية و الحلية ء أجريت خلال عام 1986 دراسة ميدانية 
هست نشاط المؤسسات العمومية الحلية ل 28 ولاية » سمحت بإبراز و تأكيد ظاهرة شبه 
الشلل الذي أصاب هاته الأخيرة إبحداءا من سنة 1983 › ترجمته سوء وضعيتها المالية و قلة 
المشاريع التي أنجزتها » و كانت نهايتها إفلاس العديد من تلك المؤسسات مما تححم على 110 
مؤسسة عمومية حلية غلق أبوابها مها 84 مؤسسة عمومية بلدية و 26 مؤسسة عمومية 


ا ا و ا ص 
(1) عمد بلقاسم حسن » مرحع سابق » ص 46 . 

(2) حيث نحد أن المشرفين على الدراسة الي أقيمت عام 1979 لتقييم المؤسسة العمومية الإقتصادية » هم 
الأمناء الرلائيرن المكلفرن بالشؤرن لإقتصادية ر الإحتماعية في عافظات حزب حبهة التحرير الرطي » الآمر 
الذي حعلهم لا يعكسرن حقيقة مستوى تلك المؤسسات حفاظا عا سمعة حزبهم الحاكم . 


4 122 ¥ 


ولائية (1) . أضف إلى ذلك تدخل السلطة الخحاكمة في تسير المؤسسات العمومية بدافع 
سياسي و اعتبارات اجتماعية » سيما في جال تحديد أسعار السلع التي تنتجها › و التي 
كانت في غالب الأحيان - أي الأسعار - أقل عن القيمة الحقيقية لتكلفة إنقاج تلك السلعة . 
هلا الإختلال أغرق المؤسسات العمومية في ديون طائلة بسبب سياسة الإقازاض التي أصبحت 
تنتهجه هاته ا م سسات العمرمية الإقتصادية بعد آن تناقصت إبراداتها المعحصل عليها من 
عملية بيع سلعها المنتجة مع تزايد واسع في لفقاتها › الأمر الذي جعل المبادرة بالإسشمار من 
الأمور العريصة على المؤسسة القيام بها . أمام هذه الوضعية المتأزمة التي أصبحت تعانيها 
المؤسسات العمومية الإقتصادية » و مراعاة مع الحفاض سعر البازول و ما ترتب عنه من شح 
أصاب اخزيدة العمومية و الذي أثر سلبا على تمريل الدشاطات الإجعماعية التي كانت تقوم 
بهم الدولة؛ كل هذه الدوافع فرضت ححتمية التفكير في إصلاح قانوني جديد لتلك المؤسسات 
و الذي تمل في قانون استقلالية الم سسات العمومية . 


انا . مرحلت إ سقلا . ىش امسات | 


صدر في سنة 1988 قانون جديد تحت رقم 01/88 مؤرخ في 1988/01/12 › يتضمن 
القانون التو جيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية (2) » بفضله منحت الدولة فاته الأخيرة 
استقلالية في جال نشاطها على المستوى التسييري و الإنتاجي › و تتمتع بأهلية قانونية 
كاملة » تصرف في متلكاتها و إبرام عقودها مع الففر بصفة مستقلة › بواسطة أجهزتها 
المؤهلة و المنصرص عليها في قانونها الأساسي . و ذلك بدون تدخل الدولة احازاما و التراما 
بقواعد القانون التجصاري › سيما أحكام القانون 04/88 المؤرخ في 1988/01/12 المعدل 
و المحمم للأمر 59/75 المؤرخ في 1975/09/26 › و المحضمن القانون التجاري › و الذي يحدد 
القواعد الخاصة المطبقة على الم سسات العمومية الإقتصادية . 

و من خلال تحليل هذا القانرن (01/88) › يظهر أن الدولة أعلنت رسميا تخليها عن 
السلطة الأبوية › التي كانت تفرضها علسى ال مؤسسات العمومية الإقتصادية › و هو ما أكدته 
الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون المذكور أعلاه > حيث نصت على أنه : " لا تتحمل 


(2) حسب احکام المادة 05 من هذا القانون : تعتير الموسسة العمومية الإقتصادية شركة مساهمة أو شركة 
حدردة المسؤولية » تملك الدرلة أر الحماعات النحلية فيها مباشرة ار بصفة غير مباشرة جميع الأسهم أر الحصص. 
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الدولة الترامات الم سسات العمومية الإقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر › إلا بمقتضى 
أحكام صريحة يمنحها القانون ” (1) تتمئل في بعض النفقات التي تتحملها الدولة تكون نامة 
عن القيود التي تفرضها على المؤسسة . و في الجهة المقابلة له تحمل المؤسسات العمومية 
الإقتصادية الترامات الدولة . 

تطبيقا هذا الإصلاح القانوني › أجريت دراسة تقييمية حالة ا مؤسسات العمومية 
الإقتصادية سراء الوطنية أو الحلية » تم موجبها منح الإستقلالية لمعظمها (2) . غير أن من 
اللاحية العملية رافق هذا النوع من التنظيم للمؤسسات تدخل الدولة في فرض قيود مست 
أسعار بعض السلع المنتجة هن ا لمؤسسات العمومية › مقابل تقديم دعما ماليا فاته الأحررة 
يقعطع من الخزينة العمومية » و بغض النظر عن الدافع من وراء سلوك الدولة كجرصها على 
الإهتمام با جانب الإجتماعي للمواطين › فإن الإفراط في هذا التصرف أوقع العديد ممن 
المؤسسات العمرمية الإقتصادية في اختلالات على مستوى ميزانيتها › فأصبحت نشاطسسات 
المؤسسة ل تتحكم فيها قواعد القانون التجاري المبني على أساس أن سعر السلعة يكون 
بحساب تكلفة صنعها زائد الفائدة » بل وجد هناك قلة إنتاج يباع بأسعار أقل من تكاليفه 
الحقيقية » على أن تدفع الدولة الفارق المالي . 

غرأنه و في غل الإأحفاض المتراصل لسعر البازول › خاصة في بداية 
التسعينيات › و ما ترتب عنه من قلة إيرادات اخزينة العمومية للدولة »> طرح هن جديد 
مسألة البحث عن حل إصلاحي جديد ر ملائم للوضعية الإقتصادية › التي آلت إليها 
المؤسسات العمومية › تحددت ملاحه في إنشاء ما يعرف بالشر كات القابضة التي حلت محل ما 
كان يعرف بصناديق المساهمة . 


ثالا - مرحلت إذتاء الثركات التابضة ١‏ 


أمام السلبيات التي أفرزتها المراحل الإصلاحية السابقة › كان لزاما على الحكومات 


(1) النصرص التشريعية المتعلقة بإصلاح المر. ة العامة » الججحلة الحزائرية للعلوم القانرنية الإقتصادية 
و السياسية » العدد 02 » مارس 1989 » ص 400 . 

رم انلس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي » مرحع سابق »> ص 12 . 

)3 الجمهورية ابلزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي رقم 404/95 › مؤرخ لي 
92 » التعلق بتكيل ة اجاس الرطيي لمساهمات الد: اة , سيرها . ( الحريدة الرمية » العدد 75 
بتاریخ 10 ديسمير 1995 ) . 
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الجزائرية المتعاقبة » سيماا بداية من التسعينيات » إعادة التفكير في أسلوب جديد و فعال 
لتهذيب عملية الإصلاح الإقتصادي الذي طال المؤسسات العمومية . في هلا الإطار تضمن 
برنامج حكومة سيد أحمد غزالي » توجسسها إصلاحيا جديدا » تجسد في وضع مشروع إطار 
قانوني تمهيدي »› يسمح تجميع اؤ ات العمومية الإقتصادية في شكل مجمعات 
كبيرة » أطلق عليها فيما بعد اسم الشر كات القابضة العمومية ( 10191۸6 ) (1) . تتمثل 


مهامها لي الآتي : 
- استشمار حافظة الأسهم و المساهمات و القيم المنقرلة الحولة إليها › قصد الزيادة 
في هر دودیتها › 


- تشجيع و تدمية الجموعات الصناعية و التجارية و المالية الموضرعة تحت رقابتها › 
- تجديسد و تطوير سياسات الإستشمار و التمويل للشركات التابعة ها . و كلا 
سياسات إعادة هيكلتها › 

- السهر على تنظيم جميع حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية 
التابعة»و الحرص على الحفاظ على إستقلالية الذمة المالية لتلك الش ركات . 

و کان إنشاء مثل هذه الأداة العظيمية تمهيدا للمبادرة في إدخال إصلاح جدید علی 
الإقتصاد الوطني › عله أكر انسجاما مع متطلبات السوق الإقتصادية الحرة › و هو 
خوصصة الم سسات العمرمية الإقتصادية سواء الوطنية أو الحلية . مع تكليف هله الشر كات 
القابضة العمومية بالإشراف و المتابعة للعملية . 

و بالنظر إلى ميزة الترسع الجغرافي التي تكتسبها و اللي يسمحح فا بأن تباشر 
نشاطها في مناطق جغرافية ختلفة » كل هذه الإمتيازات م تمنح للشركات القابضسة فرض 
وجودها و أداء صلاحياتها و مهامها التي أنشئت من جلها و بالرغم من بقائها إلى وقتا 
الحالي » إلا أن هناك شه اقتناع من السلطة على أساس أنها أصبحت معرقلة أكثر ما هي 
مساعدة لتحسين الإقتصاد الوطني . 


(1) تعن الشركة القابضة العمومية › شركة مساهمة تحوز الدولة فيها كامل رأسمالما أو كشريك مع أشخاص 
معنويون تابعرن للقانون العام . تتكون أصول هذا اللورع من الشركات من قيم منقولة في صفة اسهم 
و سندات ر مساهمات ر شهادات إستدمار و أي سند آخر مدل ملكية الرأسمال أر الديون في المؤسسات 
التابعة لها . يتم تأسيسها .عقتضى عقد موئق رفا للشروط ر الكيفية المطبقة على شركة المساهمة و المنصوص 
عليها في المادة 592 من القانون النجاري الحزائري . و هي موضرعة تحت السلطة السلمية للمجلس الرطي 
لمساهمات الدرلة » الذي يرأسه رئيس الحكومة . فيما بخص هيكلها فهي تدشكل من جمعية عامة أعضازها 
مفوضين من جحلس مساهمات الدولة ء يليه ججلس المديرين به سبعة أعضاء › بحلس المراقبة » و أخيرا المدير 
العام للشركة القابضة العمومية . 
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ب- الأزمة البق وليت : 


يعميز الإقتصاد الجرائري › بأنه إقتصاد ريعي قائم على اجباية البازولية › نظرا إلى 
طبيعة الدور الذي تلعبه الحروقات كقطاع يوفر الحماية للإقتصاد الوطني › بحكم احتلاله 
الصدارة بنسبة 98 % من مجموع الصادرات الجزائرية . و هو بذدلك يشكل موردا ماليا هاما 
من الصعب على الدولة الإستغناء عليه كمصدر تمريل لنفقاتها و تسديد ديونها . هذه 
الوضعية و الحالة تؤدي با إلى الوصول إلى نتيجة مفادها من اطا التفكير في تحقيق تنمية 
إقتصادية لبلد قائم على العاندات النفطية و القروض المالية الأجنبية » فمثل هذا النوع من 
الجتسعات لاحط ها في اروج من تخلفها و تحقيق نمرها . و الدليل على ذلك ما حدث 
كنتيجة منطقية للأزمة التي أصابت أسعار البتزول عام 1986 . 
لقد اعتبرت سنة 1986 بالدسبة للإقتصاد الجزائري عام فاصل بين مرحلتين مسيزتين 
و متباينتين »أو لاهما تبداً من 1980 إلى 1985 »و هي مرحلة عرفت فيها خزينة الدولة إمتلاءا 
لا نظير له من الأمرال العائدة من عملية بيع الحروقات . حيث اتصفت تلك الفازة بارتفاع 
كبير في أسعار الفط تأرجحت سنة 1981 ما بين 40 دولار أمريكي للبرميل الواحد و 27 
س ولازا كحد أدنى . هذه الوفرة المالية جعلت السلطة الحاكمة تسعى في خلق فط حياة سعيدة 
و سياسة رخاء اجتماعي لا نظير له . إلا أن هذا الحلم الذي عاشه الفرد اجزائري م يدم 
طريلا » حيث ظهرت صدمة بيززولية سنة 1986 أصابت أسعار النفط › كانت مظاهره 
الرئيسية هبوط كير و مفاجى في أسعمار البتزول نما أثر سلا على تقلص العائدات المالية 
البازولية للخرينة العمومية › و هي مرحلة ثانية سجلت فيها الخفاضا في المرارد المالية هن 13 
مليار سنة 1985 إلى 7 ملايير سنة 1986 . و نتيجة لذلك تفاقم الفشل الإقتصادي بصورة 
متسارعة هند ذلك الخين » مع تزايد متواصل لمستوى الإنفاق العام » نظرا إلى طبيعة و نوع 
نمط الخياة الإستهلاكي الغير عقلاني › الذي ظهر في بداية الشمانينيات › بتشجيع مفتعل من 
النظام الحاكم آنداك » من خلال مجموعة إجراءات البرامج التي بادر بها » كبرنامج مكافحة 
الندرة » الذي طبق تجسيدا لشعارات سياسية رفعتها قيادة الحزب اخاكم › التي كانت تهدف 
إلى شراء ما يعرف بالسلم الإجتماعي » دون أن ترلى أدنى, اهتمام إلى النتائج السابية المتوقعة 
في حالة الحفاض أسعار البازول › و هو ما ثبت بعد 1986 . 
و من ناحية التحليل الإقتصادي › يمكن القول بان الإنحفاضات المتواصلة التي أصابت 
سعر البازول › رافقتها إنعكاسات و خيمة مسست المؤشرات الإقتصادية الوطية › و الق 
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تنحصر في المظاهر التالية (1) : 

- انحفاض معدل النمو الإقتصادي إلى 0,6 % › 

- الحفاض الإستهلاك العائلي إلى 0,6 % › 

- الحفاض وتيرة الإستشمارات المنتجة خصوصا في قطاع الصناعة بدسبة 4,2 % > 

- تدني حجم المخزون من المرارد الإنتاجية بدسبة 159,6 % › 

- تقلص عدد مناصب الشغل بنسبة 40 % . 

کل هله الإختلالات › ساعدت بصفة معشابكة على تعميق الأزمة الإقتصادية 
بالجزائر طيلة عقد الشمانينيات › و هيأت مناخا خصبا لإقتصاد موازي أو غير رمي مبني على 
المضاربة › في ظل تراجع ملحوظ للدولة عن استيرادها لكميات هائلة من المواد الغذازة 
كنتيجة منطقية للأزمة المالية التي أصبح يعاني منها ميزان مدفوعات الدولة . كل هذه المظاهر 
للأزمة الاقتصادية › خلق اتجاه جديد مع مطلع التسعينيات أ على ضرورة إدخال إصلاحات 
اقتصادية كفيلة بتخفيف العبء على اجتمع . 


ج مشڪلم المديوة : 


من البديهي أن عملية الإستدانة سلوك يلعجى إليه كل شخص طيعي أو معنوي › في 
حالة عجر أحدهما عن تغطية نفقاته بواسطة موارده المالية الذاتية › فيظهر إجراء اضطراري 
يقوم به ذلك الشخص بصفة استشائية مؤقتة . و الإستدانة ليست دائما ملجأ الشخص 
الضعيف فردا كان أو مؤسسة أو دولة » بل سلوك يجحتريه العمل الإقتصادي كثيرا ما يقصد 
إليها الأشخاص و الدولة القوية . لذا › فالعميسب ليس في الإستدانة بل في كيفية و جال إنفاق 
هذه الأمرال المقارضة . بعنى هل توظف هله القروض المالية في استمار إنتاجي يسمح بقوية 
القدرة الإنتاجية للقطاع الإقتصادي و الذي يعرد يايرادات مالبة إضافية مستقبلا ؟ آم ينحصر 
إنفاقها في مجالات استهلاكية دات طابع اجتماعي عديم الإنتاجية ؟ 

إذا عدنا إلى الجزائر » من العسر بمكان تفسير مديونتها الخارجية و هدى تأثيرها على 
التسمية الوطنية › إلا بمراجعة مرحلة الباء التنموي الذي باشرته منذ السنوات الأولى من 
استقلاها » و القائم على سياسة الصناء ات المصنعة التي جاء بها " ديرنيس " 


(1) Ministere de planification , rapport annuel d’execution du plan National , Année 
1986 . Novembre 1987 , p p , 6-70 


¢ 127} 


DU BERN1S )‏ ) (1) . على هذا الأساس يظهر وجود مرحاتين عرفتهما تطور المديونية 
ا خارجية » تبداً المرحلة الأولى نهاية السبعينيات إلى غاية 1986 » و التي عرفت بانفاق مترايد 
للقروض الالية الآنية من دول أجنبية في شراء المواد الإستهلاكية و كذا نشاططات غعليعة 
الإنتاجية و هو انزلاق بدت ملاحه واضحة على ثلاثة مستريات هي : 
أ- إغراق السوق بالسلع الإستهلاكية المستوردة › بعنوان برنامج حاربة الل ادرة 
Programme dim portations anti penuries )‏ ) › و هو برنامچ أقر ته حكومة عبد 
الحميد إبراهيمي في أكتوبر 1979 ضمن التوجهات الرئيسية للمخطط السنوي للتسمية عام 
0 » و المعروضة على البرلان » بغرض مكافحة ندرة بعض السلع ذات الإستهلاك الوافر 
كمراد البداء » قطع الغيار › أغذية الأنعام › مواد الإستهلاك الصناعية › مراد الإستهملاك 
الغلائية . 
ب- إعطاء الأولوية في الإنفاق العمومي للإسصمار في قطاعات اهياكل الإجعماعية الكمالية 
( کبناء م رکب ریاض الفتح ) . 
ج- الدعم المالي الحكومي لسياسة إعادة هيكلة المؤسسات › و هي سياسة كان الغرض منها 
تقسيم المؤسسات إلى هياكل صغيرة . 

إن ما يلاحظ على وضعية المديونية بالجزائر خلال هله المرحلة أنها كانت مقسدور 

الدولة التحكم فيها باستفاء مستحقات الدين في آجاها الحددة › و يعود الفضل في ذلك 
للحماية التي كان يوفرها قطاع الحروقات كموردا ماليا هاما زينة الدولة › إذ أن الفانسض 
البارولي خلال سنوات السبعينيات و بداية اللمانينيات كان يوفر إمكانية حقيقية لبسديسد 
الديون الخارجية في آجاها الحددة . إلا أن هذا الإنفاق الإستهلاكي واكبه فساد إداري › دفع 
بفنة بيروقراطية طفيلية › إلى استغلال تلك الأموال في تحقيق صفقات تجارية لصاخهم . من 
خلال الدخول في إبرام علاقات تعاملية تجارية مح متعاملين إقتصاديين وطيين و أجانب على 
حساب المصلحة العامة › الأمر الذي شكل منعرجا خطيرا على مسار المي ة الإقحصادية 
و طنيا و حليا . و القول أن الإقتصاد الجزائري مرتبط بالباية البازولية معناه أنه يرتبط 
كذلك بالدولار الأمريكي » و بالتالي فان هذا الإقتصاد محكوم بالتقلبات التي تطرأً على سعر 
الول و كلا قيمة الدولار أمام العملات الدولية الأخرى . و عليه فالأزمة تيدأ حيدما يتعلق 
الأمر يارتفاع أسعار الفرائد على قيمة الدولار » نما يصعب قدرة البلد المدين التحكم في 


(1) Yefsah , op cit „, p 286 . 
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مبلغ التسديد » الأمر الدي يؤدي إلى خلق مشاكل له في تسديد ديونه الخارجية (1) و هو ما 
عرفته الجزائر بعد سنة 1986 . 

لقد كانت هده السنة إيدانا بدخول الجزائر في مرحلة تخاض عسير › نظرا لطاببمع 
اقتصادها المبني على الإقازاض و الجباية البازولية نما لا يعطيها حظا في نغوها » و جل 
اقتصادها اقتصاد استدانة رى › و ما أكد سيادة هذا الإعتقاد الصدمة البازولية الي حدثشت 
عام 1986 جراء هبوط مزدوج لأسعار البزول و الدولار الأمريكي بصفة رهيبة » و التي 
دامت خلال السنوات الأخيرة لعقد النمانينيات ؛ هذه الحقبة الزمنية الأخيرة كانت بداية 
منعطف خطير و عنيف للإقتصاد الجرائري . و هي مأزق فرض على الدولة الإنهماك في 
البحث عن طرق استعجالية لسداد جزاً من الديون › تمغلت في تحويل آموالا كان من المفروض 
أن تستغل في تمويل مواصلة بناء الأداة الإنتاجية للإقتصاد . 

و نتيجة لذلك شهدت الديون الخارجية للجزائر › ارتفاعا هائلا عام 1988 قدر ب 26 
ملیار دولار » بعد أن کان مقدارها سنة 1986 يساوي 4 ملاییر و 935 ملیون دولار » كما 
سجلت خدمة الديون ارتفاعا حسوسا في نسبها قدرت سنة 1986 ب 27,6 % و سنة 1987 
د 54,3 % لتصل خلال الفازة ( 1990-1988 ) إلى %18,2 (3 . من جهة آخحرى عرفت 
حصة القروض المطلوب تسديدها قبل 3 سنوات ارتفاعا متزايدا من 41,1 % إلى أكثر من 
48 % سنة 1990 .م یل ار ©١‏ 

هذه الوضعية المتأزمة › دفعت بالسلطات العمومية الجزائرية إلى اتبا ع سياسة اقتصاد 
انكماشي » و ذلك تجبا للدخرل في إعادة الجدولة (4) . حيث تم إقرار تلابير سياسية 
و تقشفية صارمة شلت المواطين و قطاع الإنتاج › و موازاة مع لك شرع في 
مفاوضات هع صندوق النقد الدولي في إطار مناقشة سياسة إعادة التمويل › و هذا بغرض 


اسازجاع الثقة لدى الدان .نين (5) . 


(1) الزياشي ر آخرون » مرحع سابق » ص 390 . 

(2) هو إقتصاد تكون فيه جميع العناصر الإقتصادية مأحوذة في جحملها عناصر متعلقة بالديون ر لا يتأتش سى 
التعويض تي مثل هذه الحالة إلا من الخارج . 

(3) الزياشي ر آخرون » مرحع سابق » ص 392 . 

(4) يكمن حطر إعادة الحدرلة للديرن الخارحية » كونها تعن التنازل عن حزاً من صلاحيات القرار لفائدة 
الدائن . ر معناه إضاعة سيادة الدرلة . 

(5) اجلس الرطي الإقتصادي و الإحتماعي » مرحع سابق » ص 8 . 
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و مقاسلل المساعدات التي وعد بتقديمها الصندوق فرضت شروطا قاسية على 
الجزائر » بلورتها النقاط التي لها برنامج حكومة مولود روش المحمئلة بصفة رئيسية في 
تخفيض قيمة الدينار » تقليل الإنفاق العام و تحرير الأسعار › كمرحلة انتظار على آمل ارتفاع 
أسعار الحروقات؛إلا أن ذلك م يححقق و كان نتيجته تفاقم المديونية الخحارجية و زيادة حدتها » 
ما أفرز ظاهرة سيطرة القروض اخارجية ذات الطاحع التجاري عن تلك ذات الطابح 
الإستدماري » و هو وضع جعل المديونية الخارجية تبلغ سنة 1992 » 26 مليار دولار › و قيمة 
خدمة الديون لنفس السنة 9,42 مليار دولار › بارتفاع ملحوظ في بء تسديد الديون 
معدل سنوي لنفس السنة يفوق 75 % من جموع صادرات الجزائر (1) . 

أمام هذه الورضعية اخطيرة لم تجد الجزائر حلا إلا المبادرة ياحداث إصلاحات اقتصادية 
مست الجوانب اهامة في الإقتصاد الوطن » منها الإصلاح البنكي و المصرفي › قانون 
الاستغمار » قانون المنافسة › قانون الخوصصة › و هلا كله في إطار التحول من إقتصاد 
اشازا كي مر كز التخطيط إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة الحرة . 


3-1/الأسباب الاجنماعية : 

تتعكسس هله الأساب بصفة خاصة في مشكل التشغيل و السكن › و هو ما سناتي 
على تحلیاله . 
أ مشل الشغيل : 

كان للتحولات التي شهدها قطاع الحروقات أثر بارز على تلف اجالات 
الأخرى » سيما قطاع الشغنل › حيث ثرت ظاهرة الإنكماش الإقتصادي على التقليص في 
مناصب الشغل المتاحة على مسترى القطاع العام » و أصبح منحبى البطالة إبتداءا من نة 


4 في تصاعد مستمر › هوازيا لتزايد نسب النمو الديمغرافي» مع هبوط متواصل للمناصب 
العمل الموجودة و هو حسب ما يوضحه الجدول التالي : 


-(1) Morad Benachenhou , dette et democratie . Alger : echrifa , 1991 , p.p 103 
107. 
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20.880.000 


22.807.000 
24.700.000 


25.300.000 


26.000.840 

و كتفسير لريادة نمو نسب البطالة التدريجي › نرجعه إلى التباين الواضح بين النمو 
البطيء للإستدمارات التي بلغت سنة 1990 نسبة 1,5 % من جهة و نمو السكان المتسارع 
و الذي بلخ في نفس السنة معدل %2,8 . وهو ما يعطينا نسبة تأخر اقتصادي 
تقدر ب 1,3 % (1) . 

إن التدهور الذي أصاب الجانب الإجتماعي إثر أزمة الحفضاض أسعار البازول › يرجه 
إرتفاع نسب البطالة المستمر من 15,1 % سنة 1984 إلى 21,1 % عام 1991 و هو ما يعادل 
0 بطال » و الذي يرجح بالدرجة الأولى إلى مود الإستدمارات و قلتها › حيث 
أصبحت مناصب الشغل التي يخلقها الإستار في تناقص مستمر › إذ و بعد أن مح 
الإستكمار عام 1985 خلق 122.000 منصب عمل جديد تقلص إلى 74.000 منصب عام 
6 و إلى 64.000 منصب سنة 1987 .ليصبح سنة 1989 حرالي 56.000 منصب . 


ب- أزمة السڪن : 


للسكن أبعاد اقتصادية و اجتماعية يتأثر بهاءو يؤثر فيهاءفهو من جهة وسيلة استقرار 
للعامل في عمله من خلال توفير مسكن له يأويه » و من جهة ثانية يشكل عاملا حضاريا 
يعكس ثقافة الجتمع و مسترى تطوره من خلال ثقافة أبيته العمرانية . على هذا الأساس 
للسكن أهمية بالغة على الصعيد التنموي الإقتصادي و الإجتماعي . 

لقد عاذي قطاع السكسن بالجزائر أزمة حادة مردها إلى كثرة الطلب على السكنات 
مقابل الحفاض العرض . سيما في المساحات العمرانية الحضرية › و رغم أن هله الظاهرة 
( نقص السكنات) قديمة › إلا أن تزايد عدد السكان المحسارع و المستمر زاد من حدتها و هو 
ما شهدته الجزائر منل استقلاها بالرغمم من الحاولات و البرامج التي باشرتها الدولة في 


(1) عمد بلقاسم حسن » مرحع سابق » ص 33 . 
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مخططاتها التدموية (1) . سواء في جال السكنن الإجتماعي الحضري › الريفي › الازقري 
أو الفردي » و إذا أخذنا عدد الأشخاص الذين يشغلون السكن الواحد كمؤشر لعرفة 
وضعية السكن بالجزائر » سنلاحظ الإرتفاع في معدل شغلل هاته السكنات › فبعد أن كان 
سنة 1977 حوالي 6,1 % شخص في المسكن الواحد أصبسح سنة 1991 أعلى من 8 أشخاص 
و و اعلی معدل فی سام لقا لعل سک ر 

ص 


2- الدى انع الخارجیت : 


تتحدد هذه الدوافع الخارجية في البعد الدولي الذي اتسمت به الأزمة الإقتصادية 
و الإجتماعية التي عانت منها الجزائر في نهاية اللمانينيات » و التي كان ها بالغ الأثر على 
رسم السياسة الداخلية للدولة . و يمكن معالجة هذا العنصر هن خلال جانبين إثنين هما : 
ظهرر نظام عالمي جديد » و دور المؤسسات النقدية الدولية . 


1-2/ النظامر العا الجددل : 


بدا ظهور ملامح النظام العاللي الجديد » ابتداء! من التعديلات و التحولات الجذرية 
التي طبعت موازين القوى الدولية » طيلة النصف الثاني هن عقد الشمانينيات › و تحديدا بعد 
دخول ما كان يعرف بالإتحاد السوفياتسي مرحلة إصلاحات متواصلة ميت بالبريسازويكا 
هذه التحولات و التغيرات أراد بها أصحابها تدارك التاخير الذي وضعتهم فيه الإشازاكية 
المغلقة ‏ و التخلص من مستنقع النزعة الحافظة › و تفتيت روح الجمود . 

لقد كان دخرل الإتحاد السوفياتي في هله العملية التحولية › إيذانا بأفول قطبيته 
الإشزاكية التي تزعمها ردحا من الزمن » كبديلا إيديولوجيا للرأتمالية » و ظهرت بذدلك 
حقيقة واضحة للجميع › أساسها تقريض النظام الدولي الائ مم على الشائية 
القطبية » و الإحلال تحله بداية من 1990 » نظام عالمي جديد على أنقاض النظمم الدولي 


(1) بغرض إعطاء دفع قوي لقطاع السكن بابحزائر » تقرر في حضم إعداد المخطط الخماسي الاني 1985- 
9 بناء 542.000 سكن خلال الخمس السنوات » غير أن عند نهاية عمر هنا المخطط لم ينجز سوى 
5 سكنا لزيد من المعلومات أنظر : الديران الوطيْ لالإحصاء » السنوية الإحصائية للجزائر » نشرة 
رقم 14 . 1990 » ص 27-25 . 
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السابق » برزت ملاحه في سيطرة دولية ر اقتصادية » سياسية و ثقافية ) للمعسك ر الرأس مالي 
بزعاهة الولايات المتحدة الأمريكية » كقطب واحد و وحيد » تبعه فرض فط تنمري قائم 
على اقتصاد السوق . و هي رة اسازاتيجية حرب باردة › بادرت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية › بإصدارها للمخطط مارشال عام 1947 (1) . كما تمحل صورة لسياسة أمريكية 
بنتها على حقوق الإنسان » حيث ظهرت موجة مظاهرات و أحداث إجتاحت دول أوربا 
الشرقية و بعض الدول النامية المعتنقة للإشازاكية › كانت نتيجتها وجود أصرات إرتفعت 
متعالية داخل تلك الدول » تطالب بالتخلي عن الإشازاكية › لما تشكله في ا لجال السياسي 
كنظام حكم إستبدادي غير دعقراطي » لا يولي إحازام حقوق الإنسان سيما الحريات الفردية 


والجماعي ‏ ة. 


أمام هذا الوضع › وجدت الجزائر نفسها تعيش واقغامتازًاء زاد من حدة مشاكلها 
الداخلية » خاصة و هي تجد نفسها على المستوى الدولي أمام تكتلات إقتصادية دولية لا هفر 
من الإنضمام إليها كالمنظمة العامية للتجارة ( 0.04.٥‏ ) . فلم تجد بدا و لا خيارا في اتباع 
تجربة تنموية جديدة » أقامتها على نظام اقتصاد السوق › الشيء الذي فرض عليها الدخول 
في إصلاحات اقتصادية بداية من 1990 » كتعبير عن حسن نيتها في التحول الإقتصادي الذي 
ستباشره » و استجابة لشروط التكييف الإقتصادي و الإجتماعي الذي يفرضها عليها النظام 
العا لمي الجديد » عن طريق مؤسساته المالية كصددوق النقد الدولي و البنك العالمي . 


2-2/ المئسسات النقددت الدوليت : 


من المؤسسات النقدية العامة » ذات الدور البارز في دفع الجرائر إلى مباشرة 
إصلاحاتها الإقتصادية » يوجد صندوق النقد الدولي (2) » و هو مؤسسة نقدية دولية ها باع 
في رسم العلاقات الإقتصادية على الصعيد الدولسي › ما من بلد مدان إلا و قصدها › ملا في 
مساعدته على تخطي المأزق الإقتصادي الذي يواجهه . 

و الجزائر باعتبارها أحد البلدان العضو بالصندوق و في نفس الوقت أحد الدول التي 
تعاني مديونية و اختلالا اقتصادیا کبیرا على مستری ميزان مدفرعاتها › لم تجد حلا إلا 


(1) بلقاسم حسن بهلول » مرحع سابق » ص 62 . 

(2) أنشئ صندوق النقد الدرلي سنة 1944 إثر معاهدة بريآن رردز (8ل0ه۷ 0۸ا8 ) و لمعرفة اکر عن 
مهامه أنظر : المادي حالدي » المرآة الكاشفة لصندوق المد الدرلي . الجزاشر : ديوان المطبوعات الحامعية » 
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اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لدعمها في إرساء أركان إقتصاد السوق › من حيث 
تقديم مساعدات إليها تمكنها من استعادة توازن ميزان مدفوعاتها › و ذلك في إطار سياسستين 
اقعصاديتين ختلفتين يفرض أحدهما › فالأولى تتحدد في اقازاحه على البلد أو الدولة تاع 
سياسة تصحيح اقتصادي كلي معروف بطور " الإستقرار " و هي سياسة إصلاحية ذات مدى 
قصير › أما السياسة الثانية فهي متوسطة الأمد تعرف بسياسة الإنفاق الموسع › هله الأخيرة 
تنطبق على الدول التي يعاني اقتصادها من اختلالات خطيرة على مستوى جال المدفوعات 
نتجت عن هشاشة هياكل الإنتاج و فتور العمليات التجارية › إضافة إلى أنه اقتصاد يتميسسز 
بنمو بطيء و ميزان مدفوعات ضعيف في تر كيبته › الأمر الذي يحول دون اتباع سياسة إفائية 

لقد انتهى الأمر بالدولة الجرائرية في ظل ازدياد الأزمة الإقتصادية عليهاباللجوء إلى 
صندوق النقد الدول » قصد مساعدتها على الخروج من المازق الذي تعاني منه » و كان 
ذلك فرصة للم دوق لطرح سياسته الإصلاحية التي رآها - حسب اعتقاده - 
ملائمة (1) » و تم تجسيد ذلك بتوقيع اتفاق بين الجزائر و الصندوق › من نمط سياسة 
" الإستقرار " » تضمنت شروطا قامية في بعض الأحيان » لم تجد الجزائر بدا في اليد عنها 
أو رفضها منها : تطهير الإقتصاد على الصعيد الكلي › التقليل من الإنفاق الحكومي و الذي 
يعني تقليص و تقزيم لدور الدولة الإجتماعي › إعادة النظر في طرق استغلال الحروقات 
و ذلك بفتحه على الشريلك الأجبي ر( › إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي 
تحكم الإستدمارات و كلا السعي إلى تطه ر كمي و كيفي للمؤسسات العمومية 
و الإقتصادية الوطنية منها و الحلية › في إطار خحوصصتها . و هي مشاريع قوانين طرحت من 
جديد إشكالية تحديد دور كلا من القطاع العام و القطاع اخاص في التسمية الوطنية و الحلية . 


خلاصة هذا الميحث » يتضح من خلال دراممة الأبعاد الرئيسية › التي كانت وراء 
إحداث إصلاحات إقتصادية بالجزائر › أن هذه الأخيرة كانت نتيجة حتمية للتطورات التي 
شهدتها الأزمة الثقافية و السياسية التي عرفها الجزائر › و بدرجة أكثر حدة الإختلال الذي 


(1) عبد اجيد قدي » صندرق النقد الدرلي ر مسار التصحيح الميكلي : حالة اجزاثر » مطبرعات قدمت إلى 
طلبة معهد العلوم الإقتصادية - حامعة الجزائر - 1998 » ص 2 . 

(2) صدر ي هنا السأن القانون 21/91 المورخ في 1991/12/04 » الذي يسمح للش ر كات البترولية 
الأحنبية إيرام عقود شراكة في جال الحروقات مع سوناطراك على أن تحتفظ هاته الأخيرة بنسبة 51 % من 
رأس المال ر الأرباح . 


¢ 134$ 


اصاب الترازن الإقتصادي › الذي كان نتيجعه تهميش اللشاط الإستدماري › بعد أن ضغط 
على وسائل تموينه من آجهيزات مستوردة › و هو تموین م یزداد بین سنوات 1979 إلى 1984 
إلا بقيمة 3 ملاير ديار جزاتري من مجموع الواردات (1) . ضف إلى ذلك ظاهرة الإفراط 
في إغراق الأسواق الجزائرية الداخلية بالمواد الإستهلاكية » في إطار توجه صريح من السلطة 
ا حاكمة آنذاك » إلى تطبيق سياسة اقتصادبة استهلاكية و لو على حساب الإستشمار 
و التمية » بدافع أغراض سياسية أصطلح عليها بعملية " السلم الإجتماعي " . هذا التلاهف 
في اسازاد المواد الغلائية (2) تزامن مع النحفاض تدريجي و مستمر أصاب رصيد الدولة من 
العملة الصعبة . جراء التسهيلات التي كانت تعطيها الدولة للمسافرين الجزائرينن إلى 
اخارج » على مستوى تحويل العملة . هذا النقص في إيرادات الخزية العمومية › زكاه و زاد 
من حدته الحفاض أسعار البتزول بداية من 1986 . كل هله التغيرات كتب ها أن تترامن مع 


تحرلات جلرية على مستوى موازين القوى الدولية › التي تشخصت في ظهور نظام عالي 
جديد » بزعامة الولايات المححدة الأمريكية › أقام إيديولوجيته على مدا عرلة الإقتصاد 
و الفقافة و حتى نمط نظام الحكم . 


أمام هذه المستجدات التي بدت على الصعيدين الداخلي و ا لخارجي » م تجد الدولة 
الجزائرية إلا التفكير و البحث عن خر ج ينجيها من الإختلالات التي أصابت دورها الذي 
کانت تلعبه کمتدخل في كل الميادين . و كان ها أن وجدت ضالتها في حاولة المبادرة 
بالإقدام على إصلاحات إقتصادية . توجت على المستوى الرسمي ياتجاه ربط مصر التنمية أي 
اجزائر » بالتعجيل في إنجاز ا مسار الإصلاحي » الذي يفازض بدوره سرعة تقل كبيرة يقبل 
فيها المراطنين تحمل تضحيات أكير › لمدة زمنية غير محددة » و هو هاجس أبطا الإنطلااقة 
المبكرة في تلك الإصلاحات . 

و إذا كانت سلسلة الإصلاحات الإقتصادية بدأت بصفة حدشمة › مهد ها صسدور 
قانوني المستدمرات الفلاحية و إستقلالية المؤسسات العمومية الإقتصادر ةفي 
2 :»فان أحداث أكتوبر 1988 » كانت بثابة الفتيل الذي فجر الضغط الإجتماعي 
السائد آنذاك . و ما إعازاه من أزمة ثقافية عايشها الجحمع الجزائري › كادت أن تحدث فيه 


(1) ي سنة 1979 » بلغت القيمة المالية للتجهيزات المستوردة في جال الإستدمار 12,4 مليار دج » و لم تزد 
هله التيسة إلى غاية 1984 عن 15,6 مليار دج . لمزيد من التوضيحات أنظر : 

Ministere de planification et de 1’ amenagement du territoire , rapport d’execution 

du plan 1980-1984 . p p 28-33 

@) YEFSAH , op.cit , p 293. 
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انقساما عرقيا و لغويا . كل هله المعطيات و المؤشرات شكلت دافعا قويا لتحرير المسار 
الإصلاحي من كل التحفظات التي اكتنفته سابقا ‏ و قدم للمجمع كوصفة علاج وحيد إا 
تعانيه الدولة الجزائرية من صعوبات . 

لقد كان طبيعيا أن تؤدي هذه الوضعي ةة إلى انفصام مصداقية الدولة لدى 
الأفراد » الذدين أصبح يراودهم شك و ريبة في كل ما يقال من خطابات رمية مزيفة 
للواقع » و ما تتضمنه الصحف من أخبار لا تعكس حقيقة الأمور » فأصبحت افوة قائمة بين 
الأقوال و الأفعال للقائمين على إدارة شؤون البلاد » نما زاد من مضاعفة قلة إعان اجماهير 
بالشعارات التي كانت ترفعها مؤسسات السلطة من حين لآخر.و تجسد في ظهرر استياء شعي 
ترجمته تدهور الأخلاق العمومية » و وهن أصاب مشاعر التضامن السامية › و روح الوطنية 
التي جبل عليها ا لمراطن الجزاتري مدل حرب التحرير مع رفض العمال و سخطهم من ظاهرة 
التعسف في استعمال السلطة لقمع حر كاتهم الإحتجاجية التي ما هي إلا شكل من أشكال 
التعبير عن حرية الرأي . كل هذه المظاهر عبرت بشكلل أو بآخر عن أزمة أصبح يعاني 
منها الجتمع تعمشل في أزمة ثقة بين السلطة و الشعب › جسراء تذمر هلا الأخير و هر يرى 
مسؤ وسين يتحولون في بعض الأحيان إلى متواطتين في أعمال إجرامية و تحويل أموال 
عمومية › إن م تقل إلى مدبرين ها . 


في خحضم هذا ا لمنظرر » عمدت السلطة بدافع من صندوق النقد الدول إلى مراجعة 
كاملة لعظم اللصرص التشريعية › المنظمة للحياة الإقتصادية › إبتداء! من عام 0 ب تمتلت 
بصفة خاصة في صدور : قانون النقد و القرض 10/90 بتاريسسخ 1990/10/14 › و قانون 
الإستكمارات بمقتضى المرسوم التشريعي 12/93 الصادر في 1993/10/17 . و قانرن المنافسة 
إعوجب الأمر 06/95 المؤرخ في 5 و أخيرا قانون الخوصصة المممفل في الأمر 
5 بتاریخ 1995/08/26 . 

غير أن وجود هذا الزخم من النصوص القانونية ذات الأبعاد الإصلاحية الإقتصادية . 
له فائدة ترجى منها إن لم يكن تطبيقا و انعكاسا ها على أرض الواقع › بإعتبار اللجسيد 
الميداني يساعد على تقييم أثر أي إصلاح إقتصادي › و جواب للإشكالية القائمة بين ما هر 
نظري و ما هر مارساتي . 

بناءا على ما تقدم » ثمة سؤال ينبغي طرحه في هذا الصدد حرل ما هي الآثار التي 
خلفتها الإصلاحات الإقتصادية - خاصة قانوني الإستحمار و الخوصصة - على مستوى 
الجماعات الحلية ؟ بمعنى آخر ما هي الازتيبات القانونية و التنظيمية للإصلاحات الإقتصاديسة 
على المستوى الحلي ؟ و هل كان ها أثر إلجابي أم سلبي على التنمية الحلية ؟ . 
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= الاستمای أثء على الشميت الحليت 


تسرف دول العام حاليا » توجه قائم على عولة الإقتصاد › المرتكز على عردة 
الإستغمارات العالمية داخل الدول النامية ذات المديونية › هذه التحولات الإقتصادية خض 
عنها نشأة قطبية واحدة هيمنت على الإقتصاد و فرضت حتمية النموذج الليبرالي للتمية . 
و بالنظر لما يكتسيه الإستدمار من أهمية في تطوير الجتمع و إزدهاره › تبنت الجزائر كغيرها 
من الدول » مباشرة بعد إستقلاها الوطني » سياسة استمارية متعددة الجرائب و الأهداف . 
إلا أن بالرغم من مضي حقبة زمنية تعدت الثلاثون سنة › لم يازاء لا فعالية الإستدمار الرطني 
رغم الإصلاحات البرمجة في هذا الشأآن . و عليه فماهو الدور الذي يلعبه الإستشمار في تنمية 
الجحمع الجزائري ؟ معنى آخر كيف يمكندا تقييم الإستشمار بالجزائر ؟ 
بو ال نھچ می علب قل اة لی من سوال . > أن نضع الإطار 
النظري و الأول القانرنية للإسحمار بالجزائر . فما هو الإستدمار ؟ و ما هي المراحل التي 
عرفها تطوره باجرائر ؟ 


1- مفھو م الإاسنتما : 


إن تحديد مفهرم موحد للإستدمار صعب التحقيق › لا هذا المصطلح من أوجه حتلفة 
و متعددة » كونه مصطلحسا اقتصاديا غير مستقر الملامح › بختلف حسب اختلاف النمط 
الإقتصادي و طبيعة الأيديولوجية التنموية المتبعة . الأمر الذي أفرز عدة تعريفات لمصطلح 
الإستشمار » منها من اعتبره " عملية اكتساب لأموال من أجل الحصرل على منترج 
أو إستهلاكه " » كما أنه في تعريف آخر يعبر " إستغلال المنعوج المحمثل في تضاعف الذمة 
المالية للتجهيز " ر1 . ٠‏ 

ما يلاحظ بشأن هذين التعريفسسنن » قصورهما في حصر كل العداصر المتعلقة 
بالإستشمار » فالعملية الإستدمارية تفرض وجود أطراف و وسائل تسعى لتحقيقها . إن السعي 


(1) Kahn ( philippe ). ‘° Investissements ‘’ Encyclopedie dalloz de droit 
international , no date , p 190 . 
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في الإقتزاب من تحديد تعريف جامع لا تقدم > يخلص بنا إلى إعتبار الإستدمار ذلك العمل 

أو التصرف الحدد زمنياءبغرض تطوير نشاط معين عن طريتق استخدام الوسائل الماديةرالأموال 
و القروض ) أو غير المادية ر المهارات الفنية ) » يتم بين طرفين أو أكثر وجب عقهد (1) . 
و للإستدمار شکلین هما : الإستدمار المادي » يظهر عندما يطغى الجانب ال مالي على العملية 
الإستدمارية » و هو ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنراع هم : 


الاستماس المباس 


يعني جموعة المرارد النقدية أو العينية التي تأتي بها مؤسسة › عن طريق مدخر خاص 
أجبي › يشارك في نشاط هله المرسسة (2) . 


1 
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يقصد به عملية شراء الش ر كات الخاصة لحصص أو أسهم و هر نوع عرفه الجرائر 
بعد صدور قانون 13/82 المؤرخ في 28 أوت 1982 يتعلق بتأسيس شر كات ختلطة الإقتصاد 
و سيرها » المعدل و المحمم بالقانون 13/86 (3) . حيث حددت إموجبه حصة الشركات 
العمومية الجزائرية بدسبة 51 % من الأسهم و الشريك الأجبي ب 49 % › و هو من الناحية 
التجارية نوع هن المضاربة يفرضها الطرف الجرائري مستددا على الشرعية القانونية › كما آنه 
من باب المقارنة نجد أن هلا الصنف من الإستدمار يسعى دائما إلى تحقيق الربح › عكسس ما 
يصبو إليه الإستشمار المباشر من تحقيق للإنتاج و توسيع المشروع (4) . 


(1) یسر ى GU] 0N‏ »أن الإستعمار هو تحديد الأدرات ر الطاقات المتاحة » ر كذلك التيام بتحسين 

الوضعية الإققصادية مستقبلا . أا 1AM BER٣‏ يعتير الإستنمار تشغيل خيرات هيكلية و وسيطة . لمزيد 

أكثر أنظر : إدريس حوحة ليلى » موفق دليلة » الإستنمار لي الجزائر بين الماضي و المستقبل . ( مذكرة شهادة 

الدراسات القطبيقية » حامعة القكوين المتواصل بسعيدة »> 2000 ) » ص 10 . 

(2) كمال عورش قببوع › قفاون الإستدمارات في الحزائر . الحرائر : ديوان المطبوعات 

الجامعية » 1999 » ص ص 3-2 . 

(8 ابمحمهورية الحرائرية الدمقراطية الشعبيةء الجلس الشعي الرطي » قانون 13/86 مۇرخ في 1986/08/19 

يعدل و يتمم القانون 13-82 ( الجريدة الرسمية » العدد 35 » الصادرة في 1986/08/27) ص 1476 . 
KAHN , op. cit, p 190 .‏ )4( 
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ج الاما ني ڪل قرض مز أجل الدب : 


هر نوع حديث النشاة › يعطي للإستشمار مفهرما جديدا > مبنيا على الإقرار بامكانية 
حدوث الإستتمار خارج حق الملكية » إمعلى اعتبار الإستدمار جهلة الخدمات و النشاطات التي 
يكون الهدف منها خلق الأموال » و هذا بعيدا عن التصرف في جال الملكية . 


ما الشكل الثاني للإستمار فهر الإستدمار التقني أو التكنولوجي › ظهر في سنوات 
السبعينيات كنتيجة و بديلا عن اقتداع الدول النامية بأن الإستفمار الما لا بمكنه إحداث 
تمية فعلية » و نعني بالإستمار التقني في مفهرمه الشامل " جمل المعارف و الطرق التقنية 
الساعية إلى إنجاز مشروع معين " (1) . أما في معناه الضي › يقصد به معظم ما تقدمه 
الشركات الأجنبية من تكنولوجية عبر جوانبها الأساسية كالعلو ات 
العلمية » الآلات » الآدوات و الخطط الإنتاجية . و ينجز هلا النوع من الإستشمار عن طريق 
وساتل قانونية وضعت لذلك و المعمثلة في عقود تبرم هلا الموضوع و هي على ثلاثة أنواع : 

- عقود إجازة البراءة . 

- عقود المهارة الفنية . 

- عقود التكوين و التسيسر . 

انطلاقا نما تقدم › و اعتبار أن الجزائر إحدى الدول النامية التي ناشدت الإستمار 
كسبيلا لتنميتها الوطنية و الحلية » فان الإستدمار بها عرف تطورا متواليا و موازيا للمراحل 
التاريخنية المميزة التي عاشتها » تخللتها هرر عدة قوانين تنظم هذا اجال إبعداءا من سنة 
1963 إلى غاية منتصف التسعينيات . و عليه › و بغية في تقييم الإستشمار باجزائر من 
الضروري التحدث عن آهم المراحل التي عرفها تطور الإستدمارات في اجزائر . 


2 ماحل تطوے الاسشمام با جز ائ : 


تبنت الجزائر بعد استقلاها سياسات متدوعة في ميدان الإستدمارات › تحكمت فيها 
الرضعية السياسية و الإقعصادية التي انتهجتها سبيلا في تدميتها » المرتكزة أساسا على نظام 
حكم الحزب الواحد و الإشازاكية من جهة › و علاقة القطاع المام بالقطاع حاص من جهة 
ا 
(1) علیوش قربوع » مرحع سابق » ص 05 ۔ 
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ثانية . و لعل المتعبع خركية الإستعمارات بالجرائر إلى غاية تاريخ دور الإصلاحات 
الإقعصادية لسنوات التسعينيات » يصل إلى نتيجة مفادها غياب و تهميش شبه متعمد لدور 
القطاع ا حاص في هذا الجال . حيث يلاحظ بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية في هذا 
الشأن » إلا أن القطاع الخاص بقي بعيدا عن المشاركة في تدمية إقتصاد اجتمع › و لم تعط له 
الأهمية الكافية في ذلك ؛ و بغية تيع جدي لسار الإستدمار في الجزائر » بمكن تحديد ثلائسة 
مراحل تاريخية مرت بها الإسعمارات باجزائر هي : مرحلة الإستمار المقيد » مرحلة 
الإستشمار المختلط › مرحلة الإستدمار الحر . 


1-2/ مرحلة الاستمام المتيل : 


تميزت هذه المرحلة بصدور نصوص قانونية في ميدان الإستشمار » طغت عليها النظرة 
الحدرة للإستحمارات التي تشارك فيها أطراف أجبية » حيث أنه و حرصا على صرامة الرقابة 
على المستتمرين الأجانب اتجهت السلطة الحاكمة في عقد الستينيات و السبعينيات إلى إصدار 
قانونين ينظمان جال الإستدمار بالجزائر و هما قانون عام 1963 (1)و قانون سنة 1966 (2). 


2-2/ مرحلم الاسام الخااط : 


م تعط للقطاع الخاص الأهمية الكافية › إلا بعد صدور القانون 11/82 (ق الصادر 
في 1982/08/21 و المتعلق بالإستشمارات الإقتصادية الخاصة » و الذي مح بفضله › تحديد 
الأهداف المرجوة من الإستشمار الإقتصادي للقطاع الوطني حاص بالإضافة إلى جال تطبيقه 
و شروط مارسته . لقد فتح هالا القانون الباب لالإستخمارات التي تبادر بها مجموعة من 


(1) الجحمهررية الحزائرية الدعقراطية الشعبية املس انمي اراي » قانون رقم 277/63 الصادر في 
6 »,+ يتضم ن قانون الإستلمارات » ( الحريدة الرمية » العدد 53 » الصأدرة في 
2 رت 1963 ) » ص 774 . 

(2) الحمهررية المحزائرية الدمقراطية الشعبية » رئيس الدرلة » أمر 284/66 يتضمن قانون الإستنمارات › 
( ابحريدة الرسمية » العدد 80 » الصادرة في 1966/09/15 ) ء ص 1202 . 

(3) ا جمهورية احزائرية الدعقراطية الشعبية » انجلس الشعي الرطي » قانون 11/82 » يتعلق بالإستدمارات 
الإقتصادية الخاصة › ( الحريدة الرسمية » العدد 34 › الصادرة في 1982/08/24 ) » ص 1692 . 
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الأشخاص اجزائرية سواء طبيعية أو معنوية و المقيمة بالجزائر » شريطة أن يكون هذا 
المشروع الإستدماري يلي الحاجات الإاقتصادية و الإجتماعية » و أن لا يتعدى غلافه المالي 30 
مليون دينار جزائري › مع إعفاء توفير هذا الشرط فيما بخص الإستدمار بانجالات التالية : 
القطاع الفلاحي ا خاص › تجارة التجزئة › الحرفيون » المهن الحة » أين خصت بنصوص 
قانونية خام ةة (1) . 

مسن الناحية النظرية واكب صدور هلا القانون إصدار قانون 13/82 المشار إليه 
سابقا » المتعلق بكيفية تأسيس الش ر كات المختلطة للإقتصاد و سيرها › و هر بثابة تأكيد 
الدولة الجزائرية آنلاك عن نيتها في انتهاج سياسة استدمارية جديدة منفتحة نوعا ما على 
القطاع الخاص الوطني و الأجسي » حيث أن السلطة آنداك بالرغم من رفضها الصريح 
لأسلوب الإستمار المباشر للرأمال الأجني › أبدت نيتها في مارسة الإستدمار › وفقا لبداً 
الشراكة القائمة على مبداً الشر كات المختلطة الإقتصاد › و الذي يخضع عمليا لبروتوكول 
يبرم بين الرزارة الوصية و الشركة الأجنبية . و قد دام هذا الوضع على حاله إلى غاية 
8 ,›» تاريخ ظه. .. ورالإصلاح الإقتصادي الدي طال المؤسسة العمومية 
الإقتصادية (2) › بعد أن ألغي بمقتضاه نمط المؤسسات العمومية الإشتزاكية ذات الطابع 
الإقتصادي (3) › مع تعويضها با لمؤسسات العمومية الإقتصادية › هله الأخيرة أصبحت تدمتح 
بنوع من الإستقلالية » جعلتها تتخلص من الحضوع إلى السلطة الرصية و إلى القانون 
العام » هن منطلق اعتبارها مؤسسة إقتصادية تحتكم في سيرها و نشاطها لأحكام و نصرص 
القانون التجاري المعدل و المحمم (4) › بالقانون 04/88 الصادر في 1988/01/12 و بالتالي فإن 
تأسيسها يكون في شكل صورة شر كة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة (5) . 


(1) TOUDJINE , Abdelkrim , comment investir en Algerie ? Alger : entreprise 
nationale de livre , 1990 , p 63. 


(2) تنل هذا الإصلاح الإقتصادي في صدرر القانون 01/88 » المشار إليه سابقا . 

(3) علي زغدرد » الموسسات العمومبة الإشتراكية ذات الطابع الإققصادي في الحزائر . الجحزائر : الشركة 
الوطنية لانشر و التوزيع ر المؤسسة الحزائرية للطاعة » 1982 » ص 55 . 
(4) المحمهورية احزائرية الدعقراطية الشعبية » الجلس الضعي الوطي » قانون 04/88 ال زرخ في 
2 ب يعدل و يتمم الآمر رقم 59/75 المؤرخ في 1975/09/26 ر المعضمن القانون 
التجاري » ر يدد القواعد الخاصة الطيمة على المؤسسات العمومية الإقتصادية » ( الحريدة الرمية » الدد 
2 » الصادرة في 1988/01/13 ) » ص 47 . 
(5) نفس المرحع الآنف الذكر » المادة 02 » ص 48 . 
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کما م استخلاف السلطة الرصية على تلك امؤسسات بصناديق المساهمةءالتي تغل أعوان 

اتعمانية للدولة » تسند ها هذه الأخيرة مهمة تسيير رؤوس آموال عمومية (1)» و بهذا 
الصدد » تترلى هذه الصناديق القيام يإستخسارات اقتصادية لصاح الدولة » براسطة 
الملساهمة في رمال المؤسسات الاقتصادية » سعيا لتحقيق الربح وهلا دون الخروج عن 
القفواعد القانونية الي وضعها القانون التجاري الخراتري . 

و في ذات النقطة » أشار القانون 03/88 الصادر في 1988/01/12 و المنشى فذه 
الصناديق » في الباب الرابع مته » على أن يامكان احالس الشعبية الولائية و البلدية آن 
تسند لصناديق الساهمة التابعة للجماعات الحلية »> حق تنفيذ استشمارات ملية عن طريسق 
إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية محلية أو المساهمة فيها > و هذا حسب الخحصص التي 
تقدم ها الجماعة الحلية المعنية » مام توجد اعتبارات اقتصادية أو تقنية ها علاقة 
بغفرض المؤسسةواستغ لاا (2) . 

كذلك و في جانب القطاع الخاص » عملت السلطة السياسية في تلك الحقبة » إلى 
إعطاته بعض الأهمية في ميدان الإستتمارات»عن طريق مصادقة اجس الشعي الوطني على 
القانو ن 25/88 » الصادر في 1988/07/12 » المتعلق بتوجيه الإستتمار الوطني الخاص (3) 
. و الذي ألغي عقتضاه الاعتماد المسبق لكل مؤسسة إقتصادية خاصة › الذي كان ساري 
الفعول فيما سبق (4) » و أعطى تصور مستقبلي بخدم إدماج الإستلمار الخاص في التدمية 
الوطنية و الحلية › بالنظر إلى أن المؤسسات الإقتصادية الخاصة تصبح في غيرحاجة إلى 
ترخيص لتوسيع مال نشاط تدخاها الإقتصادي .و إذا كان بظهرلعض الللين آن الأهداف 
البعيدة المرجرة من هذا القانرن لا تتماشى و النمرذج التنمري الإقتصادي القاتم في ذلك 
الوقت على الإشزاكية > فإنه من باب التحليل السياسي الموضوعي › يظهر آن صدور هلا 
ر1 القانون 88 /3 0 السابق الادة 02 » ص 45. 

(2) الرحع تسه » الواد : 28-22 » ص ص 47-46 . 

(3 الحمهورية احزاترية الدمقراطية الشعبية : الجلس الشمي الوطي » قانون 25/88 › يتعلق ويه الإستلمار 
لوطي الخاص » ( الحريدة الرسمية » العدد 28 » الصادرة في 1988/07/13 ) » ص 1031 . 

(4) بلغ عدد الإعتسادات لإنشاء مؤسسات إستكمارية للقطاع الوطيْ الخاص خلال الفترة (1988-1982 ) 
6 إعتماد منحح وفقا للقانون 2 سالف الذكر »> حسب أحكام المادة 24 منه > و الي أعطيت 
للمستفدين متها - أي الإعتمادات - ست الإستفادة من الممتلكات التجهيزية ‏ و هي تكاليف لا يعكن تحملها 
من طرف ميزانية الدولة > حاصة بعد إنهيار سعر البترول . 
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النص القانوني » م يكن إلا تمهيدا واضحا لإع-ادة النظر في دور الدولة على الصعيد 
الإقتصادي من جهة > و تغيير منطق العلاقات الإقتصادية و الإجتماعية الي تحکمها م 
ختلف المتعاملين الإقتصاديين › سواء کانوا عموميون أو خراص من جهة ثانية . 


3-2/ مرحلت الاسساں الس : 


منذ 1986 » عمدت السلطات الجزائرية إلى التفكير الواسع في إيجاد طرق جديدة 
لإغادة هيكلة الاقتصاد » بعد ابوط المفاجى للإيرادات المالية البازولية (1) . و ارتفاع 
المديرنية الخارجية إضافة لأسباب داخلية و خارجية أخرى › أشرنا ها في المبحث السابق . 
هذه الوضعية الصعبة » دفعت بالسلطة إلى إدخال عدة إصلاحات إقتصادية › مست 
ا لمو سسات العمومية و البنوك (2) › أساسها تحديد ملامح نظرة جديدة على صعيد الدشاط 
الإقتصادي . ر نتيجة لضعف السلطة في مواردها المالية › وجدت نفسها في بداية التسعينيات 
عاجزة على مواصلة وصايتها و احتكاراتها في جال الإسمسار » نما فرض عليها حتمية 
الإنفتاح نحو الإستدمار الأجبي » في إطار تصور براغماتي لبيرالي » من أجل خلق مصادر مالية 
جديدة تساعدها على تخطي عتبة المشاكل الإجتماعية ر البطالة ... إل ) و الإقتصادية 
(المديونية ... إڂ) الق باتت تضر الإقتصاد الرطني (3) . 

في هذا الصدد » أظهرت الأحكام التي صدرت في تلك الفازة بشان الإستشمار › رعبة 
الدولة في إعادة النظر في المبادئ الأساسية لإسازاتيجية التنمية الوطنية و الحلبة على حد 
اء » من خلال فتح اللاب للإستخمار الأجنبي > هذا الأخير الذي يشكل سبيلا لجلب 
العملة الصعبةة » و هو ما أكدته أحكام القانون 10/90 الصادر في 1990/04/14 المتعلق 
بالنقد و القرض > حيث نصت المادة 183 منه على : " أن المستشمرين غير المقيمين بالجرائر 
مرخص هم تحويل رؤوس أمواطمم الموجودة باخارج إلى داخل الجزائر لتمويل كل نشاط 
(1) للإشارة إن الإيرادات المتحصل عليها من تصدير المحروقات » شكلت سنة 1988 » نسبة 80,60 % 
من بجحموع صادرات الحزائر . لزيد من المعلومات أنظر برنامح الحكومة المعروض على البرلان خلال شهر 
سبتمير 1989 . 
(2) الحمهورية الحزائرية الدعتراطية الشعبية » اجس الشعي الرطي » قانون 10/90 يتعلق بالنقد ر القرض » 
( الحريدة الرسمية » العدد 16 » الصادرة في 1990/04/18 ) » ص 520 . 


@) Rachid , Zouaimia , ‘’ Le régime de Pinvestissement international en Algerie , 
revue Algerienne des sciences juridiques , economiques et politiques , N° 03, 1991 ل‎ 
p 403. 
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إقعصادي › خصص للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها ء أو لأي شخص معنوي مشار إليه 
صراحة بعوجب نص قانوني " . على أن تكون هذه الأموال أثناء إسشمارها تأخذ بعين 
الإعتبار » حاجات الإقتصاد الرطني في ميدان : 

- إمكانية ترقية الشغل و خلق مناصب عمل جديدة › 

- تحسين مستوى الأداء التقني و الفني للإطارات و المستخدمين الجزائربين › 

- شراء الوسالل التقنية و العملية و الإستغلال الأمعل حليا لبراءات الإخزاع 

و العلامات التجارية › و العلامات الحمية في الجزائر طبقا للإتفاقيات الدولية المرافق 

عليها في هذا الشأن . 

وهن بين الزات الخاصة بهذا القانون › نجده ميز بين المستدمر المقيم 
بالجزائر > و ذلك الغيرمقيم بها » فبالنسبة للوع الأول رأى أنه كل شخص طيعي أو معنري 
( مؤسسة ) يكون ال ركز الرئيسي لدشاطه الإقتصادي داخل الازاب الجزائري (1) بغض 
النظر إن كان هذا المستتمر وطيا أو أجنبيا » أما المستشمر الغير هقيم بالجزائر › فان المادة 
الثانية من النظام رقم 03/90 الصادر في 1990/09/08 عن بنك الجرائر (2) › أكدت ضرورة 
توفر شروط للمسمر الأجبي الغير مقيم الراغب في الإستتمار في الجزائر »> كتمتعه بجنسية 
الدولة التي تعارف بها الدولة الجرائرية و التي تربطها بها علاقات دبلوماسية . 

إن تقييم هذا القانون يقود إلى تسجيل عدة ملاحظات بشأنه » هي : 
- بالرغم من فكرة حرية الإستشمار القي تبناها » إلا أنها حربة شبه مقيدة »سيما إذا ما رجعنا 
إلى مضمون المادة 183 منه › والتي حددت الات الإستمار المسموحة للقطاع حاص و هو 
ما ذكرناه آنفاءمع التصريح بازك بعض القطاعات النشاط المخصصة محفوظة لإستعمار القطاع 
العام ر الدولة ) . 
- التسهيل الملاحظ لعملية تحريل رؤوس الأموال » بعد تأشيرة بنك الجزائر عليها » دون أي 
تعقيدات بيروقراطية أخرى (ق. 


(1) القانون 10/90 السابق » الادة 182 » ص 541 . 

( ابحمهورية اجزائرية الدعقراطية الشعبية » بنك الحزائر » نظام 03/90 يحدد شررط تحويل رؤرس الأموال 
إلى الحزائر لممويلى النساطات الإقعصادية ر إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها » ( الجريدة الرسمية » العدد 
45 الصادرة في 1990/10/24 ) ص 1439 . 

(3) تفاديا لأي تماطل يدوم زمنيا > حددت لإدارة البنك مهلة 60 يوسا لإبداء رأيه » مخصوص الرافقة 
أر رفض طلب التحويل الذي يقدمه المستدمر . 
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- البساطة في شكليات و إجراءات قبول الإستمار » من خلال إبداء مجلس النقد و القرض 
في مهلة شهرين ها يعرف بشهادة الرآي بالمطابقة " éانص‏ اه fدهء‏ مل زه " (1) .و تعریلا 
للتوجه الجديد الذي أتى به قانون النقد و القرض » على صعيد الإستدمارات »صدر القانون 
3 (2) » بتاريخ 05 أكتربر 1993 » المتعلق بازقية الإستشمار › و أعقبته مراسيم تنفيذية 
فصلت ما جاء فيه من أحكام » و وضحت بالات الإستضمار و الإمتيازات الخاصة به ( . 

و لتأكيد المجزائر حسن نيتها في الإنفتاح نحو الإستدمار الأجبي › عمدت إلى تهيئة 
الظروف الداخلية و الخارجية الحفزة لجذب المستدمرين الأجانب » كما قامت بابرام عدة 
معاهدات دولية و إقليمية » ثنائية و هتعددة الأطراف › تمس كلها قطاع الإستدمار الأجنبي 
بالجزائر قاصدة من ذلك إلى إعطاء ضمانات قانونية دولية لرجال الأعمال الأجانب . و من 
بين تلك المعاهدات و الإتفاقيات الدولية الميرهة › نجد : 

- الإتفاقية الخاصة بتشجيع و ضمان الإستتمار بين دول إتحاد المغرب 
العربي » المصادق عليها بتاريخ 1990/07/23 › 

- اتفاقية تشجيع و الحمايسة المتبادلة للإستدمارات المبرمة بين الجزائر و الإتحاد 
الإقتصادي البلجيكي - اللكسمبورغي › المصادق عليها يوم 1991/04/24 › 

- اتفاقية الزقية و الحماية المتباداۉة للإستضمارات المرقعة بالجزائر : بتاريخ 
8 همع إیطالیا › 

- الإتفاقية اخاصة بالدشجيع و الحماية المتبادلتين › فيما بخص الإستشمارات و تبادل 
الرسائل المحعلقة بهما › الممضية بالجزائر هع فرنسا يوم 1993/02/13 » 

- بالإضافة إلى إعلانها الإنضمام للإتفاقية الدولية المتعلقة بتسوية المنازعات الي ها 
علاقة بالإستحمارات بين الدولة و رعايا الدول الأخرى (4 . 


٠‏ (1) الرأي بالمطابقة » قرار إداري يصدر عن علس القرض ر النقد في ظرف شهرينن » من تاريخ إبداع 
الطلب » ر في حالة عدم الرد بعد مضي هذه المدة » يفسر كرفض » ر هو ما جنول للمعيْ بالطعن قصد إلغائه 
لدى الغرفة الإدارية للمحكمة العلا . 

(2) المحمهورية ابحزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الجلس الأعلى للدرلة » مرسوم تشريعي 12/93 يتضمن 
ترقية الإستئمار » ( الحريدة الرسمية » العدد 64 » الصادرة في 1993/10/10 ) » ص 03 . 

(3) كمل هذه المراسيم في : المرسرم النفيذي 322/94 صادر في 1994/10/17 يتعلق .منح إمتياز أراضي 
الأملاك الوطنية » الواقعة في مناطق حاصة في إطار ترقية الإستدمار . المرسوم التنفبذي 323/94 مؤرخ في 
7 . يحدد الحد الآدنى للأمرال الخاصة المتعلقة بالإستدمارات . 

(4) ابمحمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعببة » رئيس الجمهورية » أمر 04/95 يتضمن المرافقة على الإتناقيسة 
الدرلية المتعلمّة بتسرية المنازعات الخاصة بالإستدمارات بين الدرل و رعايا الدرل الأحرى ‏ (الجريسدة = 
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و كذلك مرافقتها على الإتفاقية المتضمنة إحداث الو كالة الدولية لضمان الأستثمار 
از كدة بنص الأمر 05/95 الصادر في 1995/01/21 (1) . 


و انطلاقا من البعد الدولي الذي طبعته السلطة الجزائرية على الإستتمار › قدم هلا 
النص القانرني ( 12/93 ) حى الأدوات افامة لبلررة الإصاجات الإقتصادية باجزاتر ٠‏ 
و من لميزاته الخاصة زیادة عن کونه آلغی صراحة كل النصوص القانونية السابقة في ميدان 
تنظيم الإستشمار › ما يلي (2) : 

- إنه نص وليد سياسة إقتصادية دامت قرابة الللائون سنة › (3) و جاء مسابسرة 
للإصلاحات الإقتصادية التي بدأتها السلطة مذ بداية 1990 > كما سبقه نصان قانونيات : 
آحدهما عدل و تمم القانون التجاري (4) أما الثاني يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي (5) > 

- سح هذا القانون برقية الإستتمار سيما في ميدان تنظيم الاستغمارات الوطبية 
و الأجنبية الخاصة يانتاج السلع و الخدمات › 

- أنشا هيا كل إدارية › تعنى بتابعة المستغمر »> و تسهيل الإجراءات التنظيمية › 
التي يلترم باتباعها لتجسيد مشروعه والمعمغلة أساسا في وكالة ترقية الإستشمارالتي سنتعرض 
فا لاحقا ؛ 

- تحديد الضمانات القانونية التي تريح بال المستدمرءسيما الأجبي و تفه 
للإستفرار » و هذا عن طريق المساواة بينه و بين المستشمر الجزاتري في جال اموق 
و الالترامات المرتبة على الصعيد الأستلماري › مج إحتفاظ الطرفين ر الدولة و المستتمسر 
= الرسميق المدد 07 تاريخ 5 )›ON‏ ص 07 . 
(1) الجمهورية الحزائرية الدمقراعطية الشعبية » رئيس المحمهورية » أمر 05/95 يتضمن الواقفة على الإتفاقية 
المحضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الإستئمار (٠‏ الجريدة الرسمية » العدد 07 بتار حح 
5 )۰ ص 11 . . 
(2) عشب » مرجع ساق » ص 27 . 
(3) بلقاسم حسن بهلول » مرحع سابق » ص 181 . 
(4) الحمهورية الجزائرية الديقراطبة الشعبية » رئيس اجلس الأعلى للدولة » مرسوم تشريعي 93 /08 الصادر 
في 1993/04/25 يعدل و يتمم الرسوم التشريعي 59/75 الؤرخ في 1975/09/26 المتعلق بالقانون 
التجاري الحزائري ابحريدة الرسمية » العدد 27الصادرة في 1993/04/27 ) »> ص3 . 
(5) الجمهورية الزائرية الدجقراطبة الشعبية » رتيس انلس الأعلى للدولة » مرسوم تشريعي 09/93 المادر 
ف 5 يعدل و يتمم الأمر 154/66 » المؤرخ في 1966/06/08 » و التضمن قانون 
الإحسراعات المدنبة ‏ ر الجريدة الرسمية العدد 27ء الصادرة في 1993/04/27 ) » ص58 . 
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الأجبي ) بأحكام الإتفاقية المرمة بين الجزائر و الدولة التي ينمي إليها ذلك المستشمر إضافة 
إلى ذلك ضمان عدم تطبيق المراجعات و الإلغاءات التي من شانها آن تحدث مستقبلا علسى 
مستوى المشاريع الإستدمارية المنجزة » إلا بطلب من المستشمرين شخصيا (1) . 

وفي حالة وقوع نزاع بين المستدمر الأجنبي و الدولة الجزائرية » بسب إخلال 
أحد الطرفين بالتراماته » يعرض هذا النزاع بمقتضى المادة 1 من المرسوم التشريعسي 09/93 
على الحاكم ذات الإختصاص بذلك»عدا حالة إسشائية تسمح ياجراء التحكيم قصد الصلح 
و هي حالة يجب أن تتضمنها اتفاقية ثنائية متعددة الأطراف › أبرمتها الجزائر مع الدولة راعية 
ذلك المستمر الأجني . 


بناءا على ما تقدم » يحتل المرسوم التشريعي 12/93 مكانة هامة › بالنظر إلى 
الإمتيازات التي جاء بها في جال الإستدمار » و المحمثلة على سبيل المثال لا ا خصر (2) : 
أ قسهيل الاج أءات العمليع فى ميان الاس مامات : من خلال وكالة الإستدمار و دعمها 
و متابعتها > ذات الشباك الموحد (ق » و هي تمل حسبب النص الذي أنشاها › بتاریخ 
7 أكتربر 1994 » مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بتتمتع بالشخصية المعدوية و الإستقلال 
اماي » موضوعة تحت السلطة السلمية اريس الحكومة » يتواجد مقرها الرئيسي بالعاصهة 
كما بمكنها إنشاء مكاتب جهوية ها » وجب قرار يتخله ريس الحكومة بعد اقازاح من 
المدير العام لل وكالة و استشارة مجلس إدارتها و تنحصر مهمة الوكالة فيمايلي: 

- دعم و مساعدة المستتمرين لتنفيل مشاريعهم الإستمارية و ضمان ترقيته ا ٠‏ 

- إقرار هنح المزايا ا مرتبطة بالإستشمارات المراد إنجازها في إطار المرسوم التشريعسي 
3 ساق الد کر › و هدا تطبيقا للتوجيهات و المقاييس الحددة ضمن السياسة الإقتصادية 
الوط ة› 

- ضمان متابعة مدى احزام المستفمر الأجنبي لالتزاماته التي تعهد بها في العقد البرم 
بينه و بين الدولة ممئلة في وكالة ترقية الإستمار و دعمه و متابعته > وذلك عن طريق 
الإتصال مع الإدارات المعنية بالدشاط الإقتصادي حل الإستخمار › 
(1) المرسوم التشريعي 3 السابق » المادة 39 »> ص 09 . 
(3) الجمهورية المحزائرية الدراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 319/94 » يتضمن صلاحيات 
ر تنظيم ر سير ركالة ترقية الإستدمارات و دعمها ر متابعتها ء ( الحريدة الرسمية » العدد 67 » الصادرة في 
9 )»ص 3 . 
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- وضع تحت تف المستمرين كل العلومات ذات الطابع 
الإقصادي » التقني » الدشريعي و الحظيمي » التعلقة جمارسة أنشطتهم و كيفيات منج الزاا 
المرتبطة به اء 

- ضمان توزعع كلل العطيات و المعلومات المتعلقة بفرص الإستشمار › 

- مساعدة المستعمر في استيفاء الاجر اءات اللازمة للإستدمار › باقامة شباك 
موحد > یدشکل من أعضاء نل کل واحد منهم أحد اينات الإدارية التالية : الجمارك › بنك 
الجزائر » السجل التجاري » أملاك الدولة » الضرائسب » التهيئة العمرانية ء اة العشايل 
ر مأمور الجلس الشعي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة (1) › 

- تشعر المستغمر كتابيا باستلام تصريح ملف الإستشمار المودع » و تبلغه ضمن 
الأشكال ذاتها بقرار منحه المزايا ا لمطلوبة أو رفضها » وذلك بعد إجراء التقويم الموضوعي 
لمشاريع الإستخمار › 

- تحدد المشاريع التي قعل أهمية خاصة بالنسبة للإقتص اد الوطني من حيث : 
حجمها » اللكنرلرجية المستعملة » مدى الفرائد المالية من العملة الصعية التي يها و كلا 
مناصب الشغل التي يمكن خلقها › 

- السهر على إلزام كل إدارة معبية بعوضرح الإستشمار » تفيل القرار الذي تفخده 
الوكالة في هذا الشأن . 

ر من أجل أن تؤدي الو كالة مهمتها على أحسن وجه » و سما منها في ترقية 
الإستخمار اللي » عمدت إلى وضع هياكل تدظيمية على مستوى الولايات في صفة ان 
حلية › هذه الأخيرة خول ها تمارسة بعض الدشاطات من شأنها تسهيل الإجراءات الإدارية 
للمستخمر في إقتناته ملكية الأرض التي يود إقامة مشروعه عليها. تدمثل هله اللجان اي 
يسمى نة المساعدة من أجل تحديد و ترقية الإستدمار اح )٥۸41۲1(‏ (2). 

ت عطاء ق ھہلات ی خعیضات فی جال الضریبۃ ی الرسوے': يتم تقديم هذه التسهيلات بناءا 

على قرار من وكالة ترقية و دعم الإستشمار » و تنحصر هله الإمتيازات اجبائية في الأتي(: 
- الإعفاء طيلة فازة أدناهاسنتين و أقصاها مسة سنوات > من الضريبة على أرباح 

الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ؛ 

(1) المرسوم التنفيذي 319/94 السابق » المادة 22 » ص 7 . 

. Comité d’aide de localisation et la promotion de Pinvestissement ؤر‎ laz} CALPI ر)@‎ 

> المادة 18 › ص 6 . 
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- تطبيق نسبة مخفضة على الأرباح التي يعاد استشمارها بعد انقضاء فزة الإعفاء 
الحددة أعلاه › 

- الإعفاء من الضريبة على أرباح الش ر كات و الدفع الجزالي و الرسم على اللشاط 
الصناعي و التجاري في حالة التصدير » حسب رقم أعمال الصادرات بعد فة النشاط 
الحددة ما بين سنتين إلى 05 سنوات › 

- الاستفادة من نسبة اشازا كات أرباب العمل المقدرة د 7 % برسم الأجور 
لمدفوعة لجميع العمال طيلة فازة الإعفاء الضريبي مع تحمل الدولة لفارق الإشزاكات › كما 
يمكن للدشاطات التي لا تعمل بوتيرة متواصلة أن تستفيد طوال فازة سة سنوات قابلة 
للتمديد » من تكفل الدولة بدسبة 50 % هن إسهامات اراب العمل في الظام القانوني 
للضمان الإجتماعي » كمرحلة أولى › و من 65 % إلى 100 % في أحیان أُخری (1). 


ج- الإعناء من كل الحترق ى الرسومذات العلاتت بأللشرمع : و هي إعفاءات مزلبة عن 
اقاء المسمر للمشازيات من السوق الحلية » للسلع المودعة لدى مصا الجمارك و الموجهة 
لعمرين انعر جات المعدة للتصدير » با في ذلك عمليات ادمات المرتبطة بلك 
المشازيات » حيث حددت الادة 17 من المرسوم التشريعي 3 هاته الإمتيازات في جال 
الرسوم فيما يلي : 

- الإعفاء من ضريبة نقل الملكية في إطار عملية شراء العقارات المنجزة في مال 
الست ار › 

- تطبيق رسم ابت أاء التسجيل بدسبة محخقضة تقدر ب 05 لي الألف 
( %005 ) › تخص العقود التاسيسية و الزيادات في رأس الال › 

- إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستمار من الرسم العقاري › إبتداءا 
من تاريخ الحصول عليها . 

- الإعفاء من الرسم على القيمة ا لمضافة على السلع و ادمات التي توظف مباشرة 
في لجاز الإستدمار » سواء كانت مستوردة أو حلية . 

- تطيق نسبة مخفضة تقدر ب 03 % في جال الرسوم الجمركية على السلع 
المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستدمار > كما يعكن أن تكون هذه السلع المد كورة 
محل تنازل أو تحويل بعد موافقة الوكالة » و حسب الإجراءات الظيمية في هلا الموضوع . 


1) تفس المرحع الأنف الذكر » الادة 37 » ص 09 . 
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د تهیل الاجاءات التڪليت لإخاز المشارج : قس هله الدسهيلات الإسشمارات ذات 
الأهمية الإسازاتيجية بالدسبة للإقتصاد الوطني»سواء من حيث حجم المشرو ع»أو التكنولوجية 
المستعملة فيه › أو ارتفاع نسبة اندهاج الإنتاج الذي يجري تطويره » أو ارتفاع الأرباح التي 
جنها منه بالعملة الصعبة › أو من حيث مردودية هذه الاستدمارات سواء على المدى المتوسط 
أو الطوب لل . 


انطلاقا من > لل هله المميزات اخاصة بالقانون الإستشماري ا ديد لعام 
1993 و هراعاة مع الإمتي ازات التي خص بها المستضمرين » مة سال بطرح نفسه 
احاح » عن موقع كل ما أتينا على كه على الصعيد الحلي ؟ بعنی آخر ما هو موفع 
الإستضمار الحلي في هلا الإصلاح الجديد؟و ها هر دوره الذي حدد له في جال التمية الحلية ؟ 


3 دیس الاستمامف الشمية الحلية ى أمڪالہ : 
کا و ل س 


انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين التمية الوطنية و التدمية احلية › فإن نجاح أي جهد 
في سبيل التمية الوطنية » يكون صعبا إن م نقل مستحيلا » إذا ما تناست الجهة الفاعلة للك 
الجهد › جانب الإهتمام بالتمية الحلية من باب أن القرار التتموي الوطني ما هو في حقيقته إلا 
انعكاس لقرار تموي حلي و العكس صحيح . على هذه القاعدة » أولى الإصلاح القانرني 
ا لجديد للإسحمار أهمية بالغة للبعد الحلي » إلى درجة المراهنة عليه في سبيل تحقيق تدمية محلية 
شاملة و مستديمة » لذلك و بغية إعطاء هذا البعد الحلي للإستدمار > حدد المرسوم التشريعي 
12/3 في أحكامه » عدة مكانزمات و مظاهر للإستدمارات الحلية » حيث صدر المرسوم 
التنفيدي 321/94 بتاريخ 7 ,ب المعضمن تطبيق أحكام المادة 24 نن المرسرم 
التشريعي سابق الذكر » إذ مح هذا المرسوم التنفيذي تحديد شروط تعيين ما يسمى بالماطق 
الخاصة و ضبط حدودها . 


1-3 الاستمام ق المناطر الخاصت : 
و هي على نوعين مناطق يتطلب ترقيتها و مناطق التوسع الإقتصادي . 
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هي تلك البلديات المعنية و المضبوطة الحدود > حسب الكيفيات التي أشار ها ا لمرسرم 
التنفيذي 321/91 الصادر يوم 1991/09/14 (1) » المعدل للمرسوم التنفيذي 09/89 المررخ 
في 1989/02/07 و المعضمنن كيفية تحديد المناطق الواجب ترقيتها › في إطار المادة 51 من 
القانون 03/87 المؤرخ في 1987/01/27 المتعلق بالتهيئة العمرانية . 

لقد عني هلا المرسوم التفيذي ( 1/1 بازقية تلك البلديات التي كانت تعاني 
تأخرا و تخلفا في وتيرة التسمية > سواء على المستوى الوطني أو الولائي » سيما في جال إشباع 
الإحتياجات الإجتماعية في قسم التجهيز » أو المداخيل » من خلال إتباع أربعة مقاييس لتميبز 
هذه البلديات و هي : النمو الديمغفرافي لسكان البلدية › المعطيات على المستوى الإجتماعي 
و الإقتصادي › المعطيات المالية › التجهيزات . 

تطبيقا لعدة معايير › تم حمر 671 بلدية من أصل 1541 بلدية مرجردة في 
الجزائر » موزعة جغرافيا حسب ها يوضحه الجدول التالي (2) : 

عند اون 


المناطق الجبلية الحدودية | 2.776.490 
جدول يوضح عدد البلديات المراد ترقيتها حسب التوزيع ابجغرافي . 
و تشجيعا لزقية هله البلديات > في إطار ها يعرف بالمناطق اخاصة › قامت السلطة 
بتخصيص امتيازات بصفة محددة و على مدى 03 سنوات » لكل مستمر جد رغبة في تجسيد 
مشاريع تنموية بتلك البلديات › و هي امتيازات حكن حصرها في ( : 
- الإعفاء مسن ضريبة نقل الملكية هع تطبيق رسم ثابت في جال التسجيل بنسبة 
مبخفضة تقدر ب 05 في الألف تخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس الال › 


~~ 


)1( احمهورية احزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » المرسوم التنفيذي 321/91 يعدل المر سوم 
التنفيذي 09/89 المؤرخ في 7 ر النتضمن كيفية تحديد المناطق الراحب ترقيتها » ( ابحريدة 
الرسمية » العدد 44 ء الصادرة في 25 /1991/09 ) ص 1673 . ا 
(2) علیوش قربوع » مرحع سابق » ص ص 27-06 . 

(ق المرسوم الشريعي 12/93 السابق الواد : 21 » 22 » 23 » ص 07 . 
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- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المازتبة على أشغال افياكل القاعدية اللازمة 
لإنجاز الإستنمار » بعد أن تدعمها و كالة ترقية و دعم الإستشمار › 

- إعفاء السلع و الخدمات التي ترظف مباشرة في إنجاز الإستدمار من الرسم على 
القيمة الضاف ةة › 

- إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستدمار › من الرسم العقاري لمدة 


تازاوح بین 05 و 10 سنوات . 


تمشل ثاني نوع من المناطق الحخاصة » و هي حسب نص الادة 04 من المرسوم التمفيدي 
4 ›» عبارة عن فضاءات و مساحات جيو إقتصادية » ذات خصائص مشازكة › من 
حي التجانس الإقتصادي و الإجتماعسي » غنية بمواردها الطبيعية و البشرية و مؤسساتها 
القاعدية » ما يسمح ها - هاته المناطق - من خلق كل الظروف احفزة على القيام بدشاطات 
إقتصادية ذات إنتاج سلعي أو خدماتي » و بناءا على المقومات الطبيعية و البشرية › تصنف 
مناطق التوسع الإقتصادي إلى ثلالة مجموعات . 


- مناطق النر سم الاقتصادي في الوكابات الحضرية السكبرى : يعرف هذا النوع من 
المناطق على مستوى الأقطاب الحضرية الأربعة الكبرى المتمثلة في ولاب لات : 
وهران » الجزائر » قسنطينة و عنابة » كون هذه الأخيرة تتوفر على كل مقومات النجاعة 
الاقتصادية من هياكل و تجهيزات و يد عاملة عالية التخصص . 


صفات متشابهة فيما بخص الإنتاج الفلاحي و الصناعي › و هي كدرة مقارنة باجموعة الأرلى 
کونها تتواجد علی مساحات كبيرة خاصة الداخلية » لذلك فإن الإكثار مسن إنشاء مثل هده 
المناطق يشكل دعما أكيدا للإستمار احلي سيما و أن الجزاتر حتوم عليها اليوم الإلتفاتة إلى 
القطاع الفلاحي و الإنطلاقة في إستصلاح الأراضي الفلاحية . 


الاقصادي العلتت با لجال السياحي : تتميز العديد من ولايات 
الجزائر بطابعها السياحي اهام > خاصة تلك الولايات المتراجدة على طول الشرب طط 
152 # 


الساحلي > إضافة إلى بعض المناطق التلية و الداخلية التي تزخر بحماماتها المعدنية و آثار ها 
التاريخية » لذلك أضحى من الضروري بمكان تشمين هذا الجانب السياحي › بوضع سياسسة 
وطنية تعنى باستغلال الامکانیات السياحية الحلية من شراطى › امات معدنية » اللار 
تاريخية »> ضمن براهج إستشمارية . 

على هذا الأساس › لابد الإكثار من الإستدمار في مناطق التوسع الإقتصادي ذات 
الطابع السياحي باعتباره أحد الوسائل الإيجابية في دعم الإستدمار الحلي و من وراه التمية 
الحابة. 


2-3/ الاسسا ق الناطق الجسة : 


حددها المرسوم التنفيذي 320/94 الصادر في 1994/10/17 (1) › و ها ينبغي التدكير 
بان هلا الأسلوب » م يكن حديث التسعينيات »› بل طبق في عهد السبعينيات (2) ».و بداية 
التمانينب ات . 

إن اللجوء إلى شكل الإستدمار بالمناطق الحرة بقدر ما هو هدف تنمري في 
أصله » يعتبر أداة قانونية تسمح بزقية الصادرات من المنتوجات المصنعة التي تعود على البلاد 
بالعملة الصعبة › و فتح مناصب الشغل › الأمر الذي يساهم في النمو الإقتصادي › و هر 
غاية التمية الإقتصادية.و تفاديا للدخول في تفاصيل معمقة حول هله المناطق الحرة من حيث 
تنظيمها و تسييرها (ي . يمكن الإقتصار على إعطاء تعريف موجز ها . إنها مساحات 
جغرافية مضبوطة الحدود » قد تشمل جزء من الولاية أو البلدية › تمارس فيها أذشطة صناعية 
و خدماتية و تجارية › يعم إنشاؤها إعقتضى مرسوم تنفيدي بناء! على اقازاح وزير المالية » بحدد 
ضمن موقعها الجغفرالي : حدودها » مساحاتها و حتى نوع النشاط الممارس فيها . على هذا 
الأساس تعميز المناطق الحرة عن باقي المناطق من حيث أنها : 

- تم فيها عمليات الإستيراد و التصدير › التخزين أو التحريل آو إعادة التصدير 
وفقا لإجراءات جر كية مبسطة › 


(1) المحمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعي » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 320/94 يتعلق با ناطق الحرة 
( الحريدة الرسمية » العدد 67 » صادرة 1994/10/19 ) » ص 13 . 
Abdelhamid , ABDEL KAFT,"“ Les Zênes Franches industrielles ', Revue‏ )@ 
mitation . N° 03 , 1992, p p 19-22 .‏ 
(8 لزيد من العلومات آنظر : عليوش قربوع » مرحع سابق » ص 31 و لعشب » مرحع سايق » ص 33 . 
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- تتم المعاملات التجارية فيها بعملات قابلة للتحويل › 

- تصنف جيع الأملاك العقارية سواء الأراضي و المباني التي تحويهاالمنطقة الحرة في 
الأملاك العمومية للدولة » وفققا للشروط الحددة في المادة 1 من القانون 30/90 المؤرخ في 
1 المعضمن قانون الأمملاك الوطنية (1) › 

- تمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة و سيرها لشخص طيعي أو معنوي عمومي 
أو خاص » على أساس اتفاقية يلحق بها دفاز شروط يحدد ضمنه حقوق صاحب الإمتياز 
و واجباته . و تتم منح رخصة الإستغلال عن طريسس إجراء مزايدة وطنية و دولية وفقا 
لأسلوب الزاضي تحت إشراف وكالة الإستتمار . توج هذه الإجراءات بالتوقيع على إتفاقية 
بين المستفمر و الوزير ا مكلف بالالية › بناء! على اقازاح من الو كالة سابقة الدكر . 

و يجدر الإشارة أن من بين القواعد التجارية الي تحكم خروج و دخول البضائع 
و الأشخاص هله المناطق الحرة تدشابه إلى حد بعيد مع تلك المتبعة في جال معاملات التجارة 
اخارجية ر . بالإضافة إلى الإمتياز التعلق بتنظيم ح رة رؤوس الأموال داخل هذه المناطق 
اخحر ة » الذي أقره بنك الجزائر بموجب نظام رقم 17/94 الصادر في 1994/10/22 (ق) . 
و هر امتياز جعل المعاملات التجارية في هذه المناطق تتم بعملات قابلة للتحويل و مسعرة من 
البنك المركزي الجزائري . 

- كما تكون علاقة العمل في جال التوظيف و التسربيحح القائمة بين العمال 
و المؤسسات المستخدمة المتواجدة بالمنطقة الحرة › تخضع في مرجعيتها القانونية إلى إتفاقية تبرم 
بينهما بكل حرية » و هو ما يفسر عدة مبادى منها : هبدا حرية التوظيف (4) »› خاصة 
بالدسبة للعمال الأجانب › ميدأ عدم خضوع العمال لقانون علاقات الىل الفردية 
و الجماعية » و مبداً حرية اختيار العامل للضمان الإجتماعي (5) . 


(1) يعي أنه جب ان تکون تلك العقارات ملكا أصليا للدرلة أر لإحدى الحماعات الإقليمية ( البلدية أر 
الرلاية ) . إماعتقضى حق سايق و إما يإمتلاك يتم ذا الغرض حسب طرق القانرن العام 
الإقتناء » التبادل » البة ) ر إما عن طريق نزع الملكية . 

(2) المرسوم التعريعي 12/93 السابق » المادة 26 فقرة 03 » ص 08 . 

)3 ابلنمهررية ابلزاترية الدمتراطية الشمية » بنك الحزائر » نظام 17/94 يتعلق بتنظيم الصرف المماص 
با ناطق الحرة ء ( الحريدة الرسمية » العدد 83 » الصادرة في 1994/12/21 ) ص 18 . 

(4) المرسرم التشريعي 12/93 السابق » المادة 33 » ص 08 . 

)6 نسجل هنا إستثناء وضعه المرسوم التشريعي 12/93 في مادته 28 » يتمثل في إبقاء العمال الحزائري رن 
الذين يعملون بالناطق الحرة تابعين للضمان الإحتماعي الحزائري » أما العمال الأحانب جوز هحم إختيار نظام 
للضمان الإحتماعي الذي يناسبهم غير النظام الجحرائري . 
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من خلال كل ما تم عرضه عن الإستمار و ترقيته حليا » و انطلاقا مسن الدور 
الأساسي الذي تلعبه انجموعات الحلية الإقليمية ( الولاية و البلدية ) في هلا الموضوع » أعصبح 
من غير اللاتق و من الخطاً جعل تلك الجماعات على هامش الجهد الكيير ا مسذول من السلطة 
المركزية » قصد بعث و ترقية الإسشمار » خصوصا و أن الحمية الإقتصادية و الإجتماعية 
الحلية » ترتكز في أصلها على الأنشطة الإقتصادية و التجارية . في هذا المدد سعت الدولة 
إلى خلق أدوات قانونية و هياكل إدارية على المستوى الحلي › من أجل بلورة ترقية الإسمار 
اللي . دلت تلك اهياكل في إمكانية تنصيب مكاتب جهوية و ولائية لوكالة ترقية و دعم 
الإستمار إضافة إلى تشكيل لجان ولائية تهعم إمساعدة تر كز و ترقية الإستلمار . هله 
الأخيرة أنيط بها دور أساسي نظرا جال عملها الممث في دراسة ملفات المستدمرين الطالبين 
الإستفادة من قطع أرضية تابعة للدولة بغرض جعلها أرضية لتنفيذ مشاريعهم الإستدمارية 
و عليه »و بالنظر للأهمية التي تلعبها هذه افيئة على المستوى الحلي » لا باس مسن إعطاء حة 
حول طبیعتها › تر کیببتها و مهامها . 


4- لنت المساعدة على رک ى ترقيت الإستما : 


موازاة مع إنشاء بنك المعلومات الإقتصادية على مستوى الشباك الموحد لوكالة دعم 
و ترقية الإستمار » و تطبيقا لأحكام المرسوم 94 /322 الملؤرخ في 17 أكتوبر 1994 الحعلق 
بمنح امتیاز أراضي الأملاك الرطنية في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستدمار › رأت السلطة 
ضرورة تنصيب على مستوى كل ولاية هيكلا تنظيميا » يسهل على المسخمر اقتاء العقار 
FONCIER )‏ ) كارضية لمشروعه » من خلال إلتزام القائمين عليه بالإجابة على كل طلبات 
امعلومات التي يريدها المستدمر . وقد تجسد ذلك ميدانيا في صدور تعليمة وزارية شا زکة 
تحت رقم 28 بتاریخ 5 ,ب تهدف أحكامها إلى توضيح كيفيات مساعدة و تسهیل 
هنح الأراضي للمستخمرين » بانشاء اللجنة الولائية للمساعدة من أجل تحديد و ترقية 
الإسشمار,التي تمثل أداة تنظيمية للتمشيط و التشاور و المساعدة و ترقية الإستشمارات الغلية . 


1-4 / قرّكيبت اللجنت : 
تدشكل هله اللجنة على مستوى كل ولاية من والي الولاية رتيسا ها ء و أعضاء 


ملين في : مدير التخطيط و التهيئة العمرانية › مدير الصناعة و المناجم » مدير التعمير » مدير 
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ملاك الدولة › مدير الصاح الفلاحية » مدراء المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية › مدير 
مؤسسة ديوان الزقية و التسيير العقاري » محل مكتب الدراسات و الإنجاز العمراني › رؤساء 
الجالس الشعبية البلدية > ممدراء الوكالات العقارية الحلية › مئل واحد عن كل غرفة من 
الغرف الغلاثة ر التجارة »> الحرف » الفلاحة ) » مثل عن كل جمعية خاصة بالمقاولين ذات 
طابع وطني ها مكتب ولائي بالولاية تلك . كما خول ها إمكانية استنادها في جال عملها 
على كل شخص طيعي أو هيئة قد ترى مساعدتها ها هفيدة . 


2-4 / مهام اللجنة : 


يمكن تصنيف هله المهام على صعيدين إثبين هما : مهام الإعلام و المساعدة و مهام 
تهيئة الأراضي الممنوحة للمستثمرين . 


أ مهام الاعلامى الاعلة : 


تنحصر مهام اللجنة في جال الإعلام و مساعدة المستشمرين فيما يلي : 

- تکوين دليل إعلامي ٤(‏ 0۸1۸106 ) هام حرل عملية منح العقارات 
للمستشمربسننن بالولاية › يتضمن بطاقات معلوماتية كاملة حول المناطق ذات الطابع 
الإقتصادي»مصنفة حسب طبيعة الأنشطة الإقتصادية (صناعة»خدمات»حرف»سياحة... إخ)» 

- وضع في متناول الجمهور »› كل العلومات المتعلقة بأماكن تواجد العقارات 
( الأراضي ) الموجهة للإستدمار › مع تحديد طاإبع تلك الأراضي و كذا نوعيتها و حتى 
سلبياتها » إضافة إلى تبيان طبيعة و نوع الدشاطات ذات الأولوية بها › 

- إعداد دليل كتابي ووصفات معلوماتية مسري على نشرة إرشادات › لمختلف 
القوانين التنظيمية » و الإجراءات الواجب على كل مستضمر - راغب في الحصول على قطعة 
أرض - اتباعها على مستوى المصاح و افياكل الإدارية الحلية ‏ وذلك من خلال تحديد أسعار 
الأراضي و كلا معلومات حول عناوين و هواتف ممثلي المصاح المعنية باللجدة › 

- مساعدة المستشمرين في كل الإجراءات الإدارية المرتتطة بالحصرل على قطعة 
أرض » أو رخصة بناء » إلى درجة تسوية بصفة مباشرة كل الشكلي____ ات 
[ES FORMALITES )‏ ) التي لا تستدعي حضورهم الإجباري 
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قل عملي ة منح الاراضي للمستشمرين الراغبين في الإستمار بالولاية آو أحد 
بلدياتها » نصت التعليمة 8 سالفة الد كر » على ضرورة قيام اللجنة بيرجة تدخلاتها › من 
أجل تهينة تلك الأراضي الممنوحة › و في هذا الصدد تقوم بالمهام التالية : 

- تحديد برنجة ذات مدى معرسط و طويل تخص العمليات ال ملترم بها حسب الأولوية 
و أهميتها الحلية على أساس طيعة الطلبات المعبر عنها هن طرف المستثمر . 

- شرح في حدود المدى المتوسط › عناصر اسازاتيجية شغل و ترشيد منح الأراضي 


الموجهة لاإستشمار . 

-تشج ع کل مبادرات الزقية العقارية سواء کانت مبادرات عمومية 
أو خاصة » اهادفة إلى خلق أراضي مهيئة و جهزة › مخصصة لإستقبال الإستحمارات على 
المستوى الرلائي أو البلدي . 
3-4/ نظام سر اللجنت : 


تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشازكة المذكورة آنفا تجتمع اللجنة في اجتماعات 
دورية › للنظر في الملفات المودعة لدى أمانتها المتراجدة على مستوى ديوان الرالي » تحت 
إسم الأمانة الدائمة › هله الأخيرة تتكفل ب : 1 

- استقبال ثم تسجيل طليات القطع الأرضية من أجل الإستشمار › 

- إعداد تقرير وصفي حول هله الطلبات ثم تبليغها إلى أعضاء اللجنة قبل 10 آيام 

من التاريخ احدد للإجتماع › 

- إعلام و تبليغ الأعضاء المعنيين بتواريخ الإجتماعات التي تعقدها اللجنة › 

- ضمان كتابة الإجعماعات التي تعقدها » عن طريق تحرير حاضر لكل إجتماع › 

- وضع في متناول الجمهور › كل وثيقة إعلامية ( دليل » نشرة › ... !ج ) قد تقوم 

يإاعدادها لجنة المساعدة من أجل تحديد و ترقية الإستدمار . 


كمسا يبغي الإشارة في هلا الصدد › أن القانون قد فرض على هله اللجنة آجالا 
زمنية محددة » للرد على ملف طلب المستمر › و التي لا يكن في أي حال أن تتجاوز 
الفلاثون يوما من تاريخ إيداعه ا ملف على أن يتضمن هذا الأخيركامل المعلومات التالية: هرية 
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المستفمر › طبيعة الدشاط امغوب الإستشمار فيه › هياكل الإستغمار ( بنايات › 
تجهيزات ... إڂ ) › عدد مناصب الشغل الممكن خلقها » خصوصيات الأرض التي يريدها . 

على أساس هله المعلومات و الإرشادات › تعلن اللجدة موقفها في جال إمكانية حقيق 
هذا المشروع محليا ر بالولاية أو البلدية ) » و منه يتداول في ذلك إثر اجتماع تعقده 
اللجدة » تعلن في نهايته رفضها الطلب أو موافقتها عليه و في حالة الموافقة تقوم اللجة 
بالبدء في إجراءات تحرير عقد إداري تمنح بموجبه للمستمر › القطعة الأرضية في إطار حق 
الإمتياز » و ذلك قصد تحقيق مشروعه التسموي . 

لكن بالرغم من دقة هذه الازتيبات القانونية ا لمنظمة لعلمية ترقية الإسحمار الحلي › 
فان الراقع الميداني الملموس على مستوى الجماعات احليةءيؤ كد بشكل واضح بأن الإستفمار 
لازال دون المستوى المطلوب ؛ إذ خلال الفازة الممتدة من جانفي 1993 إلى ديسمبر 1999 
سجلت 13020 مشروع إستدماري حلي » شرع في إنجاز 1940 مشروع بدسبة تساوي 
0 % » و لم ينطلق في العسل سوى 483 مشروع في حدود نسبة لا تتعدى3,70 % (1). 


إن جرد إستقصاء بسيط فله المعطيات الإحصائية › يبين بأن الإستمار احلي لم بجسد 
بعد الظروف و المناخ الملائم لإنتعاشه » و هذا يعني وجود عدة مشاكل تقف كحجرة عدرة 
أمام المستشمرين لا سيما اخراص منهم > طالما أن هذا الأخير -القطاع اخاص- أصبح حسب 
الإصلاحات الإقتصادية الجديدة › ثل رهان أساسي لإنجاح التنمية الحلية . 


5-معوقات الاستمای اللي 


لا بختلف إشين في يومنا الحالي » على اعتبار الإستدمار الركيزة الأساسية لكل عمل 
تنموي › لذلك و بالنظر إلى إرادة الجماعات اغحلية و الدولة في خلق حركية الإستدمار على 
الصعيد الحلي » بات من الضروري بمكان كشف السلبيات التي ظهرت بعد تطبيق قانون 
الإستدمار الجديد 12/93 دة تربو عن سبعة (07) سنوات › إمعبى آخر إلقاء نظرة على أهم 
المعوقات التي تحول دون تجسيدا اسمار حلي ناجح › يكون دعما خلق تنمية حلية متوازنة 
و هستليمة . 


(1) معطيات أدل بها السيد / نور الدين ب وكروح » وزير الصناعات الصغيرة و المترسطة لجريدة الخير » العدد 
3 » الصادرة في 2000/04/12 » ص 02 . 
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انطلاقا من ذلك تتحسادد معرقات الأستثمار الحلي قي معوقات ذاتية و أخرى 


موضوعيهة . 
1-5/ المعرقات الد اة : 


كن إيجاز المعوقات الذاتية فيما يلي : 
- التعفيدات البيروقراطية المتعمدة آثناء القيام بدراسة ملفات المشاريع الإ ستثمارية سسواء 
على مسترى وكالة دعم و ترقية الإستثمار ( 51٣ه‏ ) أو اللجنة امحلية لمساعدة ق ركسز 
الإستشمار ( C41۴1‏ ) . 
- التعمد في قبول بعض اللفسات لشاريع إستتمارية لا على أساس معايير الموضرعية بل 
على فاعدة الحسوبية ر الرشوة . 
- التلاعب في منح امتياز القطع الأرضية لأشخاص لا علافة شم بالنشاط الإستنماري . 
إذ على سبيل المثال منحت جنة المساعدة لتمر كز و ترفقية الإستثمار( 041٣1‏ ) من 
إنشاثها بولاية سعيدة (1): و إلى غاية 1999/03/31 مساحة أرضية قدرت ب 41,911 2 » 
بيد آن ما يشد الإنتباه عدم إنجاز آي مشروع إستثماري عليها . مما بخالف أحكام المادة 
4 من المرسوم التشريعي 12/93 › و التي تنص على أن الإستثمار يجب أن يتم في مدة ثلائة 
(03)سنوات » إبتداءا من تاريخ منح امتياز قطعة الأرض لصاحب المشروع»الأمر الذي 
يعطي للجنة سالفة الذ كر حق استرجاع الأراضي المنوحة فؤلاء » غير أن شيتا من هذا 
القبيل م بحدث . هذا إن دل على شيء إنما يدل بأن اللجنة م تلعب دورها كما يبغي › 
حيث طغت احسوبية و عدم الشفافية على نشاطها . 

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المستعمرين المستفدين من القطع الأرضية › )۾ 
بجارمرا دفر الشروط سواء على مستوى التعمير » التهينة أو حتى عقرد الملكية » و هو 
ما مخض عله شعور بآن هذه اللجنة م تكن جهاز تسهيل لتوطين الإستتمار على مستوى 
اجماعات احلية بقدر ما كانت أداة تعقيد بيروقراطي لا تخدم سرى مصالح ذوي النفوذ . 


(1) نشدت هذه اللجنة بولاية سعيدة عقتضى قرار وال الولاية رقم 14 تاريخ 1994/05/30 › تطييق 
لأ-حعكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 28 تاريخ 1994/05/15 التعلقة بكيفيات مساعدة و تسهيلل 
الحصرل على الأراضي للمستشمرين . 
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2-5/ المحوقات المرضرعية : 


تنحصر هله المعوقات الموضوعية في الاي : 

- نقص نزعية و إعلام المستدمرين فيما بخص فرص و جالات الإستدمار الحلي 
و كذلك الإمتيازات التي بامكانهم الحصول عليها » بحيث يلاحظ على الصعيد الميداني قلة في 
تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية التي تعاج موضوع ترقية الإستشمار الحلي . إذ منذ 1993 إلى 
يومنا هذا م تنظم وزارة الداخلية سوى ملتقى وطني واحد لناقشة موضوع الإستدمار الحلي › 
خلال الأيام المتعلقة بالصالون الوطي اخاص بالجماعات احلية المنعقد بتاريخ 17 › 18 › 19 
دیسمبر 1994 . 

- إن نظمم المناطق الحرة › ليس بمقدوره خلق اسحمارات حقيقية › يامكانها إزالة 
المشاكل الإجتماعية كالبطالة » و على توفير اندماج اقتصادي» و ذلك بسبب هشاشة العلاقة 
الي توجد بين الإقتصاد الحلي و المنطقة الحرة » كرون أن الدشاطات الإقتصادية المستحدثة 
با منطقة الحرة لا تقبل تمرينها محليا با مواد الأولية . 

من جانب آخر » ييدو أن وجود إستشمار بهسله المناطق الحرة قد لا يازتب عنه جلب 
التكنرلوجية للمنطقة المسدمر فبهاءحيث أن تطور التكنولوجية يبقى محم ركزا في مقر الشركة 
الأم بالخارج . 

كما أن من الناحية المالية إحداث نشاط استماري بالمناطق الحرة لا يعني دائما توفير 
نصيب من العملة الصعبة » و إنما كل ما تدفعه هله المؤسسات الأجنبية المستشمرة > ما هو إلا 
جرد تسديد لبعض الإتاوة الناجمة عن استهلاكها للطاقة و كذلك أجرر العمال في ظل 
الإستفادة من إعانات ضريبية تدوم سنوات غديدة . 
- لقد أصبح عدم الإستقرار السياسي يشكل هاجسا يلق المستعمر الأجنبي (1) › و هر أمر 
منطقي فمن المخاطر اهامة التي تؤثر في ديناميكية الإستدمار بأي بلد هنالك المخاطر المالية 
و المخاطر السياسية » إذ من غير العقلاني أن يغامر مستدمر أجنبي بأمواله للإستشمار في بلد لا 
يعرف الإستقرار على مستوى نظام الحكم» بالرغم نما قد توفره السلطة الحاكمة من ضمانات 
قانونية و قضائية و حتى دولية ؛ و هو الإشكال الذي تعاني هنه الجزائر حاليا » و إن تحسن 
الوضع نوعاما بلايية مسن سنة 1999 (2) . 


(1) علیرش فربوع » مرحع سابق » ص 72 . 
(2) المرحع نفسه » ص 73 . 
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أمسسام هذه الوضعية السليية للإستدمار الحلي و اعتبارا بالتجربة المكتسبة و الدروس 
المستخلصة جسراء العمل بهذه التدابير و سيرها » و كلا الظروف التي تتم فيها الإجراءات 
الإدارية المحصلة بعمليات الإستشمار › و بغية السعي الجاد إلى إعادة التشيط العاجل و المنسق 
للمشاريع الإستدمارية على مستوى الولايات و البلديات › ينبغي على المسؤولين الحليين 
و لمر كزيين على السواء التفكير في تصرر جديد يسمح يإعادة وضع إطار للإستمار اللي . 


»- الاس اتجيت الحدددة للاستعمام | 


لقد أصبح من الضروري كان اليوم و الجزائر تعيش مرحلتها الأولى في نظام اقتصاد 
السوق › أن يوضسسسع إطار قانوني و تنظيمي جديد » يسمح بانعاش الدشاط الإستشماري › 
و ذلك وفقا لاسازاتيجية تتحدد عناصرها في : دراسة الوسط الحلي لكل جاعة محلية › إعادة 
تفعيل دور اللجان الحلية المساعدة من أجل تحديد و ترقية الإستشمار ( C4۲1‏ ) › و أخيرا 
تعميم إنشاء المكاتب الولائية لل كالة الرطنية لدعم و ترقية الإستشمار ( 4۴81 ) . 


1-6/ ضس‌است الوط إلى : 


إن معرفة خصرصيات الوحدة الإقليمية ( بلدية أو ولاية ) و إمكانياتها الطبيعية 
و الإجتماعية › يمل الأرضية التي تصاغ بمقتضاها البرامج الإستحمارية التي برغب فيها ؛ بحكم 
أن المناطق الجغرافية في الجرائر غير متجانسة وبالتالي يستحيل دراستها من زاوية واحدةءلدلك 
أصبح التعرف على الوسط الحلي و حصر ميعى معطياته بسابياتها و إنجابياتها » أحد العوامل 
احفزة لوجود المستفمرين » كون هله العملية تفي المستدمر عن إضاعة وقته في جمع كل 
المعلومات المتعلقة بالولاية أو البلدية التي يود الإستشمار فيها . 

من هلا المنظور › و اعتبارا للأهمية التي يتميز بها هذا الجانب » ينبغي على القائمين 
بالتنمية الحلية أن يزودوا الجماعات اخحلية ببنك للمعلومات › يتحدد دوره في حصر هيع 
المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية › من مرارد طبيعية و بشرية و إستعدادات ذات طابع 
إجتماعي ؛ حتى يكون مرجعا حقيقيا يعود إليه كل مستخمر و طنيسا كان أو أجنبيا » عاما 
أو خاصا لديه رغبة الإستدمار في منطقة معينة . 

و لعل التأكيد على هذه الأداة المعلوماتية › يعود بالدرجة الأولى إلى حرص الجماعات 
الحلية » لإعطاء صررة جلابة و صادقة لإقليمها » عن طريق إشهار ميزات سوقها انحلية › 
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و إبراز عناصر لجاحه »> وفقا للاثةجوانب رتيسية هي : 

- وضع خطة إعلامية دائمة و مستمرةءتسمح بتوضيح العطيات التقنية الإفتصادية 
و كذلك الإجتماعية و الطبيعية › التي تشكل عرامل تجاح » بالإضافة إلى الإشهار بجميع _ 
التسهيلات و المساعدات الالية و القانونية التي يقدمها مسري الجماعات احلية للمستمر. 

- المعابعة الدوريةو المستمرة لتطورات المواردو الإمكانيات احلية على مستويات : 
الشغل » الدخل الفردي » القطاغ الزراعي و الصناعي > نظرا لا تمعله من مؤشرات فياسية 
تعفر المستشمرين . 

- تفعيل دور الغرف الحلية و الجهوية المختصة بتنظيم المهن > كالغرفة الحلة 
للتجارة › الغفرفة الفلاحية » غرفة الصناعات التقليدية.. إ لخ ; فمشل هذه التنظيمات 
و الجمعيات تساعد الجماعات الحلية على الخحصر العددي للممتهنين وكشف الشاكل التي 
يعانونها. 

و إذا كانت الآداة المعلوماتية ذات فاتدة كيرة للتعريف بالوسط الحلي فان ذلك 
کون مرفقا ياعادة تفعيل دور اللجنة الحلية المساعدة من اجل تحديد و ترقية الإستثمار 
(CALPI )‏ . 


6-/ [عادة تنعل دی لجان (041۲1) : 


بتاء! على الدور الذي تلعبه اللجنة الحلية المساعدة من أجل تحديدو ترقية الإستمار 
C41۴1 (‏ ) » و بالنظر إلى ما كشفت عنه الممارسات اليدانية من مشاكل على مستوى 
هذا افيكل المؤسساتي ؛ لابد من إدخال بعض الإصلاحات على هذه اللجان الحلية (1) 
بالكيفية التي تساعدها على إعادة تفعيل دورها حتی تنحول من جهاز بيروقراطي معقد 
ينفر المستثمرين الخواص » إلى أدوات تنظيمية للتدئيط و التشاور و المساعدة والرقية 
في خدمة الإستتمار الحلي . من هذه الإصلاحات ما يلي : 

- تنظيم الأمانة الداثمة للجنة حسب آهمية مخطط الدشاط »› عن طريق إمدادها 
بالوساتل و الإمكانات اللازمة لتادية مهامها على آحسن وجه . 


(1) فى مذا الإطار كن الإشارة إلى تعليمة رقم 28 الي أصدرتها وزارة الداحلية إلى الولاة تاريخ 
1999/06/7 تنم فيها على إعادة تنشيط مكانزمات لحان دعم و تمركر الإستشمار بالولايات » و ذلك 
بسبب أن التقارير الدورية الي كانت تتلقاها الوزارة » أكدت أن النتائج الخوصل إليها لغاية 1999 ل تكن في 


توي الطموحات و الأهداف المرحوة . 
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- إلزام اللجنة بمعالجة ملفات طلب القطع الأرضية بكل جدية و فعالية عملية و في 
شفافية تاهة » في أجل زمني لا يتعد شهرا واحدا كحد آقصي › و هر إجراء يسمح تفادي 
التماطل في معالجة اللفات المودعة . 

- وضع منشورات ولائية تكون في متداول المستشمرين» تساعدهم على ممرفة 
المساحات العقارية المتوفرة و المخصصة للإستشمار»مع توضيح لكل التفاصيل الخاصة بهاء 
من:آماكن » طرق اكتساب العقار ... إل . بالإضافة إلى ت كيرهم بالإمتيازات التي أعطاها 
شم القانرن » و إبراز هم القدرات الطبيعية و الإقتصادية المتاحة على مسترى إقليم 
الولاية و كذلك مجالات النشاط الأكثر استعدادا للتنمية . 

- إعداد دليل عقاري و العمل على تسويته و تحيينه ( ۸5008 ) بصفة منتظمة . 

- برمجة عملية تهيئة و تجهيز المناطق الصناعيةو مناطق النشاطات حسب الأولوية › 
على أساس أهمية عددطلبات الأراضي و درجة استقطاب اكان الذي تتواجدفيه المناطق . 

-المتابعة المستمرة لإجراءات التسوية القانونية للأراضي التي استفاد منها المستشمرين 
الخواص في إطار دعم الإستثمار . 

- المتابعة الدائمة لمدى تقدم أشغال المشاريع الإستمارية المعتمدة و درجة تنفيذ 
الوعود بعد منح قطعة الأرض إلى غاية اشتغاشا الفعلي . 

- تنظيم عقد اجتماعات دورية بين اللجنة و المستتمرين الخواص التي اعتمسدت 
مشاريعهم » تخصص لتقييم نشاطهم و متابعته حسب ما يتضمنه دفر الشروط . فمل هذه 
الإجتماعات تسمح بدراسة كل المسائل و المشاكل التي يامكان آن يطرحها الملستلمرين ٤‏ 
قصد الرصرل إلى حلرل مشر كة تلاتم هيع الأطراف . 

×- أما بشأن المستدمرين الذين استفادوا من فطع أرضية دون أن ينجزوا المشاريع التي 

الترموا بها » ينيغي على اللجنة - كم أنها العنية إمتابعة العملية - استدعاء هزلاء ريا 
لتقديم توضيحاتهم الكافية و المقنعة عن سبب تأخرهم في إلجاز مشاريعهم و ما إذا كانت 
ثمة مشاكل تعازضهم و تحرل دون تجسيدها ؛ فان كانت مشاكل مرضرعية على اللجنة 
حلها » و إن تأكد أنها ذاتية » أصبحت اللجنة ملزمة ياتخاذ التدابير الضرورية سن أجل 
اسازجاع الآرض الي منحت لذلك المستئمر . 

و تفاديا لعدم الوقوع قي مل هذه اللابسات من الأفضل على ان يكون كل مسح 
للقطع الأرضية من طرف اللجنة»مصحوبا بدفار شروط يتضمن بنودا قسرية على نحو كاف 
تلزم المستنمرين احرام تفي التراماتهم في مدة زمبية يحددها هذا الدفار . 


416} 


3-6/ تع إا كات عة لخم الاسخاس: 


اعارا بالجوانب السلبية التي ظهرت جراء تطبیق قانون 12/93 اخاص بالإستشمار 
على المستوى الإقليمي » أصبح ضرورة التفكير لإعادة النظر في مكانزمات و كيفيات ترقية 
الإستدمار احلي أمرا لا محال » و السبب في ذلك يرجع إلى التعقيد و التباطؤ البيروقراطي 
اللدين طبع ملفات المستدمرين على مستوى الشباك الوحيد ا تمر كز مقره بالعاصمة » ما 
انعكس سابا على الإستحمار بالبلديات و الولايات » بالرغم من الدور الذي كانت تلعبه 
اللجان الولائية لمساعدة و تمركز الإستشمار ( 0۸11 ). فيما بخص إقتناء الأراضي و منحها 
للمستشمرين . 

أمام هذه الوضعية › و بغية إعطاء تحفيز ملموس للمستدمر يجعله يشارك في تجسيد 
التنمية الحلية ؛ على السلطة الحاكمة المبادرة بتعميم إنشاء مكاتب محلية على مستوی کامل 
ولایات القطر الجزائري » تكون تابعة سلميا للوكالة الوطية لدعم و ترقية الإستدمار › بخرول 
ها البث في الملفات التي تودع على مستواها › فيما يتعلق بالإستدمارات التي تتجاوز حدودها 
تراب الولاية » و هذا دون العودة إلى الشباك الوحيد للوكالة الوطنية سابقة الذكير المتواجد 
مقره بالعاصمة . 

معنى أن تصبح المكاتب الولائية لدعم و ترقية الإستدمار » تتمسع بنفس صلاحيات 
الشباك الوحيد الآنف الذكر» و تكون تضم أعضاء يمغلون كل المتعاملين الإقتصادين المتعارف 
عليهم مثل : الغرف الحرفية ر تجارة » فلاحة » صناعة )»المنظمات المهنيةء مديريات القطاعات 
الإقتصادية و الإجتماعية بالولاية » مصاح التجهيز و الركالات المختصة بالتسيير العقاري» با 
في ذلك البنوك المتواجدة بالولاية . 

من جهة ثانية » ينبغي على المكاتب الولائية ا لمنصبة أن تضع إطارا تدسيقيا مع اللجان 
الحلية لمساعدة تمر كز الإستجمار بالولاية ( C4۴1‏ ) . 


هذا بصفة عامة عن واقع الإستدمار الحلي بالجزاتر › و أهم المشاكل التي تعاني منها › 
و بعض الخحلول المقتزحة لها » عله أكثر إيجابية في دفع عجلة التدمية الحلية خاصة لي وقت 
غرفت فيه الجماعات الحلية و على رأسها الدولة توجها للإاعتماد على القطاع الخاص في جال 
العمل التتموي › من خلال سعيهافي تهيئة ا مناخ الملائم قصد تفعيله . في هذا الإطار بادرات 
السلطة الخحاكمة يإاصلاح إقتصاديآخر تمل في قانون الخوصصة . على هذا الأساس ما هر أثر 
الخوصصة على التدمية الحلية . 
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الخر مض ى ان كايا على القبة اة 


بداية » و قبل الخوض في تحديد مظاهر إنعكاس الخوصصة كإم لاح 
إقعصادي › على التنمية الحلية › لابد من الإشارة إلى الإطار النظري هذا المفهوم › 
ف اذا نعني بالخوصصة ؟ ما هي أهدافها ؟ و ما آثارها على التنمية الحلية ؟ 


1- مغهوما لخوصصة : 


يضع مصطلح الخوصصة أمام الدارس إشكالية تحديد العلاققة 
القائمة بين القطاع العام و القطاع الخحاص › من باب اعتبارها عملية تسمح 
بتحویل الملكية من القطاع العمومي الذي هو ملك للدرلة إلى القططاع الخاص ؛ 
كما تعني لدى البعض " تول الملكية العامة للدولة لصاح شخص ةة 
طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص »› و هو تحول يشملل كل الأصول 
المادية و المعنوية التي تتكون منها رأمال المؤسسة العمومية اة 
ر الوطنيةءأو تحويل جزء من تلك الأصول › أو جال تسييرها للقطاع الخاص وفقا 
لعقد يبرم بين الطرفينبيحدد إقتضاه أسلوب التسيير و ما يترتب عنه هن التزامات لكلا 
الطرفين"(1) . 

كما تعني الخوصصة في وجه آخر » عملية تسمح بالعمييز بين التكاليسف 
و المنافع الإقتصادية الخاصة من جهة › و التكاليف و المنافع الإجتماعية من جهة ثانية (2) . 
و هي بلك تمل ظاهرة إجرائية » تولي أهمية كبرى للأهداف الإقتصادية و التجارية 
المرتبطة بالعوائد المباشرة القابلة للقياس › مع أهمية أقل للأهداف الإجتماء ةة . 

إن ما يلاحظ على هذا التعريف إهماله التام للجانب الإجتماعي الذي اضطلع به 
القطاع العام » فمن الخطاً بمكان » إخضاع نشاط القطاع الإقتصادي لاعبارات 


الكفاءة الإقتصادية وحده ا . 


ر1) لعشب » مرجع سابق » ص 66 . 

ر ضياء ميد الموسوي » الخوصصة و التصحيحات الميكلية " الآراء و الإتجاهات . الجرائ ر : 
اتوج و اا ج ج 

ديوان المطبوعات الجامعية > 1999 » ص 66 . 
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بناء! على كل ما تقدم من أطروحات مختلفة حول مفهوم الخوصصة (1) › لخلسص 
إلى القول بآن الخوصصة ما هي إلا عملية و إجراء تصحيحي › يسمح بوضع إصلاح 
اقتصادي لوضع معين » من خلال نقل و تحويل ملكية أو تسيدر بعض وسائل الإنتاج من 
القطاع العام إلى القطاع ا حاص (2) › و هو ما يعرف باللغة الفرنسية ( nهناوءزااéءDé‏ 


. (des moyens de production 


لقد عرف الفكر الإقتصادي الحديث توجها كيرا سلكه العديد من الدول › تقشل 
في انتهاجها إجراء الخوصصة كسبيل للتقويم و التعديل الإقصادي › سيما تلك المعروفة 
بدول العام الثالث › و هلا بتقديم مبررات إبديولوجية و إقتصادية على نجاعة هذا الإجراء 
مده ا 
- أن القطاع الحساص يملك كل الإمكانيات › التي تساعده في توفير إدارة أكفاً تسمح 
له بالإقتصاد في استخدام الموارد » و حسن أداء المؤسسات › نما يزيد في رفع معدلات النمو 
الإقتصادي » و تقديم حوافز على تعبئة و توجيه الإدخار نحو المشاريع المرحة › بالإضافة 
لقدرته على خلق سوق مالية تشجع الإدخار و التوفير . 
- من جهة أخرى يرى هؤلاء ‏ أن الخوصصة الا لتعزيز المبادرات الفردية في جال 
الإنتاج » لما تعطيه هم من حرية في المنافسة » و جعل الفرد طرفا في العملية الإستشمارية . 
فا خوصصة إذن وسيلة اقتصادية و أداة قانونية › تمكن من حرية التصرف وفقا لقواعد 
اقتصاد السوق › و بدون تدخل الإدارة و السلطة السياسية الحاكمة . 
- كما تعطي اخرصصة للمؤسسات العمومية الإقتصادية خاصة الصناعية و التجاربسة 
استقلالية تامة » يزتب عنها خحضوعها لكل مؤشرات السوق » الأمر الذي يدفع بها إلى 
الدخول في منافسة اقتصادية تعود عليها برفع منتوجها . 
- و لعل الهدف اهام للخرصصة من زاوية الفكر الإقتص ادي الكلي ( 0٣و‏ 
#«ونصه«هءة ) . هي تخفيض اخسائر المالية العمومية » التي كانت تظهر بكيفية 


(1) يرى البعض أن الخرصصة مدلرل غامض قد تعيْ توسع ني القطاع الخاص على صعيد الإقتصاد 
الرطيٰ » كما تعن إدحال في القطاع العام شكال من التسبير الخاص » أر رؤرس أمرال حاصة ء إضافة 
إلى وحود تفسير إقتصادي للخوصصة »› يتحدد في أنها عملية رفع يد الدرلة على ملكية وسائل الإنتاج . 
لمعرفة أكىر أنظر : 168 ص Benissad , op . cit,‏ . 

(2) نعمت شفيق » " المنصخصة على نطاق راسع في جمهرريي التسيك ر السلرفاك " » ملة التمريلل 
و التتمية العدد 4 » ديسمير 1994 » ص 24 . 
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واسعة » و عليه فهي تسمح بالتحكم في التضخم و السيطرة على التكاليف الإنتاجية . 

- إضافة إلى مبرر سياسي يتمسكون به دعاة الخوصصة » و هو إلى حد بعيد رر 
موضوعي » مفاده أن بفضل الخوصصة › تكون ا لمؤسسة العمومية الإقتصادية › بعنأى تام 
عن المؤثرات السياسية (1) . فكتيرا من الأحيان لوحظ بالجزائر أن نشاطات المؤسسسة 
تحكمها ضغوط سياسية كالتوظيف و لو على حساب قدراتها المالية احدودة ( . 


إن هذه المبررات السياسية و الإقتصادية المعروضة تشكل من الداحية النظرية 
إخجابيات لنظام الخوصصة » هذا الأخير الذي يسمح إضافة لما تقدم بخلق و فرض نظام مالي 
أكثر صرامة › في جال إستغلال المؤسسة العمومية › بحكم أن خوصصتها نجعلا مرضع 
رقابة من طرف الشر كاء المساهمين › و تفتح الباب لتشجيع منافسة إقتصادية فيما بين 
المتعاملين . 

غير أن رغم كل هذه الإيجابيات » هنالك سلبيات هذا الإجراء التصحيحي» و مدى 
الخطر الذي يبرزه على الصعيدين الإجتماعي (إرتفاع البطالة و تزايد مسترى 
الفقر ) » و السياسي ر( تأثير رجال الأعمال في صنع القرارات السياسية التي تهم مصير 
الدولة ) خاصة إذا لم يتم تهينسة المناخ المناسب لتطبيق مغل هذا الإصلاح الإقتصادي في بلد 
کاجرائر . 


للخوصصة صرر و أشكال متباينة و متعددة › بمكن تصنيفها في قسمين رليسيين : 


1-2/ خر صصت الشسير : 


انه نوع من ا ځو صصة لا يمس أصل ملكية وسائل الإنتاج » إنا يقتصر على عملية 
إدخال نوع من تقبيات المسير الإداري و المالي المطبقة في القطاع اخاص › على مسعرى 


(1) John nellis , faut-il privatiser ? , banque mondiale , departement de 
developpement du secteur privé , nötes N° 7 ,„, Mai 1994 . 


(@) Benissad ,„_op.cit „, p 171. 
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إدارة المؤسسات العمومية › تنحصر هله التقنيات في ثلاث (1) : 
- استقلالية المؤسسة العمومية . 
- تأجير مؤسسة عمومية إلى شر كة خاصة . 
- إبرام عقد تسیر ) contrat de management‏ ) › يتم بمقتضاه منج امتیاز 
للخواص › يسمح هم تسبير و استغلال جزء هن أملاك المؤسسة العمومية أو كلها. 


يعمثل في عملية تقل كامل أو جزئي جموع الأسهم و الحصص أو ما يسمى في 
الإصطلاح القانوني حقوق الملكية على المؤسسات العمومية إلى القطاع الخحاص › و هر 
بدوره يحوي على أربعة أشكال هي : 
أ الماهمت العمالیت : ) actionna ria ouvrier‏ 1 ) : نف تمكين العمال الي خر صصت 
مؤسساتهم » في شراء جزء من رأتماها » عن طريق منحهم قروضاا بنكية › و هي تفنية 
طبقت في بعض دول أوربا الغربية كرومانيا و بولونيا » أثناء تجسيدها لبرامج خوصصة 
المؤسسات المتوسطة و الصغيرة . 
ب رح حج موس الامرال 
صورة أسهم جديدة تضاف لرأ مال المؤسسة » ما يعطي فاته الأخيرة فرصة لإستغلال تلك 
الأموال في عملية إعادة هيكلتها و تحدينها . 
ج- عرص الاس للح ( Ore publique da eti0«‏ ) : ي هله الالة تقوم الدولة بعرض 
سهم المؤسسة أو جزع منها للبيع > سواء عن طریق تحدید سعر ثابت آو استعمال اسلوب 
المزاد العلني مح تحديد سعر إفتتاحي . 
د بے أدیات الال : نفمني بأدوات الإنتاج المعدات و الآلات المعدة للإنتاج › حيث يتم 
بيعها عن طريق المزاد العلني للذي يعطي أكبر سعر . و هذه التقنية عرفتها اجرائر بكثرة في 
جال خوصصة مؤسسات الأشغال العمومية و البناء التابعة للقطاع العام . 


: هله التقنية تسمح مشار كة رأسمال القطاع حاص › في 


(1) هذه القنيات هي في الأصل بعض الأساليب الي حددها القانون االإداري لإدارة المؤسسات العمومية . 
أنظر : محمد فؤاد مهنا » مبادئ و أحكام القانون الإداري في جمهررية مصر العربية . الإسكندرية : مؤسسة 
شباب الجامعة 1973 » ص 147 . 
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انطلاقا مما تقدم حول هذا الموضرع › ينبغي أن نتساءل عن موقع هذا الإصلاح 
الإقتصادي رامخوصصة ) في الجزائر › إمعنى آخر ما هي العوامل و الدوافع وراء تبني الجزائر 
مثل هلا الإصلاح ؟ 


يعزو ظهور الخوصصة باجزاتر إلى منتصف الثمانينيات (1) » زمن ظهرت فيه 
أصرات من خار ج السلطة » نادت بضرورة إعادة النظر في مقومات القطاع الإقتصادي 
العام » و هلا بعد أن مضت حقبة زمنية تعدت العقدين انتابها › انتهاج سياسة تنمرية قائمة 
على الإشزاكية › و ما ترتب عنه من تدخل كامل للدولة في ميمح قطاعات النشاط 
الإقتصادي » مدعمة مر كزها بأدوات قانونية أعطت لإحتكارها شرعي ةة في الجال 
الجباني و الدسييري و حتى على صعيد المعاملات التجارية الداخلية و الخارجية؛من هلا المبداً 
عمدت الدولة إلى خلق وسائل إقتصادية تبلور إيديولوجية التنمية هذه › فكان أن قامت 
باصدار نصوص قانونية تتعلق يانشاء مؤسسات عمومية إقتصادية وطلية و أخرى 
حلية » و هو إجراء دعمته بكل الدسهيلات و التحفيزات . حيث ظهرت للرجود كمرحلة 
أولى » مؤسسات عمومية إقتصادية ذات طابع وطني كبيرة الحجم » في إطار ما يعسرف 
بالصناعات المصنعة » و حتى و إن يبدو بأن السلطة الحاكمة ‏ كانت محقة آثناء تلك الفازة 
في إتخاذ معل هذا الهج كطربن للتدمية الوطية و الحليةفإن ذلك لم يدم طريلا »و سرعان 
ما طرح إعادة النظر في موقع هاته المؤسسات »في ظل مستجدات دولية و داخلية دفعت 
بالنظام الحاكم في نهاية الشمانينيات إلى إعادة التفكير في التوجيهات العقائدية للتمية بعد أن 
ظهر عجزا أصاب نشاط المؤسسات العمومية ر الحلية و الوطية ) و شلها على الإيفاء 
بمهامها التدموية » و أضحت تعيش على عاتق الخزينة العمومية نطلا لتكبلها بديون 
كبيرة » على هذا الأساس يعكن حصر العوامل التي أدت إلى ظهور الخوصصة في الجزائر إلى 
عوامل داخلية و أخرى خارجية . 


(1) Hamza Chadii , ‘°’ les privatisations : quelques leçons ‘’ Revue NAQD. N° 7, 
1994,p24. 
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1-3/ العوامل الداخليت : 


تعود دوافع وجود الخوصصة بالجزائر كإصلاح اقتصادي إلى ثلالة عرامل 
داخلية » كان أوففا التدهور و العجز ال مالي الذي أصاب القطاع الإقتصادي 
العمومي » بسبب استعمال هذا الأخير في كثير من الأحيان » كأداة سياسية الحرفت به عن 
حقيقة وجوده ( الإنتاج ) » و جعلته يهدر آموالا طائلة في مجالات ذات طابع اجتماعي لا 
ربح فيها » الأمر الذي أوصله إلى مرحللة الإفلاس › و بالرغم من حاولات الدعم اللي 
و التطهير للمؤسسات العمرمية رى › إلا أن ذلك ل جد نفعا ء نما دفع بالدولة إلى 
التفكير في خلق إطار قانوني يفتح الباب لمساهمة القطاع الخاص » تقليلا من مساوئ 
القطاع العام و هو ما أكده صدور قانون 10/90 اخاص بالنقد و القرض › و قانون المنافسة 
و كلا قانون الخوصصة . 

أما العامل الداخلي الثاني › يتمثل في إحجام البنوك الحلية عن منح قروض مالية 
للمؤسسات العمومية » كانت بإمكان أن تكفل ها سداد ديونها » حيسث ها لوحظ على 
تلك البنوك أنها لا مول إلا عمليات الإنتاج و الإستشمار المنتج » حتى لى فا تحصيل 
أمواها مستقبلا . فمثل هذا التغيير في سياسة و قواعد منح القروض البنكية » وضع 
ا لمؤسسات العمومية الحلية و الوطنية في مأزق مالي جراء حالة عدم الإستقرار التي أصابت 
توازنات هیزانیتها » و ها ترتب عنه من مشاكل أصبحت تعانيها على مستوى المعامسسلات 
التجارية و الإنتاج . كل هذه الوضعية الصعبة أفرزت اقتناعا لدى صناع القرار بالجزائسسر 
على ححمية التفكير في تصفية تلك المؤسسات العموميةءحلية كانت أو وطية . 

من باب الإنصاف » مسن الور تحميل أسباب الوضعية التي آلت إليها الم سسة 
العمومية إلى عماها » بل إن هذا العجز المال و الإنتاجي يعود بالدرجة الأولى إلى عيوب 
النظام الإقتصادي و الإجتماعي › الذي اعصقته الدولة منذ 1962 › و هو نظام رض 
على المزسسات العمومية أداء وظيفة سياسية قبل وظيفتها الإقتصادية › فأصبحت توظف 
أكثر نما تستوعبه قدراتها ا مالية و الهيكلية زاد من ذلك وجود مسين بالرغم من 
كفاءتهم التقنية › إلا أن ذلك م يحررهم من قوة تأثير الحزب الخاكم و ما كان عليه عليهم 
من تعليمات كانوا جبرين على تطبيقها و لو على حساب مصير المؤسسة .كل ذلك دفع إلى 
ضرورة التفكير في إيجاد حل ملائم هذه الوضعية › التي زادت من حدتها الظروف اخارجية 


(1) Salah mouhoubi , L’ Algerie ã 'épreuve des réformes économiques . Alger : 
o.p.u, 1998, p 84. 
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القاس ة. 


2-3/ العرامل الخارجيت : 


كانت للأزمة المالية التي عاتت منها الجرائر في 1986 (1) › و ما تبعها من تأثير على 
نقص إيرادات اخرينة العمومية » أثر جعلها تفكر في الكيفية الملائمة للتقليص من نفقاتها . 
و نما زاد في ذلك ظهرر عامل خارجي ثاني تمحل في المواقف التي اتندتها ا لمؤسسات الالية 
الدولية سيما صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للإاء و التنمية › هذا الأخير»طرح على 
الدولة الجزائرية في أكتوبر 1991 اتفاق مشروط لتقديم مساعدات مالية ها › مفساده الترام 
الدولة بسن قرانين خاصة بإامكانية خحوصصة رأسمال المؤسسات العمومية › و هو طلب قوبل 
في البداية بالرفض ؛ إلا أن دلك لم يدم طويلاء ففي 1992»ظهر موقف جديد للسلطة 
الخحاكمة كتعبير حتشم عن قبول الشروط السابقة › ترجهته مبادرة الدولة يإادخال خوصصة 
على القطاع السياحي التابح ها . 

من جهة أخرى » و في ظل تحرل إيديولو جي للإقتصاد الحر › قامت السلطة آنداك 
بضرورة تصفية اؤ سسات العمومية الوطنية و الحلية › بعد أن سبقه صدور القانون 01/88 
سابق الذكر الخاص باستقلالية ا لمؤسسة › و الذي مح تحرير الحصص العينية من طرف 
الدولة » ترتب عده تحويل الملكية لفائدة ا لمؤسسة الإقتصادية » حيث تصبح الأملاك الحولة 
حيننل ممتلكات تابعة لرأسمال المؤسسة › يمكن التصرف فيها و حجزها حسب قراعد القانون 
التجاري»هذا الأخير الذي تم تعديله مرجب المرسوم التشريعي08/93الصادر في1993/04/24 
حيث أصبحت بموجبه الشر كات ذات رؤوس الأموال العمومية تخضع كليا أو جزئيا 
للأحكام المتعلقة بالإفلاس و الدسريات القضائية. نما يمل نقلة نوعية و هامة في موقف الدولة 
من المؤسسات العمومية فمثل هذا التعديل يقودنا إلى اعتباره كان تمهيدا لعملل ةة حل 
المؤسسات . ۰ 

آمام كل ما تقدم عن الإطار النظري للخوصصة و ما يشوبها من مور 
و عوامل » و ارتباطا بموضوع البحث › فة سؤال يطرح نفسه في مدى إنعكاس هسلا 
الإصلاح الإقتصادي على التنمية الحلية ؟ بمعنى أكثر دقة ما هي الإجراءات التظيمية 


(1) إن سرد هذه العرامل » لا يعتبر تكرار لما تقدمنا به قي الميحث الأول هذا الفصل إحراء منهجي خحصصنا 
فيه العوامل الي أدت للخرصصة إضافة لا سبق . 
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ا لمطبقة في جال اخوصصة على مستوى الحلي»وماهرالأثر الذي خلفته على صعيد الجماعات 
الح ة؟ 


4- خوصصت الشاطات ذات الطاج ال : 


قد ترتب عن تطبيق الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر » وجود نصوص تشريعية 
تؤ كد شرعية عسدم إلترام الدولة في ضمان التسيير الإقتصادي بصفة المحدخل › و إقتصارها 
في القيام بدور جديد حدده إقتصاد السوق»و المتمثل في اعتبارها منظم و ضامن a٤(‏ 6 ) 
خسن سير النشاط الإقتصادي وفقا لقواعد السوق › و سعيها من اجل خلق شروط منافسة 
إقتصادية نزيهة بين المتعاملين الإقتصاديين › تنفيلا لأحكام قانون المنافسة 06/95 الصادر في 
5 . 

في هذا الإطار»و جدت الجماعات اعلية (الولاية و البلدية ) نفسها تواجه صعوبات 
كيرة خاصة مالية»بسبب سرء تسيير نشاطاتها الإقتصادية و الخدماتية ذات الطابع احلي من 
جهة » و كذلك ميسزات طبيعة البينة الإقتصادية الجديدة التي اعطت معیازا جديا للمنافسة 
الإقتصادية على أساس النوعية و الجودة . 

و بالنظر إلى ماأقرته القوانين المنظمة للجماعات احلية في الجزائر » سيما القانون 
0 اخاص بالبلدية و القانون الولائي 09/90 »و القانون 30/90 الصادر في 1990/12/01 
الخاص بالأملاك الوطية › من إمكانية تلك الجماعات اخحلية أن تبادر بإنشاء أو تسير سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( عن طريق الإمتياز بواسطة مؤسسة عمومية حلية ) أنشطة 
إنتاجية » عرفت البلديات و الولايات تأسيس العديد من المؤسسات العمومية احلية ذات 
الطابع الإقتصادي . 

و بحكم التأثر المتبادل بين المستوى الوطني و الحلي » أصاب هله المؤسسات 
العمومية الحلية المنشأة ما صاب مثيلاتها الوطنية كازاكم ديونها إلى درجة عجزها المالي في 
تسدید مستحقات أجور عماها (1) . 


(1) في هذا الإطار ر على سبي المثال عانت المؤسسات العمومبة الحلبة بولاية سعيدة » عجزا ماليا فادحا» 
ترتب عنسسه تراكم ديرن بنكية ضخمة على عاتق تلك المؤسسات » بلغت قيمتها مع خحدمات الديون سنة 
4 ما يعادل 776.382.611,99 دج . لزيد من المعلومات أنظر الملحق 04 » و كذلك المرحع : 
مديرية أملاك الدولة بولاية سعيدة » تقرير حاص بتصفية المؤسسات العمومية الحلية برلاية سعيدة . 1998 » 
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و للتخفيف من حدة هذه الأزمة لجات إلى الإعتماد على دعم مالي تنحصل عليه 
من ميزانية الدسيير للجماعة الحلية التي أنشأتها ؛ إلا أن تفاقم الوضع الإقتصادي العام و ما 
ترتب عنه من الحفاض دعم الدولة للجماعات الحلية › قامت السلطة المركزية بإصلاح أولي 
كان الغرض منه تطهير ا مؤسسات العمومية الحلية » و هو إجراء مح بتحديد مجموع 
ا لمؤسسات التي أصبحت تعيش شلل تام في نشاطها . 

تجسيدا لذلك » أصدر رئيس الحكومة منشورا رقم 28 تاريخ 1995/08/15 » حدد 
عوجبه أهم الدشاطات الحلية المقازحة للخوصصة من طرف الولايات» و المحمثلة في تلك التي 
يكون إنتاجها ليس له تأثير و إخلال بنظام السوق أو العمل» و هي تشمل الفندقة › التجارة 
الصغيرة » الوحدات الإنتاجية الصغيرة › الحرف » الوحدات العجارية و النقل . 

انطلاقا من هله القاعدة و على أساس المعطيات المتوفرة حول هله النشاطات ذات 
الطابع الحلي » قرر مجلس الحكرمة في اجتماعه يوم 25 أكتوبر 5 الإلتزام على البدء 
- بصفة أولوية - في العمليات المتعلقة بخوصصة تلك النشاطات»وفقا للإجراءات المخصوص 
عليها في قانوني البلدية و الولاية . و كذا قانون الأملاك الوطنية › و ذلك من خلال أحكام 
التعليمة رقم 1380 الصادرة في 1995/11/20 »و التي أرسلها وزير الداخلية إلى الولاةء حاثا 
إياهم على المبادرة في مباشرة عمليات الخوصصة وفقا لقائمة بجوزة وزارته تتضمن جردا 
إحصاتيا لتلك الدشاطات . 

لقد استشنت التعليمة كمرحلة أولى › النشاطات الإقتصادية الحلية › التي بالإمكان 
أن توثر في حالة خوصصتها أثناء تلك الخقبةء على إستمرارية المرفق العام احلي › سيما تلك 
المرتبطة بقطاع التعليم > ديوان الزقية و التسبير العقساري › الوكالات العقارية › الحمامات 
المعدنية » المؤسسات المكلفة بتسيير المناطق الصناعية ؛ و مرد هذا الإستئنهاء لعدم تأكد 
الدولة من كفاءة اخراص في إدارة هله النشاطات . 

إن الهدف الحقيقي الذي أقرته الدولة كمبرر هذه الخرصصة › يكن في منح 
الجماعات الحلية فرصة خلق شروط النجاعة الإقتصادية التي تؤهلها لأن تتكيف ع 
التحر لات الإقتصادية الجديدة » و يجعلها مستعدة ماديا و تنظيميا للإستجابة إلى ما تستدعيه 
آليات اقتصاد السوق » و بالتالي تنمي روح المبادرة و فكرة تحقيق الإنتاجية لدى المؤسسات 
الإقتصادية ذات الطابع الحلي (1) . 


() في هذا امجال و معقتضى أحكام قانون الالية عام 1994ء بادرت المحماعات الحلية بالمحزائر منذ 1995 › 

إلى عرض عدة نشاطات ذات طايع علي للخوصصة »› و هنا بعد أن تم حل المؤسسات العمونية الحلية 

المشرفة عليها وفقا لمداولة يصادق عليها الجلس الشعي الولائي في حالة الموسسات الولائية راجلس الشعي - 
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تفاديا لسوء فهم الإجراءات المتعلقة بهذه العملية › أفادت وزارة الداخلية الرلاة 
بتعليمة منهجية ) note methodologique‏ ) رقم 1576 بتاریخ 1996/11/09 تشرح فم 
فيها الكيفيات و الجرانب الراجب إحازامها أثناء عملية ا خر صصة ر . 

كما لمحت هذه التعليمة المهجية بتحديد تقنيات › تساعد على تعيين أهم الأنشطة 
الإقتصادية الحلية القابلة مؤسساتها للخرصصة ؛ مسن ذلك حرصها على ضرورة احزام 
- أثناء عملية الخوصصة - أحكام قانون البلدية في مواده من 133 إلى 138 و كذلك قانون 
الرلاية في مادته 8 ,؛ اعارا أن هله المراد القانونية أعطت للجماعات الخحلية أولرية 
الإستغلال المباشر لمختلف الأدشطة الإقصادية اخلية » كونها هرافق عامة حلية هامة»و عليه 
فإن ا خرصصة ينبغي أن لا تمس أصل ملكيتها بل فقط طرق تسييرها » و هو ما يسمي 
مخوصصة طرق التسيير » حسب ما تطرقنا إليه سابقا و نص عليه قانون الخرصصة رقم 
5 سالف الد کر (2 . 

لقد سمحت هله التعليمة رقم 1576 بتحديد مستويات وأشكال ا-خرصصة للأنشطة 
ذات الطابع الحلي بحسب طيعة كل نشاط › كأن يكرن يشكل النشاط مصلحة عمرمية 
بلدية أو ولاتية أو نشاط ذا طابع صناعي أو تجاري أو حرفي ؛ و هو ما يعرف بمستويات 
الخرصص ةة . 


1-4/ مسنودات الخرصصت على الصعيد الح : 


حكن تحديد في هذا العنصر مستويين إثنين هما المصاخ العمومية الحلية » و مستوى 
اللشاطات ذات الطابع الصناعي » التجاري أو الحرفي . 


= البلدي في حالة المؤسسات البلدية . إلا أن العملية بيت بطيغة و م تستقطب إهتمام الخواص لزيد من 

C.E.N.E.A.P , Etude portant sur la privatisation des activités a : المعلومات أنظر‎ 
caractére local , novembre 1999 , p 38 . 

(1) عقبت هذه التعليمة » تعليمة ”أحرى رقم 126 صدرت عن نفس الوزارة بتاريخ 27/ 1999/02 

تعلق بکیفیات إستعمال الوارد المالية الناجمة عن عملية خحوصصة النشاطات ذات الطابع امحلي . 

(2) ابمحمهورية ابحزائرية الدعقراطية الشعببة » رئيس الدولة » أمر 22/95 يتعلق بخوصصة المؤسسات 

العمومبة ‏ ( الحريدة الرسجية » العدد 48 صادرة في 1995/09/03 ) » المادة 338 ص 14 . 
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أ- المصالم العموميت ايت : 


ملل ها تقدهنا بذكره في المبحث الثالث من الفصل الأول › فإن المصاح العمومية 
مؤسسات تدشته اا البلدية أو الولاية بمقتضى مداولة › قصد التكفل بأداء خدمات 
للمواطنين » كتوزيع ا مياه الصالة للشرب › تطهبر المياه المستعملة » رفع القمامات 
النرلية ...إل » و هي مصاخ تستغل بطريقة مباشرة ( الإستغلال المباشر ) من طرف البلدية 
أو الولاية أو بطريقة غير مباشرة في شكل مؤسسة عمومية بلدية أو ولائية حسب احالة . 

و بالتالي فإن خوصصة هله المصاح لا تتم با لمفهرم الذي جاء به قانون الخرصصة 
2/5لسبب وحيد أن مالكها هي الجماعة الحلية التي أنشأتها وهذا يعني بأنها غير مستقلة . 
لذدلك رأت الإدارة الم ر كزية الوصية أنه من الأليق أن يكتفي خرصصة فقط جانب التسيير 
فيها » و عليه تمت عملية إحصاء تقييمي لتلك المصاح العمومية الحلية › سمج بازتيبها على 
حسب أهميتها و درجة ضرورتها للمنفعة العامة › و كانت نهايتها اتخاذ قرارات بشأن تلك 
الصا العمومية التي يتم إنتقاؤها من طرف الجماعة انحلية للتازل عن تسيدرها لصاح 
القطاع الخاص بناء! على دفاز الشروط . و هو ما سوف نتطرق له لاحقا . 


ب- النشاطات الصناعبت » الجامبت أى الحرفبت : 
و ا ا ا ا 


نت أحكام مدشور رئيس الحكومة رقم 28 بتاريخ 1995/08/15 بأن عملية 
خوصصة النشاطات الإقتصادية الحلية التجارية » الصناعية أو الحرفية › لا تتم إلا مشار كة 
الشر كات العمرمية القابضة ؛ أما من الناحية الإقتصادية » فإن خوصصتها تفازض بالدرجة 
الأولى أن تكون أنشطة تعاني نقصا في الإنتاجية أو ثقلا في تكاليف الإنتاج › و هي بذلك 
تتحصر في مجموع الانشطة الإقتصادية التي تود الدولة التخلي عنها (٤”ءءع4ع"ءs؛0‏ ) 
مثل : الفندقة » المطاعم » النقل » الحمامات المعدنية › الحرف ل 

و تفاديا لكل انزلاق أو محسوبيسة في عملية الخرصصة › فإن المسزولين الحليين 
العبين بها ملزمين على توخي الموضرعية و الشفافية في إجراءات البيع أو التازل » خاصة 
أثناء تقبيم الأملاك المنقولة أو غير المنقولة للمؤسسات العمومية الحلية المنحلة التي كانت 
مكلفة بهله الأنشطة (1) . 

ا سآ س ا ت ف ا و و ي 


(1) لعشب » مرحع سابق » ص 68 . 
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2-4/ الميبات المت با لخرصصت على المسثرى ١‏ 


تتحصر اينات المكلفة بعملية خحوصصة الدشاطات ذات الطابع حلي في الآتي : 


أ- الجالس الشعيبت الحليت : 


و هي تتنوع بحسب طبيعة النشاط الحلي »فان كان بلدیا يصبح من اختصاص اجلس 
الشعي البلدي » و إن كان ولاتيا فإنه من إختصاص امجلس الشعي الولائي . و هذه انجالس 
الحلية أهمية بمكان باعتبارها مؤسسات تقع عليها مسؤولية اختيار الدشاطات ذات الطابع 
الحلي المرغوب خوصصتها » يليه بعد ذلك إعداد الجلس مداولات بشان هذه الأنشطة قصد 
تحديد الأسلوب الذي يراه ملائما لإستغلاها كمنح حق اهتياز الدسيير . 


ب- مصال المديرية الر يت لأملاك الدولة : 


ت ة هذه افيئة فى تقديم القيمة المالية لللشاطات ذات الطابع ١‏ 
ا خوصصةء قصد الحصول على قاعدة يحدد بفضلها السعر المناسب الذي ينيغي على المتعامل 
الإقتصادي اخاص دفعه إذا أراد إستغلال نشاط المرفق العام . 


يعر من الناحية القانونية المسؤول الحلي المكلف بتسير حسابات الموارد المالية 
الناجمة عن خحوصصة النشاطات ذات الطابع الحلي . 


د- اللجنت الحلية للخرمصت : 


هي لنة حلية تدشاً على مستوى كل ولاية (1) » موضوعة تحت السلطة المياشرة 


(1) Direction general du domaine national , recueil de texte : instructions , 
çirculaires „ notes . Alger : ministère des Finances , 1995 , P37. 
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للوالي » تدشكل من الكاتب العام للولاية رئيسا ها » و عضوية كل من مدير أملاك الدولة › 
مدير التخطيط و التهيئة العمرانية » المدير التقني المعني بقطاع النشاط محل الخرصصة › 
رئيس الجلس الشعي البلدي بالدسبة للدشاطات ذات الطابع البلدي و رئيس الجلس الشعجي 
الولائي فيما بخص تلك ذات الطابع الرلائي . 

تمل مهام اللجبة في التي : 

- توضيح اطوط العريضة لبرنامج الخوصصة و إنهائه » عن طريق إتقام دفار 

الشروط . 

- استلام مداولات حل المؤسسات العمومية الحلية » بعد المصادقة عليها من طرف 

الجالس الشعبية الحلية ر البلدية أو الولائية ) . 

- الإلتزام بمساندة أو عدم مساندة كل نشاط إقتصادي ذا طابع حلي › بعد إجراء 

تحليل تقييمي و موضوعي ها . 

- إشهار عملية الخوصصة عبر وسائل الإعلام ( ٣اه‏ ”ف اعمج ) » هع تعيين 

محضر قضائي أو موثق يتكلف باستلام ملفات اخراص المعنيين بالصفقة مع احرص 

على فتح الأظرفة بكل شفافية في جلسة علنية . 

- الحرص التام على كتمان كل المعلومات و عدم خروجها . 

- موافات اللجنة الحلية لمراقبة عمليات اخوصصة › عن طريق تقارير كتابية بكل 

مراحل سير العمليات اخاصة بالخوصصة . 

- مباشرة دراسة و إنتقاء العروض المناسبة مع تحرير تقرير مفصل حول العرض 
الذي وقع عليه الإحيار ؛ و ينغي أن يعضمن - أي التقرير - الجوانب الموضوعية التي 
دفعت إلى اختيار العسرض » و الذي يحول عند الإنتهاء من كتابته إلى اللجنة الحلية لراقبة 
عمليات الخرصصة . 

في هذا الجال يجب التدكير › أن العمال الذين كانوا يعملون في المؤسسات الحلية 
التي كانت تستغل الدشاط المراد خوصصته › بإمكانهم الإنتظام في شكل شر كة ذات 
مسؤولية حدودة أو شركة أسهم › و بذلك يصبح هم احق في الإستفادة - إذا ما رغبوا 
استغلال الدشاط الحلي حل الخرصصة - من تخفيسض بسبة 15 % من المبلغ الذي تحدده 
مديرية أملاك الدولة بالولاية مقابل استغلال النشاط » على شرط أن يتم تسديد المبلغ في 
أجل زمني لا يتعدى الشهر › إبعداءا من يوم إعلان عن امرض المختار > و في ختام هذه 
العملية تلجأ اللجنة سابقة الذكر إلى موثق لإعداد عقد بذلك . 
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تتم ركز هذه اللجنة مغل اللجنة السابقة على مستوى كل ولاية » و هي تدشكل من 
الأعضاء التالنن : 
- أحد القضاة المختصين في قانون الأعمال ( كءإنوا؟ه ءل اذهف [ ) بصفته ريسا ها › 
- أمين اخزيدة العمومية للولاية عضرا › 
- رئيس الجلس الشعي الولائي عضرا » 
- مدل عن نقابة العمال الأكثر تمثيلا على مستوى الرلاية عضوا . 

أما مهام هذه اللجسة يمكن تلخيصها في اليادين الأتية : 
- السهر على التطبيق الصارم لقواعد الشفافية و عدم التمييز أثناء سير عمليات اخرصصة. 
- ها حق المشاركة إلى جانب اللجناة الحلية للخوصصة › في دراسة الملفات المتعلقة 
با مؤسسات و الدشاطات المراد خرصصتها › مح وضع تقييم أولي للملفات المقبولة . 
- التكفل بضمان إشهار أوسع للنتائج و الأحكمم التي تنتهي ها عملية ا خوصصة على 
المستوى الحلي . في هذا الصدد تفتح هله اللجنة علسى مدى 15 يوما المرالية للإعلان عن 
النتائج سجلا إمقر الجماعة الحلية المالكة للدشاط محل الخرصصة أو بيع أصول المرسسات 
العمومية الحلية المنحلة NEE E E‏ 
النشاط أو البيع للأصول . 

و بناء! على التنظيم المعمول به في هذا جال رغ لي ا ال رل 
المؤسسة الحلية المنحلة أو التي فازت بق التدازل عن استغلال النشساط › إيداع المبلخ ال مالي 
الذي رسى عليه البيع في حساب بنكي تابع لأمين الخزيدة العمومية بالولاية . 

و لفهم أكثر للطريقة المتبعة في عملية الخوصصة على المسترى الحلي » حددت 
التعليمة الرزارية 1380/95 سابقة الاكر » دفاز شروط بين بالتفصيل المقاييس و الشروط 
المطبقة أثناء البيع عن طريق المزاد العلني للأملاك احاصة بالجماعات اعلية › و الذي يفازض 
أن يتضمن : 
- موضوع الأصول محل البيع » كأن يكون محلا تجاريا » مطعما › فندقا ... إڂ . 
- تحديد و توضيح كل المعطيات و المواصفات التي تتميز بها المؤسسة موضوع الببع 
(الموقع الجغرافي ... إخ) . 
- هوية المالك الأصلي لتلك الأصول › كان يكون العقار ملكا للبلدية أو الولاية . 
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- تحديد الإطار القانرني و الكيفيات التي تتم بها (1) . 
- تحديد السعر القاعدي و الوثائق الواجب توفرها في ملف كل شخص يهمه ذلك»على أن 
يتم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى إن أمكن ذلك »› أيسن يتم توضيح ما 
يلي : 

ه الوثاتق المطلوبة في الملف . 

ه المكان و الينة المخصصة لسحب دفاز الشروط . 

ه تعبين الآملاك موضوع ابيع . 

ه الآجال احددة لإيداع العروض . 

تاریخ و مکان فعح الأظرفة ) (Pouverture des pis‏ . 

ه تاريخ و مكان المزايدة . 

ه الإلتزامات و تعديل العروض . 

- الضمانات و الكفالات › في هذه النقطة يحرر كل شخص مزايد ضمانا ماليا اسم أمين 
الخزينة » بعشل 5 % من القيمة المالية للعرض المقبول › على أن يتم حسابها في مبلخ البيح 
الذي يدفعه لاحقا (2) . 

- كيفية تغبدر و تحويل الملكية . 

- اكتساب عمال المؤسسة المتنازل عنها 15 % من سعر البيع . 

- الكيفية الشكليسة لتقديم العروض كأن تكون في ظرف مزودج مغلق تكتب عليه غبارة 
" لا يفتح " يودع لدى آمانة اللجنة احلية للخوصصة . 

في آخر هذه النقطة › و بناءا على ما تم التطرق إليه فيما بخص الإطار القانوني 

و الازتيبات التنظيمية و الهيكلية لعملية الخوصصة على مستوى الجماعات احلية > شهدت 
هذه الأخيرة من سنة 1995 الإنطلاق في تجسيد هذه العملية ميدانيا وفقا لتسلسل مرحلي . 


3-4/ ا لماحل الاطييتبت لعملية الخرمصة : 
لقد مرت عملية خحرصصة الدشاطات دات الطابع الحلي أثناء تطبيقها بالمراحل التالية : 


(1) ال محمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية » وزارة المالية » تعليمة رقم 1380 بتاريخ 0 تعلق 
بخرصصة النشاطات ذات الطابع الحلي . 
C.E.N.E.A.P , privatisation des Activités ã caractêre local : synthése finale .‏ )@ 


Juin 2000 , p 03. 
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أ مرحلة حل المقسسات العمومية الية : 

تعتبر هله المرحلة كتمهيد خرصصة الدشاطات ذات الطابع ا حلي إذ قامت 
الجماعات الحلية ر البلدية و الولاية ) بمباشرة إجراءات تصفية المؤسسات العمومية احلية 
التي ثبت إفلاسها » حيث أصدرت اجالس الشعبية احلية مداولات حل للعديد من تلك 
المؤسسات » بعد أن أصبحت هله الأخيرة تتكبل في ديون طائلة أدى بها في أحيان كنيرة 
إلى عجزها حتى على دفع مستحقات أجور عماها : الأمر الذي يفسر بأنها أضحت عالة 
على الجماعة احلية التي أنشأتها . 

في هلا المضمار جاء المرسرم التنفيذي 294/94 المؤرخ في 1994/09/25 موضحا 
كيفيات و إجراءات حل و تصفية المؤسسات العسرمية الحلية ذات الطابع الصنا ي 
و التجاري » أعقبه قرار وزاري رقم 18 بتاريخ 1994/11/09 تضمن تقنيات تطبيق أحكام 
المرسرم سالف الذكر . تطبيقا لنص المادة 180 من قانون المالية لسنة 1994 (1) . 

في هذا الإطار » و إلى غاية 30 جوان 1998 » سجل على المستوى الوطني حسسل 
9 مؤسسة عمرمية حلية تنتمي لقطاعات أنشطة ختلفة بحسب ها توضحه الدائرة النسبية 
أدن اه (2) : 


بياني حاص بالمؤسسات العمومية المحلية المنحلة على المستوى الوطن حسب قطاعات النشاط إلى غاية 1998/06/30 


الفلاحة لجا 
سناع 1 
البناء والأشغال والسكن إل 
لخدمك ت 


ر % 12.22 % 28.71 
% 2.65 


56.40 % 


(1) المحمهورية المزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس املس الآعلى للدرلة » مرسوم تشريعي رقم 18/93 
يتضمن قانون المالية لعام 1994.(ابمحريدة الرمية » العدد 88 بتاريخ 1993/12/30) الادة 180ص 37 . 
(2) اججلس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي » مرحع سابق » ص 55 . 
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من خلال هذا الرسم البياني يظهر قطاع الصناعة أكثر القطاعات الإقتصادية التي 
تعرضت مؤسساته العمومية الحلية للحل » حيث قدرت ب 383 مؤسسة صناعية و هو ما 
يعادل نسبة 56,4 % بيليه قطاع البناء و الأشغال العمومية والسكن بمجموع 195 مؤسسة 
ثم قطاع الخدمات ب 83 مؤسسة و في الأخير قطاع الفلاحة بنسبة 2,65 % أي 18 مۇسسة 
عمومية حلية . 

و نتيجة هذا احل»تم تسريح عدد كبر من العمال»فحسب حصيلة وضعتها المفتشية 
العامة للعمل سنة 1998 (1) قدر عدد العمال المسرحين من المؤسسات العمومية احلية 
النحلة على المستوى الوطني ب 83623 عاملا ء منهم 51557 عامل كانوا يعملون لي قطاع 
البباء و الأشغال العمومية و السكن بنسبة 61,7 من العدد الإجالم للعمال المسرحين › 
يلیه قطاع الخدمات ب24522 عاملا مسرحا في حدود نسبة 29,3 % > ثم قطاع الصناعة 
بمجموع عمال يقدر ب 6310 عاملا » و هو ما يعادل نسبة 7,5 % ٠‏ لتنتهي الحصة بتسريح 
4 غامل في قطاع الفلاحة بنسبة 1,5 % . 

و إذا كان تسريح العمال نتاج منطقي لعملية الحل» فإن مصيرهم بعد إنهاء علاقات 
عملهم . خلق إشكالا كيرا وجد حله مع صدور التعليمة رقم 02 عن رئيس الحكومة 
بتاريخ 1997/09/05 (2)» التي أعطت فز لاء الأجراء ( كنةاهء ) المسرحين خيارين : إما 
الذهاب إلى الصندوق الرطي للتأمين على البطالة (ة) ا في ذلك إحالة بعضهم على التقاعد 
المسبق وفقا لشروط حددها القانون (4) ؛ أو إختيار الإستفادة من إكتساب أصول الم سسة 
المنحلة . 


في خحضمم هذه المرحلة بادرت وزارة الداخلية و الجماعات احلية › ياجراء إحصاء 


(1) المرحع نفسه » ص 54 . 

(2) ابحمهررية المزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » تعليمة رقم 02 كعلق بالتنازل عن أصول 
المؤسسات العمرسية الحلية الغير مستقلة و المنحلة لفائدة عماها . 

(3) ابمىمهورية ابحزائرية الدمقراطية الشعبية » رئيس المحلس الأعلى للدرلة » مرسوم تشريعي رقم 10/94 
يدث التقاعد المسبق ( احريدة الرسمية » العدد 34 » الصادرة في 1994/06/01 ) » ص 08 . 

)4( احمهورية ازائرية الدعقراطية الشعبية» رئيس اجلس الاعلى للدرلة مرسوم تشريعي رقم 11/94 يتعلق 
بالتامين عن البعطلالة لفائدة الأحراء الذين قد يفقدرن عملهم بصفة لاإدارية لأسباب إقتصادية » ( الجريدة 
الرعية العدد34ء الصادرة في 06/01/ 1994 ) › ص 12 . ‡ 181 ¢ ا 


شامل لكل النشاطات ذات الطابع الحلي سواء الدشاطات اخاصة بالبلديات أو تلك المتعلقة 
بالرلايات ؛ و قد أفضت هذه العملية الإحصائية إلى تحديد 53066 نشاطا محلياءمنها 52599 
نشاطا ذا طابع بلدي و 467 نشاطا تابع للرلاية (1) . 

بعدها صنفت النشاطات الحصاة في إطار ثلاثة مجموعات هي ( : 

- نشاطات ذات طابع حلي في شكل مصاخ عمرمية ذات مردودية e‏ ز۷٣‏ 
publique rentable‏ 

- نشاطات ذات طابع حلي لصاح عمومية عدية المردودqة service publique‏ 
non rentable‏ . 


- نشاطات ذات طابع تجاري أو سياحي أو حرفي . 


بباءا على عملي الإحصاء و التصنيف › تم اقازاح ما يقارب 880 نشاطا حليا 
للخوصصة › و هر ما يعادل 1,65 % من الدشاطات ذات الطابع النحلي الحصاة . في ذات 
الصدد و بالرغم من هله النسبة القليلة من الدشاطات المقازحة › لم يتم خوصصة في نهاية 
المطاف و إلى غاية جران 2000 إلا 131 نشاطا حليا » نما يشكل نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 
4 #% من النشاطات احلية الحصاة . 


من خلال هله الخقائق و المعطيات الميدانية › تبدو أن عملية حوصصة النشاطات 
ذات الطابع الحلي لا زالت بعيدة عن الأهداف المرجوة منها › بالنظر إلى الدسبة الضعيفة من 
الدشاطات المخوصصة رغم مضي س سنوات على الإنطلاق في العملية ( 2000/1995 ) › 
الأمر الذي يجعل فرضية فشل هلا الإصلاح الإقتصادي في مرحلته الأولى واردة و نزداد 
بها يقينا من يوم لآخر . 

إن ضعف وتيرة عملية خوصصة النشاطات ذات الطابع ا حلي »ٹر سلمیا على التسمية 
الحلية » و اعاقها عن خلق ديناميكية اسمار حلي »يشارك فيه القطاع اخاص الذي -إذا ما 
توفرت له الظروف الملائمة -بامكاته أن يحقق إنعاشا للإقتصاد الحلي › و أن بخلق مناصب 


C.E.N.E.A.P ,„_op.cit, p 03 .‏ )1( 
(2) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأنشطة أنظر الملحق رقم ل . 
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عمل جديدة تخفف من حدة البطالة المترايدة باستمرار . 

آمام هله الوضعية الغير المرغوب فيها » من الضروري بمكان الإستقصاء عن أهم 
المعوقات التي تحول دون نجاح عمليةا-خوصصة على المستوى الحلي»باعارها إصلاح يسمح 
بأن تتحول الجماعات اغلية إلى نظام المسؤولية الكاملة في تحمل تكاليف عملياتها الإنتاجية 
و الخدماتية » و يجعلها نحكم الرشادة الإقتصادية أثناء أي قرار تتموي حلي تتبناه ‏ و بالتالي 
تكون جديرة بان تخلق نمط تسيير إداري ناجع لأنشطتها الحلية و لممتلكات مؤسساتها 
العموم ةة . 


4-4/ معوقات الخرصصت على المسنوى | 


يكن حصر أهم المعوقات في الآني (1) : 
أ خصو صيات البعت السياسيت ى الاقصاديت للجماعات الي : 


يعبر التاريخ الذي انطلقت فيه عملية خوصصة الدشاطات ذات الطابع الحلي» ظرفا 
زهنيا غير مناسب تماما لأن تجح هذه العملية » و السبسب يعود في ذللك بدرجة أولى إلى 
العامل الأمني › أينن عرفت معظم ولايات و بلديات الجرائر منذ 1993 وضعا أمنيا غير 
مستقر › دام إلى غاية نهاية 1999 » و هو ما شكل مكبح أبطأ وتيرة تطي عمليسة 
ا خوصصة » و ذلك لإعتبارين إشنين : 
أوهما يتمثل في عدم اهتمام المسؤولين الحليين بهذه العملية › طالما أن أولويات 
انشغاهم كان منصبًا على ضمان الأمن . أما الإعتبار الثاني - و هو مرتبط بالإعتبار الأول 
- ينحصر في إحجام المتعاملسين الإقتصاديين اخراص على المخاطرة بالإستدمار في العديد من 
المناطن البلدية و الولائية تدميز بعدم إستقرارها الأمني ؛ بالإضافة إلى تخوفهم من المغامرة في 
استغلال تسبير مصاح عمومية بلدية و ولائية غير مضمونةمردوديتها . هذا إن دل على 
شيء إنما يدل بان هنالك العديد من الولايات › خاصة الولايات الداخلية و الصحراوية 
تفتقر إلى متعاملين اقتصاديين حليين خواص ذووا تجربة في جال استغلال تسيير المصاخ 
العمومية وفقا للطرق القانرنية المحاحة . 
op.cit , p 38 .‏ 
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ب- قناقضات الاطاى التاذرني المنظم لعمليت ا 


يشكلل هذا الجانب عانقا هاما دفع بالمسؤولين احليين إلى التخوف من عملية 
خوصصة اللشاطات ذات الطابع الحلي و الزدد في مباشرتها کونھا - حسب اعتقادهم - 
هدرا و خسارة لموارد مالية دائمة › بمقدورها أن تكون دعما ماليا فف من عجز ميزانية 
الجماعات احلية . 

و لعل مكمنن التخوف رعا يرتبط بالغموض الذي يكتض الإطار القانوني ا لمنظم 
للعملية » سيما التعليمة رقم 126 سالفة الذكر و التي تنص في مادتها الثانية على ان الموارد 
الناجمة عن خوصصة النشاططات ذات الطابع الحلي سواء البلدية أو الولاية › يتم دفعها في 
حساب جاري مفتوح على مسترى اخزينة العمومية بالولاية › و بالتالي تصبح مقيدة في 
ميزانية الولاية في المادة 799 بعنوان " موارد استشنائية " . 

و إذا كان هذا الإجراء العملي لا يطرح أي إشكال في حالة خوصصة الدشاطات 
ذات الطابع الحلي التابعة للولاية » فان ذلك قد يشوبه الغموض و التخوف في حالة 
الدشاطات الحلية التابعة للبلدية »> حيٹ يصبسح بإمكان الرالي باعتباره آمزا بالصرف ليزانية 
الولاية » حق التصرف في هله الموارد المالية › ما بخالف أحكام القانون البلدي 08/90 
و يازجم كتدخل في تسبر أموال يعود أصل ملكيتها للبلدية . 


ج جه بعض السو ولین افلین جردا 


إن ما بميز تسيرر الجماعات احلية بالجزائر خلال عقد التسعينيات › عدم الإستقرار 
في جالسها الحلية المنتخبة › فمند 1991 و إلى غاية 1997 عرفت الولايات 48 و البلديات 
1541 نظام تسيير إداري حلي قاتم على ما يعرف بالمندوبيات التنفيذية » نما فتح الباب إلى 
ان يعتلي بعض الأشخاص مناصب المسؤولية على مستوى اجالس البلدية و الولائية»واضعين 
نصب أعينهم ضمان الحد الأدنى لأداء ا خدمات العمومية › الأمر الذي جعل عملية 
ا لخوصصة لا تحظى بالأولوية أثناء التفكير في العمل التنموي الحلي . 

و بالرغم من تنظيم إنتخابات محلية في 23 أكتوبر 1997 › و تشكيلل بجالس محلية 
منتخبة » إلا أن العملية م تراوح مكانها » و بقي التزدد و التباطؤ في فتح ملسف خوصصة 
النشاطات ذات الطابع الحلي مة غالبة على سلوكات المسؤولين الحليين ر الممتخبسين ) › إذ 
قلما يفتح النقاش حول هلا املف أثداء عقد الدورات التي تنظمها اجالس احلية. و السبب 
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الحقيقي في ذلك يرجع إلى جهل بعض القيادات الحلية لا سيما العنصر المنتخب لأهداف 
المحوخاة من هذا البرنامج الإصلاحي » و عدم معرفتهم الكافية بالإجراءات التي تتحكم 
في إنطلاقتها ر1 . 

في نفس السياق ثفمة سبب سياسي بإمكانه أن حول دون نجاح 
عملية خوصصة النشاطات ذات الطابع الحلي بالجزائر › بتمفضل 
في صعوبة تحقيق وفاق فيما بين ممثلسي الكتل الخزبية داخل الجالس الحلية » إلى درجة 
أن من الأعضااء النتخبيسن مسن يغلب مصالحه الحزبية الضيقة 
على المصاخ العمومية للولاية أو البلدية التي ينتمي إليها . 

من جهة أخرى لوحظ عدم التقييم الموضوعي للقيمة الالية 
لبعض الأجهزة و العقارات المراد بيعها بعد حل المؤس ات العمومية 
احلية » حيث كان هنالك تحايل و تلاعب فضي شراء تلك الأجه زة 
و الممتلكات بأقل الأشان . 

امام کل هذه المعوقات التي تحول دون نجاح عملية خوصصةة النشاططات 
ذات الطابع احلي بالجزائر » لابد من التساؤل عن طبيعة الحلول الممكنة ها ؟ . 


5-4/ الخحلول المترحة : 


إن تحليل المشاكل التي تعيق نجاح عملية خو ة اللشاطضات 
ذات الطابع الحلي » و الإنعكاسات السلبية من وراء ذلك على رتيرة 
التنمية احلية » يستلزم مسنقبلا ضرورة التفكير في خلق شروط أكثر تحفيزا يسمح بتهيئة 
مناخ يجذب إهتمام القطاع الخاص للإستشمار › نذكر منها : 
- تنظيم أيام دراسية و ندوات ولائية لكون الغرض منها إعلام و توعية 
السؤولسين الحليين ( المتتغبين و المعنيين ) بأهمية العملية »> كوففا مورا 
أساساا للإصلاحات الإقتصادية في الجزائر من جهة › و وسيلة لإدماج القطاع 
الخاص في العمل التنموي الحلي من جهة ثانية . 


(1) مقابلة مع السيد / حسين الطاهر › رئيس دائرة التنمية احلية بالمر كز الوطني للدراسات و التحاليل 
هن أجل الإحصاء › يوم 27 فبراير 2001 . 
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إن مل هذه اللقاءات ر الاجتماعات تشكل مالا حيويا للنقاش الحر و الصريسح 
بين المسؤول الحلي و الباحث الجامعي و الخبير في شؤون التنمية الحلية › 
ما يعطي إمكانية إجراء دراسة مقارنة لاختيار أكنر أسالل سب الخوصصة 
ملاءمة للدشاطات ذات الطابع الحلي؟ . 
- مطالبة وزارة الداخلية بادخال تعديل قانوي يحول عقتضاه تخمب ص 
حساب جاري مستقل على مستوی الخرین ة العمومية للولاببة »› 
تودع فيه الموارد المالية الناجمة عن خوصصة النشاطات ذات الطابع الحلسي 
التابعة للبلدية فقط » على اللحو الموجود عليه في التعليمة 126 سالفة 
الذكر > و هذا تفاديا لاستعماها ممن طرف الوالي في نشاطات لغير فائدة 
البلدية المعنية . 

مل هذا الإجراء القانوي › يقلل من تخوف المسؤولين البلديين › و ينح هم 

أمانا بأن أموال متلكات بلديتههم الحصل عليها بعد عملية الخوصصة 
تسحت تصرفهم › بمكنهم أن ينفقوها في الجالات التي هم تنمية البلدية منها : 


۵ تسدید دیون البلديات › 

. شراء تجهيزات و معدات مكانيكية لصاخ البلدية‎ ٠ 

0 تجسيد مشاريع التجهيز . 

۵ اکتساب عقارات عکن إستغلاها مستقبلا للقيام بأدشطة اجتماعية » اقتصادية 
أو ثقافية . 


و آخیرا تمویل مشاريع استخمارية منتجة بالشراكة مع المتعاملين الإقتصاديين الحواص . 
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_الخلاصتی لجات : 


يبدو أن النتيجة الرئيسية المستخلصة من هلا الفصل»هر أن الإصلاحات الإقعصادية 
التي قامت بها الجزائر في مطلع التسعينيات › و التي كانت تحت شعار الإنفتاح نو إقتصاد 
السرق» م تكن في حقيقتها إلا حاولة لإيجادحلول تحخفف من وطاة التدهورالدي أصاب البنى 
الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع › تجلى في ظهور أزمة سياسية › إقتصادية و اجتماعية 
عاشها الشعب الخحرائري آنذاك»بالإضافة إلى دوافع خارجية حدمت وجود هله الإصلاحات 
الإقتصادية » تمعلت على وجه التحديد في قيام ملامسح نظام عالمي جديد يقوده القطب 

الرأسمالي . و دور بعض المؤسسات النقدية الدولية و امات العالمية كصندوق النقد 
الدول والمنظمة العالمية للتجارة . 

و قد خلصنا من جهة ثانية إلى توضيح انعكاس هذه الإصلاحات من الناحية النظرية 
و التطبيقية على التمية احلية بالإقتصار على إصلاحين هما قانون الإسحمار و الخوصصة › 
لما يشكلانه من أدوات قانونية تصب في نحقيق شروط السياسة التسموية الجديدة . 

فالإستدمار نعني به كل عمل بباشره شخص أو مجموعة من الأشخاص»بهدف تطرير 
نشاط معين » مستعملين في ذلك الأموال و المهارات الفنية › تتحصر صسوره في شكلين : 
إستدمار مادي و آخر تقني.و من أهم المراحل التارخية التي عرفها مسار تطور الإستشمار في 
الجزائر منذ الإستقلال › هنالك ثلاث : مرحلة الإستشمار المقيد ثم مرحلة الإستعمار المختلط 
و أخيرا مرحلة الإستمار الحر . 

ففي خضم هله المرحلة الأخيرة»أصدرت السلطة الخحاكمة مرسوما تشريعيا(12/93) 
يتعلتق بازقية الإستشمار › بالإضافة إلى توفيرها لكافة التسهيلات و الضمانات القانونية وطنيا 
و دوليا قصد جذب المستدمر الأجبي » من ذلك توقيع الجزائر على عدة إتفاقيات دولية 
لضمان الإستدمارات و كذلك إنشائها على المستوى الوطني الو كالة الوطنية لدعم و ترقية 
الاسد. .ار . 

و بغرض توطين الدشاط الإستدماري على مستوى الجماعات اعليةوضعت السلطة 
الحاكمة بعض الأطر التنظيمية و اهيكلية من ذلك إنشاء ما يعرف بالمناطق الخاصة و كذلك 
ا ناطق الخحرة » و إحاطتهما بقانون يعطي كيرا من التسهيلات و التحفيزات الضريبية لكل 
من أراد الإستدمار بتلك المناطق بالإضافة إلى ذلك و تشجيعا للاإسمار الحلي عمدت 
السلطة الخاكمة مغلة في وزارة الداخلية إلى تنصيب لجان ولائية(CA[۲1‏ )مهمتها مساعدة 
تر كز الإستشمار على مستوى الولايات و البلديات . 
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إلا أن هذا الإصلاح الإستثماري الجديد › واجهه أثناء التطبيق الميدايٍ عدة 
مشاکل ذاتية و موضوعية » حالت دون نجاحه بالشكل الذي كان 
منططا له ؛ إذ أن التعقيدات البيروقراطية المتعمدة أثناء دراسة ملفات المشاريع الإستفمارية « 
و تفضيل استخدام معيار الحاباة و الرشوة في قبول الملفات › و نقص التوعية و الإعلام 
اللازمين للمستشمر بسبب قلة تنظيمم الملتقيات و الأيام الدراسية التي تعني 
بمذا الموضوع › و عدم الاستقرار السياسي و الأوضاع الأمنية المتدهورة »› كلها 
أسباب شاركتت في عدم تشكيل مناخ لإستقطاب المستغمرين . 

و لتفادي مل هذه المعوقات » ينبغي خلق تصور جديد بسمسح بترقية 
الإستدمار الحلي » وفقا لإستراتيجية تقوم على أساس دراسة الوط الحخلي 
لكل جاعة محلية » و إعادة تفعيل دور اللجان الحلية للمساعدة من أجل تحديد 
و ترقية الإستشمار C۸1۲1(‏ ) » بالإضافة إلى تعميم إنشاء مكاتب ولائية للوكالة 
الوطنية لدعم و ترقية الإستخمار ( 4۲51 ) . 

أما فيما بخص الخوصصة كدان اصلاح إقتصادي › تدر إجراءا 
تصحيحيا » يسمح بتحويل ملكية بعض وسائل الإنتتاج أو حق التسيير من القطاع 
العام (الدولة ) إلى القطاع الخساص . 

هذا التوجه سلكته عدة دول نامية با فيها الجزائر » بسبب عدة 
مبررات نظرية ترى بأن الخوصصة تعود بالفائدة على الطرفين الدولة رالحواص. 
بحيث تفسح للقطاع الخاص مالا حرا لممارسة النشاط الإقتصادي لايقيده في ذلك إلا 
قوانين إقتصاد السوق»خصوصا أنه قطاع لديه من الإمكانات و المؤهلات الالية 
و التقنية » ما يجعله يحقق نجاعة في التسيير و كفاءة في إدارة المؤسسات الإقتصادية . 

و بالنسبة للقطاع الإقتصادي العام » بإمكان الخوصصة أن تحخفض مسن 
الخسائر المالية التي لطالما ورطته فيا قرارات سياسية لا تعطي أدن إعبار 
لواقع المؤسسة العمومية الإقتصادية . 

و للخوصصة أشكال محتلفة منها:خوصصة التسييي كأن 
يبع في تسيير المرافق العامة وفقا للمط و مناهمج التسيير 
اللتهجة في إدارة المشاريع الخاصة › بدون أن يتعدى ذلك إلى إمتلاك 
أصولها .و يتم وفقا لفلاث تقنيات إدارية تتمشل في إستقلاللة 
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المۇسسة العمومية » تأجير المؤسسة العمومية إلى شركة خاصة ا إبرام 
عقد تسيير يمنح امتياز معين للخواص في استغلال جزء من متلكات المؤسسة 
العامة . 

أما الشكل الثابٍ »فهو خوصصة رأس المال العمومي سواء عن طريق 
تمكين العمال من شراء رأسمال مؤسستهم المنحلة › أو مشاركة القطاع لماص 
بامتلاك بعض أسهم هذه المؤسسة › و إما بيع أدوات الإنتاج و أسهم المؤسسة في 
المزاد العلني . 

و من الأسباب الكامنة وراء ظهور الخوصصة في الجزائسر» 
هنالك أسباب داخلية تتمثل في العجز المالي الذي أضحت تعاني مله 
المۇسسات العمومية الإقتصادية الوطنية والحليةءو الذي يرجسىع بدوره إلى 
کوفا ابتعدت عن الرشادة الإقتصادية سواء على مستوى الإنتاج 
أو التوظيف » حيث أصبحت خاضعة إلى تلية مطالب خطاب 
سياسي مزيف و مما زاد الطين بلة › امتناع البنوك على منحها 
قروضا لتسوية ضائقتها المالية التي كانت تعيشها . 

أما السبب الخارجي ينحصر أساسا في نقص إيرادات الجباية البتروالة 
للدولة » بسبب الخفاض أسعار النفط منذ 1986 > و ما لحقها من ضغوطات على 
الجزائر كان مبعنها بض المؤسسات النقدية الدولية مثل صندوق النقد الدولي 
و البنك العالمي للإنغاء و التنمية . 

و تقیدا بفكرة البحث » خلصنا في هذا الفصل كذلك إلى إبراز الإطار القانوي 
وأهم الترتيبات التنظيمية المرافقة لتطبيق قانون لخوصصة 22/95 على صعيد 
الجماعات اعلية »حيث سبق صدور هذا القانون وجود مرسوم رقم 
4 بتاریخ 1994/09/25 »مح بتوضيح كيفيات حل و تصفية المؤسسات 
العمومية الحلية »> و كذلك المستويات المعنية بذلك و الحصورة في الماح 
العمومية ال حب ة من جهة و المؤسسات الممومية 
الحلية الصناعية › الحرفية و التجارية من جهة ثانية . 

كما أقام هذا النص التنظيمي »هیکلا في كل ولاية يتکون من هيئتیسن (02) 
ها:اللجنة الحلية للخوصصة و اللجنة الحلية للتحقيق و مراقبة عمليات الخوصصة 
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إضافة إلى صدور تعليمة أخرى في 1997 » تححدد مصير العمال المسرحين نتيجة حل 
مؤسستهم الذي لا يحرج عن خيارين » إما الذهاب إلى صندوق البطالة أو التقاعد 
المسبق و إما إمتلاك أسهم من رأممالل المؤسسة وفقا للإجراءات التي بينتها 
التعليمة سالفة الذكر . 

بناء! على هذه الترتيسات القانونية و التنظيمات الميكلية و بال سر 
لل المعطيات الميدانية المتوصل إليها جراء الإنطلاق في عملية خوصصة اللشاط ات 
ذات الطابع الحلي » بدا جليا بأن هذه الأخيرة لم ترق إلى المستوى الذي يسمسح 
ببلو غ الأهداف المتوخاة منها » و لا أدل على ذلك في كون نسب النشاطات الحلية 
التي تم خوصصتها إختلفت بدرجات متفاوتة من ولاية لأخرى » وهو مايؤكد 
وجود عدة عراقيل > هما علاقة بالخصوصيات النقافيةو الإقتصادية 
و الإجتماعية و السياسية للبيئة الحلية > بالإضافة إلى التناقض الموجود في الإطار 
القانون الذي ينظم هذه العملية . 

أمام هذه الوضعية السلبية و بغرض دفع عملية الخوصصة من جديد »› 
ينبغي على القائمين بمذه العملية توفير مناخ ملائم لنجاح الخوصصة › من 
خلال تكثيف الأيام الدراسية و الندوات الولائية › التي تسمسح بإعلام 
و توعية المسؤولين الحليين حول أهية هذه العملية كأداة لتقويم الإقتصاد احلي 
و جعله يستجيب للمعطي ات الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة . 
بالإضافة إلى مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر فيما بخص الغموض الذي يكتنف 
الإط ار القانوي المنظم لعملية الخوصصة . 
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معوقات الشميت احليت ى آفاقها في الجز اش 
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E E E‏ المليب 


تعانسي البلديات و الولايات في جال تدميتها الحلية من عدة مشكلات و عراقيل › 
تميق بشكل أو بآخر وتيرة تطور هله الجماعات الحلية › و جملتها تراوح مكانها في عام 
يطبعه التغير الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي المستمر و الدائم . و تبرز هله المعرقات 
على الصعيد : الإقتصادي › و الإجتماعي › و المالي › و التنظيمي › و البشري › و أخيرا 
اللقاف ي . 


1 معوقات الشمبت الاقصاديح : 


يكن حصر أهم معرقات التنمية الاقتصادية في ثلاشةقطاعات رئيسية هي : الري › 
الصناعة و الممشآت القاعدية و الفلاحة . 1 


1-1/ معوقات قطاع الري : 
تتقاذف قطاع الري على مستوى الجماعات الحلية » جموعة من المشكلات أعاقت 
و لازالت تعيق الإستغلال العقلاني و التسيير الجيد للثروة المائية التي وهبها الله للجرائر ؛ 


و هي مشکلات متعددة تتحصر في جانبين رئيسيين هما : 


أ قلت المنشآت الخاصت بقلب المياد ى ذز جنها : 


تكتسي المنشآت و التجهيزات أهمية بالغة في ميلان تسيير الموارد المائية » حيث أن 
قلتها و نقصها يؤثر بشكل سلبي على مستوى استغلال هله الموارد و درجة التحكم في أداء 
الخدمات المتعلقة بها » و لا سيما فيما بخص الترويد بالمياه الصالحة للشرب و ما يتطلبه 
الدشاط الصناعي و الفلاحي من كميات مائية كبيرة . 

و لعل من بين الأسباب المؤدية إلى هذا النقص هنالك : 
- تعرض معظم البلديات و الولايات خلال فازة التسعينيات إلى أعمال تخريبية كثيرة نتج 
عن بعضها تدمير مجموع.ة من المنشآت و التجهيزات اخاصة بقطاع الري »› كتفجير بعض 
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المضخات الاتية و تهديم بعض ادود ... إ »ما آثر سا على وضعية هذا القطاع » وجعله 
يتكبل خساتر مالية كبيرة بالإضافة إلى ترقف عماية ترويد الجمعات السكنية بالياه: إلى حد 
تعقد دور افيتات الحلية المعنية بقطاع الياد و أصبحت فيه شبه عاجزة على توفيرالمياه يوميا 
للمراطن . 
- قلة المشاريع الخاصة يانشاء السدود المائية »> خاصة و أن سعة التخزين لدى السسادود 
الترفرة حالياء له تؤهلها لأن تسترعب كل مياه الأمطار › ما ججعل كميات معتيرة تترجه 
دائما لحو البحسر > بدله من إستغلاها قي تزويد بعض الناطق و الولابات التي تعاني نقصا 
في هذه المادة . 

هذه الخحقيقة امتوصل إليها » تؤكدها الإحصائيات السنوية المستقاة من دراسة 
المختصين في هذا الجانب .قفي سنة 1995 سعلى سبيل الال - أفادت امعطيات الإ حصائية 
بان من مجموع كمية الأمطارالمسافطة على المستوى الوطني والمقدرة بحوالي 12,4مليارم1(3)» 
تسمح سعة السدود الموجودة إلا ياحتراء و تخزين مقدار لا يتجاوز 5,7 مليارم3 أمسا 
الباقي من المياه بقي متناثرا على الطبيعة بدون استغلال . 


ہہ سو تسبیرمنشات الري : 


بالرغم من الأموال الطاتلة الي أنفقتها الدولة ر ججاعاتها الحلية على إلجاز شكات 
اياه الصاخة للشرب»وشبكات الصرف وشبكات الري الفلاحي والصناعي إلا أن 
مستوى الخدمة على صعيد هذا القطاغ لازالت دون المستوى الطلوب؛و مردذلك بالدرجة 
الأون(سرء تسيير الجماعات النحلية فذا المورد الخيري سراء في الجانب افيكلي كقدم 
النشآت والمعدات» أو في الجانب البشري كنقص الإطارات الكفاة على مستوى المؤسسات 
العمومية الحلية امكلفة بتسيير هذه المنشآت . 


2-1/ معوتات قطاع الصناعة ى انات التاعلت : 


تنحصر المشكلات التي يعاني متها هذا القطاغ على مستوى الجماعات الحلية في الآتي: 


(1) وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية » ازائ غدا. الحرائر : وزارة التجهير و التهيشة الحمرانيت 1995ء ص 47. 
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- انكمااش النشاط الصناعي الخاص على صعيد الولايات الداخلية و الجنوبية › 
و من مظاهر هذا الإنكماش › وجود ما يعادل فقط نسبة %6 هن مجموع 22320 مؤسسة 
اقتصادية متوسطة و صغيرة تابعة للقطاع اخاص تدشط بولايات اجنوب (1) . 

- تم ركز أغلبية المؤسسات الصناعية في مجموعة حدودة من الولايات الحضرية › 
و التي لازالت إلى حد اليوم تمشل أقطاب صناعية هامة » كوهران » الجزائر » بومرداس › 
عنابة و قسنطينة . 

- الإنحفاض الكبير في عدد المؤسسات العمومية الحلية ذات الطابع الصناعي»بسبب 
عمليات إ لحل و التصفية ؛ إذ أن من مجمرع 679 مؤسسة عمومية محلية منحلة سنة 1998ء 
هنالك 383 مؤسسة تنتمي لقطاع الصناعة و هو ما يشكل نسبة 56,4 % (2 . 

- قلة المنشآت القاعدية كالطرق البرية » و السكلك الخحديدية و الموانىيء › إذ أن 
الإحصاتيات الأخيرة مثلا تفيد آن طرل شبكة الطرق في الجرائر تمش 100 آلف كم يتم ركز 
معظمها في الشمال بعسافة خط طولي يساوي 96,684 كم (ق . 

و بالرغم ما تمثله هذه الشبكة من أهمية أكسبت الجزائر الصدارة على صيسد 
ا مغرب العربي في هذا اجال » فإن هذه الطرق البرية و السكك الحديدية تعاني في معظمها 
تدهررا على مستوى صيانتها › بالإضافة إلى انها م تعرف تزايدا في طوها خاصة فيما يتعلق 
خطو ط السكك الخديدية . 

بالإضافة إلى ذلك › تتميز معظم هذه الشبكة بكونها قديعة الدشأةء إذ يرجع إنجازها 
إلى العهد الإستعماري» خاصة فيما بخص خطرط السكك الحديدية و كذللك بعض المواتىء. 


3-1/ المشاكل علي المسلوى الفلاحي : 


إن الزراعة غعصب حياة الإنسان منذ القديم » و هي بدلك تكتسي أهمية بالغة 
لدى الشعوب باعتبارها أحد مصادر الثورة › و احور الرئيسي لكل اقعصاد وطني › نظرا 
للآثار التي تحدثها في باقي قطاعات النشاط الأخرى كالصناعة . هذه الأهمية أكدتها 


(1) عمد بلقاسم حسن » مرحع سابق » ص 46 . 
(2) خلس الرطي الإتتصادي ر الإحتماعي » مرحع سايق » ص 55. 
(3) وزارة الجهيز ر التهيئة العمرانية » مرحع سابق » ص 52 . 
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الدصرص القانونية و التظيمية للدولة الجرائرية منذ الإستقلال كقانون الثورة الزراعية › 
و التسبير اللاتي الزراعي (1) . 

بناء! على ذلك بات من الضروري كشف أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع 
الفلاحي بالجرائر » قصد اللحث عن حلول ملاتمة تعيد إنعاش النشاطات الفلاحية على 
المستوى الحلي .هذه المشاكل تحصر مظاهرها في عاملين أساسين هما: الإأخفاض المستمر 
في الأيدي العاملة و تناقص المساحات الزراعية . 


أ - الالخناض المسس في الآيدي العاملت الفلاحيت : 


لقد شهد الميدان الفلاحي عدة إصلاحات من الإستقلال » كانت بدايتها مع الثورة 
الزراعية › تلاهاعدة عمليات لإعادة هيكلة القطاع الزراعي › وزعت عقتضاها العديد من 
الأراضي الزراعية الحكومية › إلا أن عملية التوزيع لم يستفيد منها سكان الريف اللخحقيقيرن 
بل إنتابتها محاباة في منحها ما دفع بهم للبحث عن مصادر للرزق في المدن الحضرية . 

إلر ذلك » انعكست عملية إعادة اهيكلة سلبا على مستوى العمالة بالقطاع 
الزراعي»حيث انخفض عدد العمال في الفلاحة من22 سنة1989إلى 20 سنة1990 (2 . 
بسبب النزوح الريفي الذي عرفته ولايات القطر الجرائري مدذ سنوات المانينيات . 


مهن بين المشاكل الخطرة التي تواجه قطاع الفلاحة بالجرائر » سوء إختيار إقامة 
المناطق الصناعة و بناء الأحياء و التجمعات السكنية ؛ في هذا الإطار شهدت الجرائر 
في العشرية الأخيرة توسعا عمرانيا لتج عنه بناء ا مات من السكنات على أراضي زراعية 
خصبة » إذ الإحصائيات تؤ كد بان خلال الفارة الممتدة من 1962 إلى 1992 استغلت ما 
يزيد 150000 هكتار من الأراضي الزراعية لبناء أحياء و مناطق سكنية » مقارنة با لمساحة 


(1) محمد السويدي . التسيير الذاتي في التحربة المحزائرية و في التجارب العالمية . الجزائر : المؤسسة الوطنبة 
للكاب » 1986 » ص 139 . 


(2) بشير الجاني » مرحع سابق » ص 49 . 
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الإجهالية للأراضي الزراعية على مستوى الوطسن بكامله المقدرة في سنة 1992 ب 7,5 مليون 
هکتار معظمها غير مستصلح (1) . 

بالإضافة إلى ذلك » كسان لإقامة المناطق الصناعية على مستوى بعض الولايات آثرا 
سلبيا زاد من التعدي على الأراضي الزراعية › حيث على مستوى الجهة الغربية 
لوحدها » هنالك 80 من المناطق الصناعية أقيمت على أراضي زراعية خصبة (2).فعلى 
سبيل المثال لا الحصر نجد المنطقة الصناعية المتخصصة في الصناعات البازوكيميائية و تمع 
الغاز بأرزيو تازبع على مساحة 0 هكتار من الأراضي الزراعية الجد خصيبة : و هي نفس 
الملاحظة للمناطق الصناعية التي تم إنشاؤها في مدن سكيكدة › سعيدة › تيارت ... Ok!‏ 

ولي نفس السياق نسجل سوء عملية توطين الصناعات حسب اخصوصيات 
و الإستعلادات الإقتصادية لكل منطقة » حيث نة بعض الولايات ذات طابع فلاحي مثل 
ولايتي سعيدة و مستغانم » أنشنسست بها مناطق صناعية و مصانع كمياوية أضرت باحيط 
الفلاحي و الأراضي الزراعية كيرا » في حين كان من الأحسن و المناسب أن تستغل تلك 
المناطق الصناعية في إقامة مصانع تولى بالصناعات الزراعية . 

و على العكس من ذلك › هنالك ولايات أخرى أقيمت عليها صناعات زراعية 
بينما كان الأنسب ها أن تكون بها مناطق تتوفر على مصانع كمياوية لطبيعة تضاريسها 
الغير فلاحية . 

إن مئل هلا التباين المشين لا بخدم الصناءة و لا الزراعة » سيما و أن مساحة 
الأراضي الزراعية على مستوى كافة ولايات القطر الجزائري قاطبة » أصبحت لا تتجاوز 
حسب إحصائيات 1996 6,5 مليون هكتار (4)»إذ يرجع في الكثرر من اللرات غزر 
الإمنت للأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة إلى تعمد بعض المسؤولين الحليين في العصسدي 
على المساحات الخضراءءو تقييدها كمناطل بناء عمراني أثاء إعداد المخططات الحلبة 
للتهينة و التعمیر ( ۲.۲.۸.1 ) و خططات شغل الأراضي (۲.0.8) . 


(1) امرحع نفسه » ص 60 . 

(2)بشير المحاني > مفاهيم ر أراء حول تنظطليم الإقليم ر توطن الصناعة . الحزائر : ديوان المطيرعات الجامعية 
7 , ص 111 . 

(ق لزيد من المعلومات أنظر الحدول التراحد بالملحق رقم 06 . 

4 حريدة EL-WAT AN"‏ " . العدد 1584 » بتاریخ 1996/01/16 › ص 07 . 
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2- معوقات الشيت الاجدماعح : 


تعميز التدمية الحلية في جانبها الإجتماعي » بوجود عدة مظاهر سلبية › تعيق كل 
جهد يهدف إلى تحسين المستوى الإجتماعي لأهالي الجماعة الحلية » باعتبار هلا ادف 
يشكل شرطا و خطوة صائبة في تحقيق تدمية حلية متوازنة و مستديمة ؛ انطلاقا من ذلك من 
الضروري بمكان الكشف عن بعض المشاكل التي تمس الياة الإجعماعية للفرد داخسل 
مجموعته الحلية المنتمي إليها ؛ من هذه ا معوقات ما له علاقة بالنشاطات الشبانية › الدشاطات 
الرياضية » قطاع الازبية و التعليمءقطاع الصحة و السكن › و أخيرا الشغل . 
1-2/ معوقات میت النشاطات الشبانت : 

تعاني النشاطات الشبانية » على مستوى الجماعات الحلية › من عدة مشاكل جعلتها 
في كثير من الأحيان غير قادرةعلى المساهمة في تدمية الشباب ؛ و هي مشاكل منها ما يتعلق 
بهياكل التدشيط النقافي و الشباني › و بعضها ذات صلة بعامل التأطبر و التكوين › و هي 
تنحصر بصفة رئيسية فيما يلي : 

- فور اللشاطات الشبانية التي نادرا ها تبادر بها هياكل و مؤسسات الشباب › لا 
سيما في الولايات الداخلية و الجنوبية » و الذي يرجع بالدرجة الأولى إلى نقص الوسائل 
المادية و البشرية . : 

- نقص التأطير الجيد في معظم مؤسسات قطاع الشباب . 

-انعدام العلاقة التكاملية بين الجمعيات الشبانية الحلية و السلطة الوصية على 
القطاع و كذلك البلديات > نما انعكس سلبا على ر كود الدعم ال مالي المقدم لتلك الجمعيات 
من جهة ؛ و من جهة ثانية يكن إنجاز ذلك إلى نقص الوعي و الثقافة الجمعوية لدى شباب 
الولاية و هو ما يازجمه فقدان تلك الجمعيات لبرامج عمل سنوية . 

- قدم افياكل و قلة عددها إلى درجة انعدامها في بعض البلديات . 

- انعدام سياسة عملية شاملة لتنمية نشاطات الشباب . 
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2-2/ معوقات تنميت الرياضة عليا : 

من المشاكل البارزة في قطاع الرياضة على المستوى الحلي › افتقار معظم البلديات 
إلى المنشآت الرياضية عدى القليل من ملاعب كرة القدم و ملاعب كرة اليد › هذه الأخيرة 
حتى و إن وجدت فإنها لا تستوفي المقاييس العلمية المعمول بها . 

من جهة ثانية فة نقائص على الصعي د التنظيمي تنحصر في عجز البلديات على 
التكفل الخحقيقي و الفعلي بالممارسات الرياضية»بسبب عدم قدرتها على توفير الوسائل المادية 
و البشرية و المالية التي تمكنها على إعادة بعث حيوية المنشآت الرباضية الراكدة . 


3-2/ مشآكل قطاع التجبت ى النعليم: 


إن التعليسم غاية مقدسة مجدها الدين الإسلامي و القوانين الوضعية › و لا أدل على 
تلك القيمة بأن أول آية أنزها الله سبحانه و تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه و سلم 
هي : " اقرا باسم ربك الدي خلق " (1) و قرله عليه الصلاة و السلام " إن العلماء ورثة 
الأبب اء" 

إقصداءا بهذا التمجيد الديني للعلم › > حلت القرانين الوضعية نفس السبيل › لا 
وجدت في التعليسم وسيلة تطور العقول و الجتمعات من التخلف › حيث من غير المعقول 
نجاح تدمية جتمع أغلبية أفراده أميون . 

GS 
التنموية هدذ الإستقلال؛ بان شرعت في إصلاح عميق للمدرسة الجزائرية ابتداء! هن المخطط‎ 
الرباعي الثاني ( 1977-1974 ) » حيث صدرت عدة نصوص تشريعية و تنظيمية »› خاصة‎ 
القرار 35/76 المؤرخ في 1976/04/16 و المتعلق بتنظيم التزبية و التكوين › و ها حدده من‎ 
خصائص منظومة تربوية جزائرية الطراز قائمة على ركنين هما : جانية التعليم كحق لكل‎ 


(1) سورة العلق » الآية الأرلى . 
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جزائري دون تييز » و إجباربة التعليم لكل الأطفال الذين تراوح اعمارهم بين 06 و16 

على هذا الأساس النظري ر القانوني عرفت ولايات و بلديات الدولة الجرائرية 
تجسيدا ليرامج التعليم في ختلف الأطوار الربوية ء و على مراحل زمنية مختلفة انتابتها في 
العديد من ارات مجموعة من الصعوبات التي و إن نم تذليل بعضها فإنه لازال البعض الآخر 
يشكل حجر عثرة أمام تنمية هذا القطاع الخحيوي › بعكن حصرها فيما يلي : 

- اكتظاظ الأقسام التعليمية بسبب العلاقة الغير متوازنة ما بين تقص عدد 
الؤسسات التعليمية من جهة » و ترايد عدد التلاميذ المتمدرسين سنوبا من جهة آخرى . 

- تدهرر آغلبية المنشآت الربوية بسبب الأعمال التخريبية التي عرفتها بعض 
الولايات و البلديات ؛ فف سنة 5وو1 - على سبيل الخال - بلغ عدد المراقق الربوية 
الحطمة و المخربة عن آخرها ب 452 مؤسسة تربوية . 

- نقص طبع الكتاب المدرسي و عدم كفايته لكل التلاميذ . 

- ضمف التغطية الطبية في المدارس بسبب انعدام وحدات الكشف الصحي في 
بعض المدارس . 

- تزايد ظاهرة التسرب المدرسي » و ما بشكله من خطر على الياة الأجتماعية 
و له سيما أن المعدل السنوي للتلاميذ المتسربين من المدارس يقدر بحوالي مسة عشرة (15 ) 
آلف تلميذ (1) . ۰ 
- الخفاض نة العمدرس في العديد من الولايات » له سيما الولايات الداخلية » وهي 
نتيجة نم استخلاصها بناءا على دراسة تطور نسبة التمدرس على عيدة تدكون من مسة 
ولايات هي : بسکرةتیارت» جلغةء سعيدة و المسيلة »> حسب ما يوضحه الجدول أدناد : 


س 


(1) وزارة اجهيز و الثهية العمرانية » مرحم سابق؛ ص306 . 
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عدد السكان أنسبة التمدرس _ | عدد السكان نسبة التمدرس 
DET ET E‏ 


حدول يبين تطور نسبة التمدرس في بعض الولايات بين سني 1998-1991 . 

فمن خلال هذا الجدول › يعضح بأن نسبة التمدرس قد الحفضت بصفة مستمرة من 
سنة 1991 إلى 1998 » في حن بقي منحنى النمو السكاني متصاعدا ؛ و يعكن إرجاع هله 
الوضعية إلى انعدام الظروف الحفزة على التعليم و التي نجد في مقدمتها قلة المشآت 
التعليمية من جهةءخاصة في الناطق الريفية » أين يقطع التلاميذ العديدمن الكلومازات هشيا 
للوصول إلى مدرستهم البعيدة عن مقر سكناهم ؛ بالإضافة إلى قلة النقل المدرسي فؤلاء . 

من جهة أخرى يعكن تفسير ها الإخفاض في نسبة التمدرس إلى الأفكار التي 
أصبحت تسيطر على عقول العديد من الجزائريين الذين يرون بأنه له فائدة من الدراسة»طالا 
أن البطالة ستكون قدرهم درسوا أو لم يدرسوا . 

کما ان ارتفاع أمان الأدوات المدرسية » أدى إلى تقليص حظرظ مواصلة الدراسة 
لدى تلاميل العائلات الفقيرة و ذات الدخل احدود . e‏ 


4-2/ معو قات قط لصحت : 


يعاني قطاع الصحة بالجزائر عدة مشاكل لازالت تعيق أدائه المطلوب على صعيد 
التمية الإجتماعية للجماعات الحلية من بينها : 
ا ےک و و ید 
(*) معطيات مأخوذة من المرحع : Ministêre de equipement et de 1'amenagement de‏ 


territoire , °’ Pamenagement du territoire dans sa dimension regional ‘’ . Revue 
demain algerie , sans numero . 1995 . 


Office national des statistiques , recensement general : معطيات مأحوذة من المرحع‎ )**( 


de la population et de habitat de Panneé 1998 . 
E e e naDitat Ge! annee [298 
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أ فقص النغطيت الصحية في بعض الر ابات ى البلديات الناية : 


يكشف الواقع الميداني بأن العديد من الولايات و البلديات النائية تنعدم بها المراكز 
الصحية › إذ أن معظم المنشآات الطبية الكبرى تعم ركز في المدن الحضرية المتراجدة بالولايات 
الساحلية : كوهران » الجزائر » قسنطينة و عنابة » مع شبه إهمال للخدمات الصحية في 
البلديات و المناطق الريفية التابعة للولايات الداخلية و الصحراوية . 

فإذا علدنا إلى ولاية سعيدة كمال - باعتبارها ولاية داخلية - يظهر جليا التباين في 
معدل التغطية الصحية مقارنة بالمعيار الوطني حسب ما يوضحه الجدول أدناه (1): 


الشات الصحبة ]ادل الرلاتي 
اسشا سریر لکل 1200 ساکن 


عيادة متعددة الخدمات غيادة لكل 51469 ساكن إغيادة لكل 48000 ساكن 

المر كز الصحي مرکز لکل 19300 شخص مرکز لکل 12000 شخص 

ت و 
حدول يوضح معدل التغطية الصحية بولاية سعيدة مقارنة بالعدل الوطيْ . 

بناء! على هذا الجدول » يضح أن التغطية الصحية بالولاية لازالست دون المعدل 

الوطني › إذ أنه و استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة و في نفس الولاية » قدر متوسط عدد 

السكان الذين يستفيدون من خدمات طبيب واحد ب 1403 ساكن و صيدلية واحدة لكل 


553 ساکن (2) . 


وضعیت الما کل الصحیت الثاعت 


لقد نجمم عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الدولةء انفتاح القطاع الصحي 
على القطاع اخاص في إطار عملية خوصصة الدشاطات الإقتصادية و الخدمات الإجتماعية . 
إلا أن هذا الإنفتاح كان له جانب سلبي تمثل في الخفاض عدد الأطباء الأخصائيين الذين 
كانوا يعملون في القطاع العام و تحرهم إلى العمل في القطاع اخاص» و بالتالي أصيح المراطن 
المريض يعاني ظروف صعبة أثناء العلاج 


(1) Direction de planification et de 'amenagement de territoire de la wilaya de 
saida , rapport relatif au budget d’equipement de année 1999 . P 26. 
. 52 مديرية التحطيط ر الهيغة العمرانية لرلاية سعيدة » دليل الإحصائيات للولاية . 1999 » ص‎ )2( 
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و من مظاهر تدهور الياكل الصحية التابعة للقطاع العمرمي » كثرة الأخطاء أا 
أداء ادمات الصحية » حيث أصبحت هله الأخيرة له ترقی الى ما ینبغي ان یکون 
و يعمناه المريض ؛ بالإضافة إلى ذلك عدم توفر المتتجات الصيدلانية و الأدوية على مستوى 
المراكز الصحية › فأصب-ح المواطن ذي الدخل الضعيف مفروض عليه المساهمة في دفع 
مصاريف الفحص في المستشفيات بعد أن كانت هله الفحوصات جانية ؛ ضف إلى ذلك 
نقص التجهيزات الصحية و قدمها . كل هله الظروف شاركت في رداءة اخدمة المح 
في الفياكل الصحية العمومية » و ندج عنها انقسام طبقي لي جال العلاج » بوجود طبقة شب 
له تجد مشكلة في اللجوء إلى القطا ع ا حاص أثناء أي علاج و طبقة فقيرة قد لا جد آفرادها 
قدرة مالية حتى في دفع مستحقات اللاج المفروض على مستوى ركز صحي مودي ؛ 
الأمر الذي ادى إلى استفحال الأمراض و الأوبنة في وقت أصبحت فيه حتى روف السكن 
بعيدة عن المقايبس الصحية المطلوبة . 


5-2/ معو قات قطاع السڪر : 


يشهد قطاع السكن على مستوى الجماعات الحلية اختلالات كبيرة»شكلت مظاهر 
أزمة حادة لازال المواطن الجزائري يعاني منها › في وقت تزاید فيه عدد السكان الذي أصبح 
- حسب الإحصاء السكاني الأخبر لعام 1998 - يقارب 30 مليون نسمة . 

و من الأسباب المؤدية هذه الأزمة نذكر : 


أ قرم الحظرة العقاريت الوطنية : 


تش مل الحظبرة العقارية الوطنية على نسبة كبيرة من السكنات قديمة الدشاة » فلو 
أخذنا سنة 1993 - على سبيل المغال- نجد أنه من ضمن 3.518.000 سکن حص على 
المستوى الوطني » هنالك 1.948.000 سکن قدیم يعرد بناۋه إلى ما قبل عام 1962› و هو ما 
یشکل نسبة55,37 من العدد الإجالي لسكنات الحظيرة في سنة1993 (1) . 


ا ا > ا و 
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في نفس السياق » - و حسب تحقيق أجراه الم ركز الوطني للدراسات و التحاليل من 
أجل التخطيط سنة 1998- هنالك ما يقارب 0 ألف مسكن تنعدم فيه الشروط الصحيةء 
و الذي يعني وجود ما يعادل مليوني ( 2.000.000 ) شخص یعیشون في الأکواخ (1) . 


ف هلا الجانب › تؤكد الأرقام المستقاة من الديوان الوطني للإحصائيات › بأن لسبة 
شغل السكن الواحد › عرفت تزايدا مستمرا من سنة لأخرى ؛ ففي عام 1991 قدرت هذه 
النسبة ب 5,81 % شخص في السكن الواحد (2) » لزتفع بعد أربع (04 )سنوات ( أي سنة 
6 إلى ما يقارب 7,76 شخص في السكن الواحد . 

و لعل السبب في ارتفاع هذه النسب يعرد بالدرجة الأولى إلى التصاعد المتواصسل 
لمنحنى النمو السكاني في الجزائر دون أن يوازيه ارتفاع في نسبة بناء السكنات»› فبعدما كان 
عدد السكان في 1987يساوي 22.715,633 نسمة(3)أصبح عام1991ما يعادل 26.818.487 
نسمة » ليصل سنة 1998 إلى ما يقارب 30 مليون » في حين سجلت الإستدمارات العمومية 
ف جال إنجاز السكنات الإجتماعية خلال النصف الأخير من عقد التسعينيات ميلا نخر 
الإخفاض › الأمر الدي زاد من عدم قدرة الدولة و الجماعات الحلية على تلبية طلبات 
السكنات المترايدة باستمرار . 


ج ڏو انظ الحمال للىدن الحضة : 


يعتبر التعمير الفوضوي سمة سلبية تطبع قطاع التعمير و السكن بالجزائرء» من ملاحه 
كثرة انتشار البيوت القصديرية على حواف المدن الحضرية › و التي بلغ عددها سنة 1993 
أكثر من 214000 بيت قصديري › و السبب في وجردها يعود في المقام الأول إلى ظاهسرة 


. 82 انجلس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي » مرحع سابق » ص‎ )1( 
ر)@ نسبة م حسابها من خلال العطيات الإحصائية المرحردة ف المرحع‎ 
Ministre de equipement et de 'amenagement de teritoire , °” Famenagement de 
teritoire dans sa dimension regional “* . op , cit . 
G) Office national des statistiques , °’ recensement general de la population et de 
I'habitat 1987 : données syuthétiques par wilaya °’. revue collection statistique ,„ 
N° 54,1993, p10. 
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النزوح الريفي الترايد › الذي طبع حركة السكان في الجزائر على مر الأزمان › سواء كان 
ذلك بدافع اقتصادي بحا عن العمل و الرزق في الولايات الساحليةء بحكم ما كانت تشكله 
هذه الأخيرة من أقطاب صناغية و تجارية جاذبة أو بسبب عدم الإستقرار الأمني الذي عرفته 
معظم مناطق الوطن خاصة في عقد التسعينيات . 

إن انتشار مغل هده البيوت القصديرية على حواف المدن الحضرية كنقاط ت ركز 
للأفراد القادمين من الأرياف › شوه النظرة الجمالية لعمران المدينة » و هو مظهر سلي تقع 
مسؤوليته في المرتبة الأولى على تقاعس المديرية الولائية للتعمير و كلا وكالسة ديوان الزقية 
و التسير العقاري([.0.۲.6) على تحمل التزاما تهما كاملة لإزالة هذا المشكل أو التخفيف 
منه ؛ خاصة إذا عرفا أن المديرية سابقة الذكر تتوفر على مفتشين و شرطة للتعمير مهمتهم 
إحصاء و إنجاز حاضر المعاينة هع تحديد الغراهة اللازهة . 

إلا أن الإهمال اللي خيم على عمل هذه افينات الرقابية الرادعة › أدى ا 
O‏ 
أنابيب رئيسية للمياه » تعديلات على هندسات معمارية بدون ترخيص ... اخ . 


د- سو. تسبوری إسنغلال العقاہات : 

ندکر فی هذا الجال : 

- سوء توزيع السكنات الإجتماعية و كذا القطع الأرضية المخصصة للبناء ؛ حیٹ 
يلاحظ استفادة أفراد له يستحقونها » و لا أدل على ذلك من وجود عدة مساكن ملك 
لأشخاص لكنها غير مشغرلة . 

- معاناة أحياء سكنية عديدة من نقص في المرافق الضرورية: كالطرقات › الأرصفة › 
الغاز الطبيعي و الإنارة العمومية . 

- سيما المضاربة و المتاجرة في قطاع السكن التي يسيطر عليه ذوي الأموال 
و النفوذ » كونه - حسب رأيهم - فرصة للربح السريع . 

- من جهة أخرى برزت في الآونة الأخيرة ( 1999-1990 ) صدور عدة قرارات 
بلدية و ولائية » تضمنت تنازلا عن عقارات-كانت ملكا للجماعة الحلية - لفائدة أشخاص 
طبيعية ومعنويةءالأمر الذي أحدث نزيفا في الإحتياطات العقاريةللجماعات اغلية في الجرائر. 
(1) وزارة الفجهيز و التهيثة العمرانية »> مرحع سابق » ص 39 . 
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و إذا كانت النصوص القانونية ا لمنظمة لتسبير و إستغلال العقار على مستوى 
البلديات » قد أعطت سلطة مطلقة له الأخيرة في جال المعاملات العقارية على كامل 
ترابهاء فإن ذلك فتح الباب للمسؤولين الحليين لتحقيق بعض مصاهم اخاصة على حساب 
المصلحة العامة للجماعة الحلية › و كانت نتيجته سوء إستغلال الإحتياطات العقارية › بدت 
صوره قي : 

ه تعمير بدون هراقبة . 

. استهلاك غير عقلاني للأراضي‎ ٠ 

۾ بيع سيءَ للعقارات . 

ه منازعات قضائية و ديون مالية في جال الممتلكات العقارية . 
ه انعدام سندات ملكية لبعض القطع الأرضية . 


و إذا إعتبرنا أن ما تقسدم ذكره أسباب مبررة لأزمة السكن التي يعيشها الفرد 
الجزائري › فإن ذلك لا يعني بأنها الأزمة الوحيدة التي يعانيها الجزائريين » إنما هدالك أزمة 
أخرى تتعلق با يعانيه عام الشغل . 


6-2/ معوقات قطاع الشغيل : 
يشهد قطاع التشغيل على مستوى الجماعات الخلية في اجزائر عدة مشكلاتبيعود 
سببها إلى التدهور الذي أصاب سوق العمل » و المتمثل على وجه الخصوص في الإخفاض 


الحسوس في مناصب العمل المعروضة لاسيما الدائمة منهاءالأمرالذي جعل هذا القطاع يعاني 
أزمة تجلت مظاهرها في الآني : 


أ- الإمتناع المسدس في عدد البطالين : 


عرف منحنى البطالة في الجزائر خلال الفازة الممتدة من 1990 إلى 2000 تصاعدا 
هستمرا › حسب ها يوضحه الرسم البياني أدناه : 
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E a 


31.20 %% 


29.20 


1990 1991 1994 1997 1998 


فإنطلاقا من التمغيل البياني > يظهر أن عدد البطالين المسجلين من سنة لأخرى في ارتفا 
متراصل ؛ ففېي سنة 0 قدر عدد هؤلاء د 1.150.000 شخص و هر ما يعادل نسبة 
8 % > و في عام 1991 ارتفع عددهم إلى 1.161.000 بطال بدسبة منوية تساوي 
1 % (1) » ثم بقي هذا العدد في ارتفاع تدريجي ليصل سنة واحدة بعد ذلك ( أي 
2 ) الى ما قاراب 0 عاطل عن العمل» حيث تم تسجيل خلال نفس السنة 
زيادة سنوية في عدد البطالين تسساوي 178 % مقارنة بالنسبة السابقة ( أي 1991 ) (2) ؛ 
و في شام 4وو ظل منحنى البطالة في حالة تصاعد > مسجلا نسبة بطالة تقدر ¬ 24,2 % 
بمجموع بطالين يساو ي 1.660.000 شخص.و ڪلر ل سنة 1997 تزايد العدد بدرجة كبيرة › 
إذ أصبح فې حدود 2.359.000 بطال بدسبة منوية 29,2 % (ق › ليصل عددهم في نهاية 
سنة 1998 إلى أكثر من 0 شخ ص عاطل عن العمل بنسبة بطالة تعادل 
312 % )4( . 

و لعل من الأسباب الدافعة إلى ترايد عدد البطالين من سنة لأحری » هنالك النتائج 
والإنعکاسات السلبية المازتبة عن تطبيقق الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر »خاصة الخرصصة 


(1) Office national des statistiques , °’ situation de Pemploi 199] - 1992 * , revue 
collections statistiques , N° 58 , 1994, p10. 
(2) IDEM . 
٠02 رق لزيد من التفاصيل أنظر الحدرل الموحود في الملحق رقم‎ 
. 85 املس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي » مرحع سابق » ص‎ )4( 
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و حل المؤسسات العمومية الحلية » و ما خلفته هذه الإجراءات كتسريح عدد كبير من 
العمال ؛ فبناءا على الإحصائيات التي اعدتها المفتشية العامة للعمل سنة 1998 › قدر عدد 
الأجراء الذين فقدوا مناصب عملهم و الذين هم في بطالة تقنية من سنة 1994 بجوالي 
0 شخص ›» هنهم 57.700 استفادو! من التقاعد المسبق و 100.800 أحيلوا على 
الصندوق الرطني للبطالة » و أما الباقي و المقدرين ب 212.900 طردوا دون الإستفادة من 
أي حق (1) . 

من جهة أخرى » هنالك سبب ثاني يعمل في النمو السكاني المستمر سنويا و ها 
ترتب عنه من ازدياد في عدد السكان الذين بلغوا سن العمل ر( أي 18 ستة ) . 

في ذات الفكرة » نة سبب آخر لا يقل أهمية و هو ذو طابع مالي ء إذ بداية من 
عام 1991 عرفت ميزانية التسبير على مستوى الجماعات احلية و الدولة على حد سواء » 
تقليص كبير لي الإعتمادات المالية المفتوحة لباب النفقات الخاصة بالتوظيف › حيث لوحظ 
نقصا مستمرا لمناصب العمل الدائم من سنة لأحرى ؛ كتفي للإلترامات التي تعهدت بها 
الدولة الجزائرية أثناء اتفاقها مع المؤسسات الالية الدولية و في مقدمتها صندوق النقد 
الدولي » هذا الأحبر الذي لزم الدولة الجرائريةبالتقليص من الإنفاق الحكومي كخطرة أولى 
لإحداث الإصلاحات الإقتصادية . 

نتيجة هذه الإجراءات» شهدت كل قطاعات النشاط التابعة للقطاع العمومي سراء 
كانت حلية أو وطنية تضاؤل عدد مناصب الشغل الموجودة و بدرجات متفاوتةء نما أدى إلى 
توسيع نطاق البطالة إلى درجة أنها طالت حتى الشباب المتخرج من الجامعات » و الذي بلغ 
عددهم سنة 1996 - على سبيل المثال -حوالي 80 ألف إطار جامعي بطال (2)» هذا الأخير 
الذي م جد خيار آخر أمامه إلا قبول العمل بشكل مؤقت»باعتبار أن مناصب العمل المتاحة 
في تلك الفازة للشباب . أغلبيتها من الدوع المؤقت . 


ب- سبطرة طامم اللشغيل المققت : 


تميز سوق اليد العاملة في الجزائر خلال عقد التسعينيات › بانتهاج سياسة للتوظيف 
في إطار العمل المؤقت كبديل عن قلة مناصب الشغل الدائم ؛ حيث ظهرت على مستوى 


(1) تفس المصدر الآنف الذكر » ص 86 . 
(2) نفس المصدر الآنف الذكر » ص 85 . 


4 207 } 


العديد من الولايات و البلديات › و ختلف قطاعات النشاطات الإقتصادية و الخدماتية › 
عمليات إبرام عقود عمل محدودة المدة تبرز في أربعة أنواع (1) : 

- برنامج العشغيل المأجور ببادرة حلية . 

- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الكفاءة العالية من اليد العاملة . 

- برنامج عقرد الشغل المسبق . 

- برنامج المساعدة على إنشاء مقاولات مصغرة . 

لكن رغم هله الحاو لات و الإجراءات التلطيفية لأجل التخفيف من وطاة البطالة › 
فانها من الناحية الزمنية تكون ذات تأثير إنجابي حدود » طالما أن الشباب اللين يستفيدون 
من مناصب عمل في إطار الأنواع الئلائة الأولى سابقة الذ كر » سرعان مسا يجدون أنفسهم 
منضمين من جديد إلى صفوف البطالين بمجرد إنتهاء المدة الزمنية التي يعملونها و الحددة في 
عقد العمل الميرم بينهم و بين رب العمل . 

و حتى إن يرى البعض بأن النوع الرابع قد يكون له نتائج إجابية على الشباب 
بحكم الإمكانيات التي يوفرها لأن يصبح هؤلاء ذوي رؤوس أعوال و بالتالي مستدمرين 
خواص صغار » فإن التجربة الميدانية وضحت بأن العديد من هؤلاء الشباب الذين تقدموا 
بملفات مشاريع إنشاء مقاولات مصغرة قد اصطدموا بعراقيل بيروقراطية لا سيما علسى 
مستوى البنوك المكلفة بمنح القروض الالية التي تسمح للشاب بالإنطلاق في مشروعسه 
الإستدماري » الأمر الذي قلص حظرظ الظفر بتلك القروض المصغرة و بالتالي بقاء الشباب 
عاط لا. 


3 المشاأكل الماليع : 


تعاني الجماعات الحلية با جزائر في مطلع الألفية الثالئة » عجزا ماليا على مستوى 
ميزانيتها » تظهر صوره في قلة الإيرادات (ه))٠٠٠۸‏ ) من جهة › و تزايد النفقات العمومية 
من جهة ثانية ؛ هلا الوضع أثار عدة تساؤلات عن مستقبل تلك الجماعات اعلية › خاصة 
و أن الجرائر قطعت شوطا لا بأس به في تطبيق اقتصاد السوق .و عليه بات من الضروري 
البحث عن حلول تخفف من عبء هله المشاكل › انطلاقا من تشريح مفصل يوضح طيعة 
تلك العقبات و العراقيل المالية . إذن ما هي مظاهر العجز المالي للجماعات احلية باجزائر ؟ 
و ما هي دوافع وجوده ؟ 


(1) نفس المصدر الآنف الذكر » ص 91 . لظ 208 4 


1-3/ مظاهی | لعجز الال للجاعات اللي : 


تنحصر صور العجز ال مالي للجماعات احلية في جانبين إثين › إحداهما نقص الباية 
الضريبية و مم كفايتها لتغطية الأعباء الحلية ‏ و الثانية تدمدل في ثقل مديونية تلك 
الجماعات سيما البلديات منها . 


يشكل محصول الجباية الضريية المخصص للجماعات الحلية نسبة ضئيلة ) تعد في 
أحسن الحالات 11 » من العائد الوطني الإجالي للجباية العمومية »> حيث لا تسمجح 
للجماعات الحليية التكفل بتسدید نفقاتھا سراء فی جال اتر ) fonctionnement‏ ( 
أو التجهيز و الإستشمار (1) > حيث أن هند عام 1993 - على سبيل المثال - و إلى غاية 
7ء عرفت الإیرادات الجبائية الحلية › تزايدا بطينا حسب ما يوضحه الجدول أدناه (2) : 


1997 


32.11 | 9,7 )45.404 |10,4 | 66.144 136 72 |5 َ 
البائية الحلية 
العائد 332.1% | 100 | 438.178 |100 | 659.148 872.990 ale‏ 768 


اسا اا ال ل -1997 ) الوحدة : مليون دج . 


حسب هلا الجدول » بلغت عائدات اللباية احلية لعام 1997 ما يقارب 72.170 
مليون دج » بعد أن كان سنة 1993 يقدر ب 32.331 مليون دج › إلا أن هلا الإرتفاع 
الذي ازداد أكثر من الضعف» لا يعكس حقيقة حقيقة تطور إنجابي لحصول الجباية الحلية › فقسب 
الزيادة المسجلة بالجدول توضح الوتيرة المتاقلة لتطور حصة اجباية الحلية من العاثد الرطني 


س 
(D) Cherif Ainouche , “’ Necessite dune reforme structurelle des finances‏ 
publiques locales’’ . Revue CE.N.E.A.P, N°11 , Novembre 1996 , p89 .‏ 


(@) Commission Nationale d’evaluation du systéme fiscal Algerien , Rapport 1998 
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الإجهال للجباية العمومية › إذ و بهد أن كانت نسبة إيرادات الجباية الحلية عام 1993 تقدر 
¬ 9,7 % » ارتفعت بعد سنة واحدلة إلى 10,4 » لتعرف بعد ذلك هبرطا مترالیا 
و مستمرا على مضي ثلاث سنوات » إلى أن وصلت عام 1997 ل 7,5 % . 

نتيجة لذلك » أصبحت البلدية و الولاية » غير قادرتين على تغطية أعباتهما › لي 
رقت تزايد فيه دور كلاهما و بالنالي زيادة نفقاتهما » نما أثقسل هله الوضعية » حاص 
و البلاد تعيش مرحلتها الأولى في جال اقتصاد السوق » و ما يشكله من غوذج تنمري قرم 
على المافسة الحرة بين الفاعلين الإقتصاديبين » دون ييز و لا امتياز لا هو عمومي عن ٠‏ 
هر خاص . كما أن الإرتفاع المترايد و المستمر لإحتياجات سكان الرحدة الإقليميةء يشكل 
دافعا آخرا يزيد من تصاعد منحنى النفقات العمومية الحلية »> حسب هايبينه الرسسم البياني 
أسفله (1) . 


e 


190.282.000 
200000 169.115.10 


105.084.00 4150000 
٤ 75215.40‏ 
71.136.00 66.1140 100000 
EE‏ 45.4040 
ھک سے س ی لے 323310 4 50000 
~~ س 
السنرات : 0 
1996 1995 1994 1993 0 


رسم بياني يوضح حجم الموارد الجيائية الحلية ونفقات الجماعات انحلية ما بىن1993 و1996. 
_رسم بياني يوضح حجم الوارد احيائيا اللا ول و 


أول ملاحظة تستخلص من هذا الرسم البياني » عجز ميزانية الجماعات احلية > من 
خلال التصاعد المحواصل لمنحنى » النفقات معدلات تتجاوز كثررا تلك التي يرتفع بها منحنى 
العائدات الالية للجماعات احلية . ففي سنة 1993 على سبيل ا لمغال »بلغت الكلفة المالية 
لنفقات الجماعات الحلية 75.215,4 مليرن دج » و في 1994 قدرت جوالي 105.084 
مليون دج أما في عام 1995 تححدد مبلغها في 11 دج » لتصل سنة 1996 إلى ما 
یعادل 190.282 مليون دج . 

و يكن تفسير الإزدياد المستمر في حجم هذه النفقات العمومية . بالمهام الكثيرة 


(1) La Direction génerale des impûÖts, Note établie pour le chef de gouvernement, 


mars1997 . 
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التي أصبحت مطالبة بها الجماعة الحلية بالجزائر (بلدية و ولاية) » من توفير الخدمات 
الأساسية للمواطنين » كالياه الصالحة للشرب › الكهرباء > شبكات الإتصال › الازبية 
و التكوين » كرنها قطاعات خدماتية لا جاب اهتممم القطاع اخاص › بسبب ضخامة 
تكاليفها و قلة عائد رجها. لذلك له تجد البلدية و الولاية بدا و لا سيلا إلا تحملهاءو بالتالي 
زيادة في نفقاتها العمومية . 

کما أن هلا الإرتفاع الكبير و المستمر في حجم النفقات م يوازيه سحسب المنحنى 
البياني - ارتفاعا للإيرادات المالية الحلية بنفس الحجم و الكمية › و إنها تظهر زيادات 
طفيفة › إذ في سنة 1993 بلغت الموارد الجبائية الحلية الحصلة 32.331 مليون دج › و في عام 
4 أصبحت تقدر ب 45.404 مليون دج › لتصل سنة 1995 في للود 66.114 
مليون دج إلى آن وصلت عام 1996 مقدار 71.136 ملیون دج . 

بناء! على هله المعطيات الرقمية › شهدت الميزانية العمومية الحلية معادلة صعية 
ذات طرفين » أحدهما تزايد النفقات مقابل نقص ملحوظ في الإيرادات و هو ما يعرف 
بظاهرة اللاترازن في الميزانية ( ناءعBu‏ eطiانسو6ءD6‏ ) » و هي ظاهرة ليست حديشة 
الدشأة » إنما موجودة منذ الإستقلال م تفلح حاو لات الإصلاح المتكررة من تفاديها .حیٹ 
بقيت الحماعات الحلية و في مقدمتها البلديات تعاني عجزا في ميزانياتها › الأمر الذي فرض 
على الإدارة ا لمر كزية مساعدتها ياعانات هالية استخنائية عن طريق الصندوق ال زازازك 
للجماعات الحلية » التي بلغت سنة 1986 حوالي 31.227 ألف دج › استفادت منها 52 
بلدية مفلسة » ثم وصلت سنتان بعد ذلك (1988 ) إلى ملغ يقارب 108250 
ألف دج » موزعة على 96 بلدية (1). 

فعلى طول س سنوات المبينة في الرسم البياني أعلاه » م تتمكن تلك الجماعات 
الحلية تغطية نفقاتها العمومية بدسبة %100 › حيث لم تتجاوز هذه اللسبة في أحسسسن 
الطروف43 مسجلة عام 1993 » عقبها الحفاض تدريجي في خلال السنوات المرالية .ففي 
سنة 1994 بلغت 42,9 % › ثم 38,9 % سنة 1995 لتصلل سنة 1996 إلى 37,4 % (2). 

هلا ما يؤ كد بأن ثقل النفقات العمومية بقي السمة الغالبة على ميزانيات اجماعات 
الحلية › ما أثر سلبا على استقرارهاءر دفعها إلى ان تعيش أزمة مديونية خانقة اتجاه المتعاملين 
الإقتصاديين و في مقدمتهم البنوك . 


(1) Hocine Akli , °’ La structure des Finances locales : imites et exigences des 
réformes en cours °’ , Revue CE.N.E.A.P, N°12 ,1998 ,p24 . 
@) La Direction generale des impêts , op.cit . 
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ب- ثل مديوفة الجماعات ايع : 


تعاني الجماعات الحلية بالجزائر في وقتنا الراهن»سيما البلديات › من هاجس العجز 
على تسديد ديونها ء لما هذه الأخيرة من تأثير مباشر على استمرارية نشاطات البلدية 
و مواصلة تنميتها» خاصة و أن أسلوب الإقزاض أصبح يطغى على المعاملات المالية البلدية. 
إلى درجة أن الباحث لا جد صعوبة في الوصول إلى تحديد الموارد الرئيسية للمالية العمومية 
الحلية »و الت تقتصر بالدرجة الأولى على حاصل الجباية ا حلية و الإعانات التي تقدمها 
الدولة من حين لآخر ؛و هو منطق غير عادي على الإطلاق › بالنظر إلى القواعد القانونية 
المنظمة للجماعات الحلية » و التي منحت هذه الأخيرة عدة وسال اقتصادية أتينا على 
ذكرها في الفصل الأول»مثل إنشاء مؤسسات عمرمية حاية ذات طابع اقتصادي » وكذا 
مباشرة الانشطة التجارية و الصناعية المربحة بغرض خلت الثروة الالية ؛ و هي قواعد 
تقلل من وء البلدية و الولاية للإقتزاض إلا في حالات استائية.غير أن الواقع المعاش أثيت 
عكس هذا التوجه » حيث راحت الجماعات احلية تبني ترقعات إيراداتها على مساعدات 
مالية و قروض تمنحها إياها الدولة و بعض البنوك › بعد أن فقدت معظم مؤسساتها 
العمومية الحلية نتيجة حلها » الأمر الذي جعلها رهينة ديونا تراكمت نتيجة الإقزاض 
المتواصل . 

و تعود ديون البلديات بالدرجة الأولى إلى سنرات السبعينيات » حينما نصبت 
قيادات إدارية حلية » م تحسن التسيير المالي من جهة › و زادت من التوسع في تمويل نفقات 
كمالية في أشغال لاه تجد نفعا » كل ذلك في ظل تقلص مدخرل التحصيلل الضريسسسبي 
الحلي » هده الوضعية المعقدة » و رطت البلديات في ديون متزايدة من سنة لأخرى» حسب 
ما يوضحه الجدول الال (1) : 


(1) Direction generale des impêts . op.cit . 
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عدد البلديات المدانة مبلغ الديسون (دج ) 


250.650.670 


164 
1.963.510.484 
1.904.343.992 
3.884.773.900 


4.900.573.900 


6.711.002.400 


7.000.000.000 


حدرل يوضح تطرر عدد البلديات المدانة ر مبلغ الديرن خلال الفترة بين 1996-1990 . 


من خلال هلا الجدول › ثمة ترايد مستمر لابين متوازيين هما: حجم مبالغ الديرن 
و عدد البلديات المدانة ء و هو تزايد خطير » له أثر سلبي على إنكاش دور الجماعات 
الحلية في جال التنمية ‏ قياسا مع الإرتفاع المطرد في عدد البلديات التي تعاني المديونية . 
حيث بعدما كانت هنالك 164 بلدية سنة 1990 تعاني ثقل الديون › ارتفع العدد في رف 
6 سنوات (1996 ) إلى 1090 بلديةء و بالموازاة مع ذلك تضاعفت قيمة المبالغ المالية المدانة 
فيها البلديات في نفس المدة الزمنية من 250.650.670 دج إلى 7 ملايير دينار جزاثري . 

و في ظل غياب حلول عاجلة للتخفيف من هذا المأزق المالي » إستمر منحنى ديون 
البلديات في الإرتفاع › إلى أن وصلست سنة 2000 إلى حوالي 18 مليار دج (1) . لذلك من 
غير المعقرل » بل من اللاموضرعية أن ننتظر من الجماعات الحلية تحقيق تنمية حلية هتوازنة 
و مستديمة » في وقت تعاني فيه نقصا فاد-حا في مواردها المالية › التي تشكل أحد الوسائل 
الرئيسية لأي تنمية . 

على هذا الأساس › أضحسى من الضروري كن البحث عن حلول 
ملموسة ‏ و إصلاح حقيقي و فعال للمالية العمومية اعلية » بعيدا عن كل ترقيع - إن 
صح القول - تبادر به السلطة كمحاولة مسح ديون الجماعات الحلية بق ةة 06 
ملايير دج » حسب ها جاء به قانون المالية التكميلي لعام 2000 (2) . 


(1)حدد هذا المبلغ مشررع قانون المالية التكميلي لعام 0ءالذي عرض على البرلان في شهرحران 2000 
(2) المجحمهورية الجزائرية الدعقراطبة الشعبية » الس الشعي الوطي قانون 02/2000 يتضمن قانون الالية 
التكميلي لعام 2000 . ر اجريدة الرسمية » العدد 37 » بتاريخ 2000/06/28 ) » ص 04 . 
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لقد کان من الإنعکاسات السلبية لديون البلديات › فقدان هذه الأخيرة لمصداقيتها 
مام شر كائها الإقتصاديين » خاصة البنوك و المؤسسات الإقتصادية اخاصة » فالتأحر علسى 
تسديد الديون: دفع معظم اؤ سسات البدكية للتعامل هع البلديات المدانة بشروط تعجيزية › 
إلى درجة أن البنلك راح في غالب الأحيان › يرفض تسديد فاتورات وصرلات طلباتهها 
de command e(‏ 0nط)‏ أثناء عمليات التعامل العادي»بسبب تقل الديرن التي على عاتقها : 
يما ترتب عنه توقيف إنجاز العديد من المشاريع الإقتصادية الحلية » و تعطيل تقايم أبسط 
الخدمات كالتنظيف العمرمي . 

و بالرغم من مبادرة بعض تلك البلديات » في تخصيص جزء من أمواها لتسديسسد 
ديونها » إلا أن المبادرة م يكتب ها النجاح» بسبب نقص إيرادات ميزانية الجماعات الحلية › 
التي لا تسمح ها في العديد من المرات حتى في تغطية جانب التسيير كاجور الموظفين. 

كما ذهب البعض الآخر من البلديات إلى المغامرة في رهن العقفارات الستي 
نملكها » كضمان خحصوفا على قروض بنكية » و هر تصرف ذو تبعات خطيرة في حالة 
تكرار استعماله › لأنه يجعل البلدية مرهونة بأكملهاءو بالتالي تصبح غير قادرة على التصرف 
في متلكاتهسا العقارية . 

لقد أصبحت الأغلبية الساحقة من الجماعات اغلية اليوم › تواجه بصفة مستمرة 
ثقل الديون المتزاكمة . التي سببت ها شللا شبه كامل حادها على المضي في مسيرتها 
التنموية » و جعلتها حبيسة قرارات الداتنين . و لعل من بين الأسباب التي كانت وراء هذه 
الرضعية المعقدة › الأوضساع الأمنية المزدية و الغير مستقرة التي عرفتها الجرائر » كرنها 
سبب موضرعي تمل في ظهرر حر كة من العف المسلح القائم على التخريب › ظهسستر في 
بداية سنة 1992 » خلفا تدميرا شبه شامل للمرافق العامة احلية › ترتب عنه توقض العديد 
من البلديات عن نشاطها » حيث في سنة 1994 - على سبيل الخال - نتج عن حالة اللاآمن 
غلق 156 بلدية من أصل 1541 بلدية, كما تم تخريب خلال ثلاث سنوات (1997-96-95) 
مايرسر عن 3855 مؤسسة اقتصادية › تربوية و صحية بالإضافة إلى منات المساكن 
الإجتماعية المدهرة . 

موازاة مع هذه الأعمال التخريبية و مخلفاتها الوخيمة على سير المرافق العامة 
اعلية › قام المسؤولين الحليين نلاك › سيما في عهد المندوبيات التنفيذية » بصرف أموال 
طائلة في ترميم ما دمر : إضافة إلى تخصيص غلافات مالية معتبرة لتغطية نفقات السلك 
الأمني هن شرطة و مفارز(ء فع ط) خرس البلدي » هذه الأخيرة التي عهدت إليها ضمان 
أمن البلديات بالتنسيق مع مصاح الأمن الأحرى . با في ذلك ايش الشعي الوطني . 
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و بالرغم من أهمية هذا السب » إلا أنه لا كن اعتباره سيا كافيا كمبرر لوجود 
تلك الديرن › إنما تة مبررات ذاتية أخرى تة أسباب رئيسية فيما وصلت إليه البلديات 
و الولايات من ديون » تتعلق بظاهرة التبدير و تبديد الأموال العمومية خدمة للمصاح 
اخاصة بفئات معينة على حساب المصلحة العاهة . 

و من مظاهر هلا التبذير » اقتناء بعض الجالس الحلية لسالح و تجهيزات كمالية › 
و انشغال رؤساء الجالس الشعبية البلدية في تجديد حظائر بلدياتهم» عن طريق شراء سيارات 
فخمة » استغلها أعضاء الجالس في تحقيق مآربهم اخاصة خارج أوقات العمل الرمية . هلا 
التصرف ترتب عنه الإسراف في استهلاك الوقود في مهمات شخصية لا علاقة ها مصاح 
البلدية » ناهيك عن المبالغة في استعمال الخطوط افاتفية التابعة للمصاح الإدارية › و الذي 
كانت نتيجته بلرغ فراتير هاتف هبالغ مالية هائلة (1) . 

و إذا كانت تلكم بعض أسباب وجود ديون الجماعات اخلية » فإن البلايسسات 
تختلف من حيث حجم هله الديرن » فلر أخلنا مديونية ولاية الجرائر كعينة » فبإن حسب 
تقرير الديون الصادر عن مصاخ الولاية سنة 1998 > عرفت بلديات ولاية الجزائر أكبرحجم 
من الديرن عام 1997 يبلغ تعدى ملیار و 112 مليرن دج بعدما كان سنة 1996 يقدر 
ب 496 مليون دح » مقابل 560 ملين دج لعام 1995 . كما يشير التقرير إلى وجود مسة 
(05) بلديات من ضمن 57 بلدية مكونة للولاية » تتصدر البلديات ذات أكبر حجم من 
الديون و هي : الكالتوس ب 259 مليون دج . بثر خادم ب 145 مليون دج » بوروبة ب 113 
مليون دج » برج الكفان ب 105 مليون دج و أخيرا جسر قسنطينة ب 94 مليون دج . 
أما البلديات المتبقية منها ما تشهد مديرنية مترسطة . و أخرى منخفضة (2) . 

إن مظاهر العجز هاته لم تكن وليدة الصدفة » بل كانت بفعل دوافع و أسباب 
ساعدت في وجردها . 


2-3/ أسباب العجر ال الى : 


يكن إرجاع نقص المرارد المالية احلية ١‏ إلى عدة أسياب داخلية تمس صلب تشكيلة 
س 
(1) حريدة الخبر ب العدد 2830 » بتاريخ 2000/04/09 » ص 07 . 
(2) هناك سبع بلدیات سجلت بلغ دیسن منخفض ر هي : بلوزداد ( 7 مليون دج ) ۽ حيدرة ( 3 مليرن 
دج ) . المترية ( 3 مليون دج ) . هراوة ر 9 مليرن دج ) ٠‏ السحارلة ر 4,5 مليون دج ) ء الروية 


ر 4 مليون دج  )‏ الرغاية ( 7 ميون دج ) ٠‏ 


ر 
kı‏ 
a‏ 
2 
Ê‏ 


النظام المالي الجزائري ( ءاام عاA systéme financier‏ ) › و أسباب خارجية › ذات تأثیر 
غير مباشر على التحصيا ا مالي » ترتكز أساسا في الآثار المزتبة عن التقسيم الإقليمي الأخبر 
لعام 1984 » و ظاهرة التهرب اجباني . 


أ- الأسباب الداخلية : 


تتحصر الأسبماب الداخحلية في ثلاثة جوانب رئيسية هي : قدم النظام اجبائني 
الحلي » اللاعدالة في توزيح المرارد الجبائية على الجماعات الحلية و أخيرا نقص الموارد الالية 
غير الجبائية . 


أو - قم الظام البائ اللي : 


قامست السلطة الحاكمة من الإستقلال » بسن بعض الرسوم و الضرائب على 
الصعيد الحلي » أصبحست تشكل فيما بعد موردا هاما للميزانيات العمومية الحلية . غير أن 
بعرور الوقت ظهرت في الجتمع الجزائري تحولات اقتصادية و اجتماعية كبيرة » نما جعل 
تلك الرسوم و الضرائب الموضوعة في وقت مضى لا تساير هذه المستجدات › حيث شابها 
برغا من الم ), 

فمن مظاهر قدم هله الرسرم المعمرل بها » هنالك الرسم على النشاط الصناعي 
و التجاري » الذي يرجع أصل إنشانسه إلى قرار صادر عن الجمعية العامة باجزائر في عهد 
الاستعمار سنة 1953 » و هو ما يعرف حاليا بالرسم على النشاط المهني(2). كما يوجد 
الرسم العقاري المؤسس بقتضى الأمر 83/67 بتاريخ 1967/06/02 » بالإضافة إلى الرسم 
الموحد و الإجمالي للإنتاج ( 1.1.6.۴ ) (3)» و الرسم الموحد و الإجالي لإنتاج الحدمات 
( 1.6.۶.8 ) (4) » و هما رمان كان يحصل عائدهما لفائدة البلدية إبعداءا من تاريخ 
الأول جانفي 7 » بعد أن تأسس من طرف السلطة الفرنسية آنذاك › طبقا للمرسوم 


(1) Benaissa , op . cit , p 168 . 


. تعتبر الجمعية العامة حسب دستور 1947 › بعثابة بر لمان اللحزائر‎ )2( 
G@) T.U.G.P : taxe unique globale ã la production . 
(4) T.U.G.P.S : taxe unique globale ã la prestation des services . 


4% 216 


الفرنسي 2946/46 الصادر بوم 1946/12/24 . و للإشارة آن هذين الرمين الأخيرين 
مجموعين حاليا في رسم واحد هر الرسم على القيمة المضافة ( 1.۷.4 ) . 
ثانا - اللاعد الت ارت الجبائت الطيت : 


من العيوب البارزة في التظام اللي الحلي » أنه نح للبلدية و الولاية نفس اليكل 
القانوني في جال الإستفادة من الموارد الجبائية الحلية » دون آن يأخذ بعين الإأعتبارخصوصية 
كل جهماعة محلية » سواء من حيث المساحة الغرافية + النمو الدعغرافي » أو مستوى النشاط 
الأفتصادي . 

من هذا المنطلق يصعب علينا إيجاد حلا للإشكالية التي يطرحها هذاالوضع»احصورة 
في التنافضات الموجودة بين موارد مالية حلية موحدة لكل الجماعات الإقليميسة مسن 
جهة » و متطلبات تنمية محلية ختلفة بحسب خصوصيات كل منطفة (1) ؛ إذ أن التجصع 
و المتأمل بتمعن في التقسيم الغراقي للجماعات الحلية بالجرائر ء يامكانه آن يلاحظ مدى 
التباين القائم بين تلك الجماعات في إطار ما يعرف بظاهرة عدم التوازن الجهوي . 

وتتجلى مظاهر هذا الأخير في الإختلافات المتواجدة بين الجموعات الحلية من حيث 
مستوى الخياة الإجتماعية » و نسبة الدشاطات الإقتصادية بها » الأمر الذي نتج عنه ظهور 
ماعات إفليمية غنية و آخرى فقيرة » بلديات ريفية و بلديات حضرية . هذا ماأبتتسه 
دراسة ميدانية قام بها فريق بحث من المركز الرطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط 
عام 1994 جحت بتصنيف الجماعات الحلية إلى لاشةآنراع حسب البلديات رالولايات(2). 
اعات علي طو :تضم أهم التجمعات السكانية المتواجدة علىطرل الشربط 
الشمالي للروطن» المعروفة كمراكز حضرية كبيرة » مقارنة با لديها من إمكائيات و موارد › 
بالإضافة إلى ما تحتويه من أنشطة اقتصادية منتجة كالصناعة»التجارة و السياحة .ضف إلى 
ذلك امتلاكها لآهسم المنشسآت الإجتماعية الضرورية للمواطن كالمستشفيات 
و المدارس ... إخ »> و يشملل هذا النوع 14 ولاية و ما يقاراب 302 بلدية . 


(1) Annick GERONIMI " Fiscalitê, ressources et disparités refionales en 
Algerie”, Revyus CE.N.E.A.P.N° 12, 1998P 45. 
اشادي مقبول » " التصنيق التموذحي للجحماعات انحلية " . حلة المركز الوطي للدراسات و التحاليل‎ )2( 
. 9 اة بالتحطيط : المدد 11 :> 1996 ¿ ص‎ 
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اعات ليت منوسطة النطوے:يتوزع هذا الصنف بشكل واسع » على مستوى المضاب 
العليا و المناطق الداخلية » تضم قرابة 23 ولاية و 358 بلدية » معروفة بدسبة تعمير و تحضير 
متوسطة › و هي تمتاز بطابعها الفلاحي . 

-ججاعات عليع منعدمة أى قلبلة الثطوس : يتم ركز هالا النوع من الجماعات الحلية في 
المساحات الصحراوية و المناطق الجبلية » و هي مداق فقيرة من حيث الموارد 
الطبيعية » الأمر الذي لا يؤهلها لممارسة النشاط الفلاحي بها » بسبب صعوبة تضاريسها 
و مناخها › تدميز بكونها مناطق قليلة التحضير » كمسا أن معظم ولاياتها - سيما 
الصحراوية - مهمشة من حيث تدميتها الحلية . 


ثالٹا - نقص المو ارد ال ماليع غير الحبايت : 


يقصد بها تلك المرارد المالية المححصل عليها » من المنتر ج الناجم عن إستغلال 
ممتلكات الجماعات الحلية » و الذي لا يشكل في مجمله نسبة 10 % من إيرادات الميزانية 
احلية . هذه الموارد تتمثل في الآتي : 
-عائدات اسغلال الممتلكات : هي أمرال محصل عليها كمستحقات كراء المباني التي 
تمتلكها البلدية أو الرلاية › بالإضافة إلى حقوق أماكن التوقف و المرور ( #ل أإه٣ل‏ 
معدم ) › و هله الموارد المالية لا تشكل في أحسن الأحرال إلا نسبة 8 % من مججوع 
إيرادات الميزانية الحلية . 
-عائدات الإنثلع : تمشل المدخول المالي » الذي تتحصل عليه خزينة الجماعات الحلية » نتيجة 
قيامها بعمليات بيع للمنتوجات الزراعية و الصناعيةءالتي تنتجها ا لمر سسات العمومية الحلية. 
عائدات ماليت : يقصد بها تلك المبالغ الالية العائدة للبلديات و الولايات › في صورة 
فوائد على القروض التي تمنحها الجماعات اعلية إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين . 

و إذا كانت هذه باختصار بعض الأسباب الداخلية المؤثرة على حسن التحضيل 
الجبائي الحلي ؛ فشمة من جهة ثانية أسباب خارجية » كان ها - هي الأخرى - أثر واضح 
على المالية العمومية احلية . 
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ب الأسباب الخامجية : 


هن بين الأسباب الخارجية لوجود العجز ال مالي الذي تعاني منه الجماء ات 
الحلية » هنالك التقسيم الإقليمي لعام 4 و الآار المازتبة عليه» و كذلك مشكل التهرب 
اجبائي و انعكاساته السلبية . 


أى۷ - النتسيمالإقليمي لعام 1984 : 


يعر الإصلاح الإقليمي التي بادرت به السلطة الجزائرية عام 1984 › بعقتضى 
القانون 09/84 ساق الذاكر › أحد الأسباب الرئيسية في تعقيد الوضعية المالية لبعض 
الجماعات الحلية . و بقدر ما كان هذا الإصلاح اهيكلي ناجحا في بلوغ الأهداف السياسية 
التي قصدتها السلطة من ورائه › كتدعيم اللامر كزية الإدارية الحقيقية › إلا أن ذلك النجاح 
نجم عنه آثار سلبية على المالية العمومية الحلية » سيما على مستوى البلديات . 

إن تقسيم بعض البلديات كبيرة الحجم سابقا › إلى بلديات صغيرة › تسبب في 
تفتيت قدراتها الإقتصادية و المالية و تقزيعها » في حن بقيت الأعباء ا مكلفة بها ذاتها بدون 
تغییر . بالإضافة إلى ذلك أغلبية البلديات المنشأة إثر التقسيم الإقليمي لعام 1984 بلديات 
فقيرة » حيث تشير الإحصائيات أنه من بين 837 بلدية مسها التقسيم هناك 89,2 % منها 
بلديات ريفية » و هو ما جعلها - أي البلديات الجديدة - محرومة من الموارد و الإمكانيات 
المادية و المالية التي كانت جخوزة البلدية الأم » قبل تقسيمها (1) . 

ضف إلى ذلك أن نمر عدد البلديات من 702 بلدية قبل صدور الإصلاح الإقليمي 
إلى 1541 بلدية » مخض عنه مرا متسارعا للإحتياجات المالية حليا ء نما زاد في عدد 
البلديات الفقيرة . هذا إن دل على شى إنما يدل بان المخططين للتقسيم الإقليمي لعام 
4 » نسوا أن يأخدو! بعين الإعتبار و الدراسة الجانب المالي للجماعات الحلية الجديدة . 


ثانا - مكل الحصيل ى اللىب الجبائي : 


تشكل ظاهرة امتناع المواطين و تحايلهم في دفع مستحقاتهم الضريية سلو كا يكاد 


(D) Geronimi ,„ op. cit, p S1 . 
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يكون عاما » ينعكس عنه خلق صعوبة في تحصيل اجباية من طرف المصاح الإدارية ا لمعنية . 
حيث يدخل العديد من المواطنين الممارسين للدشاطات المهنية و التجارية › في منازعات لا 
نهاية ها مع مصا الضرانب » تنتهي غالبا إلى الإحتكام للجان الطعرن على مستوى الدائرة 
أو الولاية بحسب الخالة . هذه الظاهرة السلبية تؤخر في مع الموارد المالية الجبائية و تضعف 
تحصيلها » و ما يزيد في حدة هذا الضعف نقص الموارد البشرية و المادية المخصصة لتابعة 
هاته العملية . فعلى مستوى ولاية تبسة لوحدها - على سبيل ا مال - م تستطع إدارة 
الضرائب تحصيل ما يعادل 5 ملاير و 838 مليون دينار جزائري › من قيمة الرسوم المتنوعة 
إلى غاية 1999/12/31 (1) . 
أما بشأن الغش و التهرب الجبائسي » فان هاجس مقاومته كان و لا يزال 
هستمرا » سيما و الجزائر تعيش مرحلة الإنتقال إلى اقتصاد الوق . إن ها يزيد هن 
إستفحال هله الظاهرة و انتشارها هر نقص الإمكانىات و الوسائل الكفيلة بفرض مراقبة 
صارمة و دقيقة للعمليات التجارية التي تحدث › خاصة على مستوى الإقتصاد المرازي 
économie informelle )‏ ) » أين نجد العديد من المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بدفع 
الضرائب › يتهربون بطرق ملترية كقيامهم بنشاطات تجارر ةة خفية (Activité sou‏ 
teraines)‏ « Îڍ‏ عدم التصريح بدخلهم الإجهالي . و قد يعزو هذا اهرب من تسدید 
المستحقات الضريبية إلى ظروف اجتماعية › اقتصادية و تاريية يعاني منها هزلاء المواطين . 


4 مشا کل تنظیمیح : 
تتحصر معظم المشاكل التنظيمية التي تعيق التنمية الحلية في ثلاث صور هي : عدم 
استقرار اللصرص القانونية › انعدام جدية التخطيط الحلي و فعاليته و أخيرا ضعف دور 


انجالس احلية المنتخبة . 


ص القادوت : 


إن نجاح تنمية الجتمع الحلي › مرتبط باستقرار ا لجانب العظيمي فيه › الأهر الذي 
يسهل للإدارة الحلية أداء مهمتها . لقدعرفت الجزائر هزات سياسية و اقتصادية 


(1) حريدة الخير » العدد 2801 » بتاريخ 06 مارس 2000 › ص 07 . 
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متتالية » غلبت عليها الخحلول السياسية الفوقة » ما آثر سلبا على عدم إستقرارية الأطر 
القانونية المنظمة و المهيكلة للجماعات الحلية > و ظه ر نتيجة لذلك خلال العقدين 
الأخيرين » ما كان يسميه الدكتور جيلالي اليإبسسأفوضى من النصرص القانونية 
و التنظيمية › تصدرها السلطة الحاكمة من حين لآخر › دون الأخل بالحسبان مدى ملاءمة 
تلك الصلاحيات النظيمية مع بينة الجتمع الجزائري الحلي . هذه المظاهر أكدت معام عدم 
إستقرار إداري طبع المستويات الإدارية الحلية و المركزية على حد سواء . 

و من بين مظاهره البارزة على مستوى التنظيم الإداري الحلي » تلك الموجة من 
العمليات المتكررة > المتعلقة يإاعادة هيكلة بعض الجماعات الحلية خاصة الولايات › التي يتم 
بمو جبها توسيع النطاق الإقليمي ليعضها » بضم بلديات جديدة إليها » تزع من ولايات 
مجاورة أخرى أو العكس . و هو إجراء تنظيمي إن كان يظهر عاديا من الناحيسة الشكلية ء 
فإنه صعب الفهم و ذو خطورة أثناء تطبيقه » بالنظر للمشاكل التي يخلفها على المستوى 
التقني و بالتالي الإخلال بالمية اعلية . 

إن أول جماعة حلية بالجزائر » تشهد هذا الوضع التنظيمي الغير مستقر › هي ولابة 
الجزائر العاصمة › فطيلة سنوات التسعينيات عرفت هله الرلاية › ظاهرة تغيير متوالسي 
و مستمر لتنظيمها الإداري › كانت بدايته سنة 1996 » بصدور الأمر رقم 15/97 بتاريسخ 
1 (1) »› هنح بمقتضاه لولاية الجزائر » نظاما إداريا خاصا بها › بجعلا ذات 
مركز قانوني ميز عن باقي الولايات » هذا أنفيبر مح ها بتوسيع مساحتها الغرافية › بعد آن 
ضمت إليها أربع و عشرين (24) بلدية جديدة » كانت تابعة حين ذاك إلى ولاياات : 
البليدة » تيبازة » بومرداس » كما منح ها اما جديدا هو محافظة الجزائر الكبرى 

و بالرغم من العراقيل التقنية و القانونية » هذا التعديل افيكلي على مستوى 
بلديات الحافظةء إلا آنها م تكن ذات أآثر كبير»اعتبارا أن تلك الفزة طبعها وجرد مندوبيات 
تنفيذية أعضائ ها معينين » لذلك م تطرح عملية التمثيل على مستوى امجالس احلية أية 
صعوبة» خاصة إذا ما إستتنينا من ذلك الإشكال الذي بدى في عملية تحويل البرامح التسموية 
و التي كانت تتكفل بها تلك البلديات محل التحويل تحت وصاية الولايات الأصلية › إلى 
حافظة الجزائر الكبرى . 

لكن عضي ثلائةسنوات على انتهاج هذا الأسلوب التنظيمي الإداري ا حاص قامت 
السلطة الحاكمة من جديد » على إلغاء النظام الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى › بحجة أنه 
(1) اللجمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الحمهورية ء أمر 15/97 يدد القانون الأساسي الخاص 
عحافظلة اللتزائر الكيرى » ( ابريدة الرسميةالعدد 38 » الصادرة في 1997/06/04 ) »> ص 05 . 
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غير دستوري » حيث أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 2000/03/01 قرار يقضي يانهاء العمل 
بنظام حافظة الجزائر الكبرى » مع تحويل هذه الأخيرة إلى سابق عهدها » ولاية مثل باقسي 
الولايات » و الإكتفاء ببلدياتها القديعة › التي كانت قبل تطبيق نظام اعافظة (1) . 

هذا الإجراء شكل منعرجا حا ما » و نقطة استفهام كبيرة عن مصير البلديات 
الأربع والعشرين»التي حولت فيما سبق إلى ولاية الجزائر»إذ كيف يمكن ها -أي البلديات- 
التكيف مع الوضع التنظيمسي الجديد » بعد أن تقرر تجريد الحافظة من وصايتها 
عليها » و إلخاقها بولاياتها الأصلية > سيما على المستوى التنظيمي »و الإداري و التمث 

لقد کان من الإنعکاسات السلبية هذا القرار الرئاسي » أن بعض من البلديات 
الحرلة استفادت من مشاريع تنموية » خلال وجودها تحت وصاية حافظة الجزائر 
الكبرى » سمحت ها إبرام عقود أشغال وصفقات عمومية › أمضتها مع مؤسسات واقعة 
برلاية الجرائر المستحدثة ؛ بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بوثاتق الخحالة المدنية › و البطاقات 
الرمادية للسيارات › و كذلك التغيير في إيرادات الميزانية و مسألة إدماج المنتخبين احليين 
داخل الجالس الشعبية الرلائية . 

و ما يزيد من المظاهر السلبية هذا الأسلوب التنظيمي غير المستقر ‏ أن 60 % من 
البلديات الأربع و العشرين المعنية بالتحويل » مصنفة في خانة البلديات الفقيرة › لذلك فهي 
غير قادرة على مسايرة التنمية الحلية لبلديات ولايتها الأصلية إنطلاقا من مبداً " فاقد الشبى 
لا يعطیه " . 

إن جرد محاولة وضع تقييم سريع لمثل هذا الإجراء التعظيمي › يقردنا إلى الإقتصاع 
بان القرارات التنظيمية المتخذة › ما هي إلا قرارات سياسية في الأصل» يؤخ بعين الإعتبار 
أثناء إصدارها التزتيبات التقنية و القانونية الملائمة و الممهدة لنجاح تطبيقها . 

من جهة ثانية و في نفس النقطة » م تسلم الدائرة كذلك من اللاإستقرار 
الإداري-باعتبارها تنظيما إداريا لا تر كيزيا-حيث مس فيها عدة مستويات»سواء من حيٹ 
الصلاحيات المنرطة بها أو المياكل المشكلة ها > و لل السبب الرئيسي و الهاجس المقلق 
الذي تعاني منه الدائرة حاليا » عدم وضوح موقعها الرحمي في التنظيم الإداري انحلي. فتارة 


(1) ال محمهررية الجزائرية الدعقراطية الشعبية » رئيس الجحمهورية > أمر 01/2000 يتعلق يإدارة ولاية الجزائر 
۴ البلديات التابعة ها ء على إثر قرار مجلس الدستوري رقم 02/ق.أ/م.د/2000 المؤرخ في 2000/02/27 
و المتعلق مدى دستورية الآمر 15/97 المؤرخ في 1997/05/31 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص 
خاففلة ابمحزائر الكيرى ( الجريدة الرسميةالعدد 09 . الصادرة في 2000/03/02 ) ص 03 . 
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ينظر ها على أنها مقاطعة إدارية . و تارة أخرى يعتبرها القانون جرد مصلحة إدارية من 
مصاح الإدارة العامة للولاية (1) . 


2-4/ عدم جددت ى فعاليت الط ط | 


يعاني التخطيط على مستوى الجحماعات احلية » مشاكل كثرة و متنوعة › زاد من 
حدتها ادام الوسانل القانونية و المادية › التي تساعد على القيام بعخطيط عقلاني 
و دقيق » لذلك راحت العديد من المشاريع الإقتصادية على المستوى اللي ناقصة غير 
منجزة بصفة كاملة » و التي يعود سببها إلى أن مباشرة تلك المشاريع الإقتصادية › م تسبقها 
دراسات نتخطيط جدي و علمي › تسمح تحديد الوسائل الواجب ترافرها › و يقيم الظروف 
الرمانية و المكانية الملائمة ها . 

إن ما يلاحظ على نشاط القائمين على التنمية احلية › التسرع في تطبيق مشاريع 
و برامج تنمرية ضخمة › كإقامة مدارس لاحتواء عدد التلاميذ المترايد » و هي مشاريع 
مكلفة ماليا » في حين نجد تلك الجماعة الحلية تعاني عجزا في ميزانيتها › الأمر الذي يبرز 
عدم التطابق و تناسب التقديرات المالية ا متوقعة مع الكلفة الحقيقية للمشروع . 

و من مظاهر سوء التخطيط الحلي كذلك › منح بعض الصفقات و المشاريع إلى 
مؤسسات و مقاولات عمرمية و خاصة ‏ لا تملك الإستعدادات الالية اللازمة › و تعاني 
عجزا تسييريا ٠»‏ الأمر الذي ينتهي في مرات عديدة إلى فسخ البلدية أو الولاية للصفقة 
المبرمة » نما يؤثر سلبا على النهرض بالتنمية احلية (2). ضف إلى ذلك ضعف متابعة البرامج 
المقيدة في خططات التنمية البلدية و الولائية » مع انعدام التدسيق بين هذين المخططين 
الآخيرين ر المخطط البلدي للتمية و المخطط الرلائي )» أو بين أحدهما و المخطط القطاعي 
للتمية » و هو ما يعكس غياب التدسيق بين المصاح المعنية بالتخطيط على المستويين الحلي 
و المركزي . كما أن قلة مكاتب الدراسات المخخصصة علسى مستورى الدوائر 
و البلديات ١‏ تقلل من دقة إعداد المخططات التنمرية اعلية › من طرف الأجهزة 
اللامر كزية ‏ و هو مشكل تعاني منه على سبيل المثال ولاية سعيدة » إذ 90 % من بلدياتها 


(1) أكد المرسرم 215/94 المؤرخ في 1994/07/23 . في مادته النانية أن الدائرة مصلحة إداريةكباققي 
مصالح الرلاية . 
(2) سعيدي » مرحع سابق » ص 206 . 
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و دوائرها لا یوجد بها مکاتب دراسات › حیث أن هذه الأخيرة تتم ركز بصفة كبيرة في 
بلدية سعيدة فقط . 


خسولا قانوني الولاية و البلدية للمجالس الشعبية الحلية صلاحيات كدرة › جعلها 
حركا رئيسيا لكلل مبادرة من شأنها أن تدفع إلى تدمية حلية حقيقية . إلا أن ما يلاحظ 
للأسف الشديد » جمرد تلك الجالس عن أداء مسزولياتها و تقوقعها بعيدا عن هيئة الناخبين 
الدين اختاروا أعضائها . 

ر لعل السبب في ذلك يتقاسمه كلا من الناخب و المتتخب » فهلا الأخير لا يولي 
آدنى اهتمام لن انتخبه و صوت عليه »إل درجة شعر ره (Hiearchiquement)lgad glî ail‏ 
إلى السلطة الإدارية مدلة في الوالي » أكثر من شعرره بأنه مغل لسكان المنطقة أو الإقليم 
الذي ترشح فبها . و حتى و إن وجدت تلك العلاقة ‏ لا تعد أن تكون علاقة تحكمها 
القبلية المتحجرة و الإنعماء العرقي » الذي يحول المنتخب إلى ناطق باسم قبيلته » و المدافع 
عن مصالم عشيرته التي كان ها الفضل في ضفره بقعد على مستوى الجلس الحلي 
المعخب » حتى و لو كانت على حساب المصلحة العامة . 

هذه المظاهر السلبية لدور الجالس الحلية المنتخبة بالجرائر » تو كدها بعض الحقائق 
التاريخية و الأدلة التي تطلعنا بها اجرائد الوطنية و الجهوية يوميا . فكم من مسبرة تم فيها 
توزيع السكنات الإجتماعية و منحت صفقات عمرمية اقتصادية على اساس القراة 
و الحسوبية › بعيدا عن كل معيار قانوني و موضوغي . 
و إذا كان المنتخب طرفا في هذه المشاكل » فإن ذلك لا يرئ مسؤولية الناخب » من 
مشا ر كته في سوء الوضعية التي آلت إليها انجالس اللية المتخبة » نظرا لعدم اهعمامه 
بالشؤون العمومية و فقدانه معنى الحس المدني . 

إن هله العلاقة المزدوجة بين الداخب و المنتخب و القائمة على أساس غر 
سليم » تعود إلى التخلف الذي طبع و لازال يطبع شعوب العام الكالسث (1) . و لا أدل 
على ذلك » أنه كم من دورات عادية و غير عادية تعقدها انجالس الشمبية احلية ( بلدية 
و ولائية ) لا بحضرها المواطنين » رغم أن القانون البلدي و الولائي يؤكد بان الدورات 
د کہ کج ا ا ج و 
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علنية و حضور المواطين في جلساتها حقهم القانوني المكدسب »إلى جانب حقهم في الحصول 
على نسخة من حضر كل دورة تعقدها تلك انجالس انحلية (1)ءإلا نهم قلما يفعلون ذلك . 

إن المراطن الجزائري اليوم » م يبلغ مستوى معين من اللضج السيااسي 
ر التقافي » يؤهله لراقبة عمل مثليه الحليين » و يعطى له قدرة في مساءلتهم بصفة شفافة 
و علنية » في أي وقت شاء » رأى فيه إهمال هؤلاء لي أداء مسزولياتهم . 


و إذا كان ما أتينا عرضه من مشاكل تنظيمية ذات تأثير باد على التسمية الحليةفعمة 
مشاكل أخرى لا تقل أهمية » بل قد تكون اصل فشل التنمية الحلية باجزائر »و نعتي بذلك 
المشاكل البشرية المنحصرة با خصرص في الإنسان . 


4- المشآكل البشريت : 


إن استحضار الوسائل الادية و التنظيمية من أجهزة و تخطيط اقتصادي › لا يكفي 
لاستفاء شروط تنمية محلية متوازنة و مستديمة » ما م يرافقه توافر موظفين أكفاء مؤهلين 
ر قادرين على الإستغلال العقلاني و الرشيد لتلك الوسائل . على هلا الموال فإن أي صفة 
تطبع العامل البشري ( الموظف ) » يؤثر حتما و بحسب الخالة على هصير تمية الجماعات 
الحلية » الأمر الذي يؤدي بنا إلى البحث عن أهم النقانص التي تعرفها سياسة التوظيف على 
المستوى الحلي › من خلال تنبع مراحل تطورها . 


1-4/ ماحل تطوى سياست اللوظيف احلي : 


يكن تقسيم التطورات التاريخية التي عرفها التوظيف على مستوى الجماعات اعلية 
الجزائرية » إلى مرحلتين هما مرحلة التوظيف الكمي › و الثانية مرحلة التوظيف على أساس 
اللوعي ة. 


ا 


اع نصت على ذلك الادة 45 الفقرة الالئة من قانون 08/90 ر الادة 21 من القاتون 09/90 . 
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قد عرف التوظي ف على المستوى الحلي ر البلدية و الولاية ) » تطورات 
متعددة » دفعت إليها الحاجة الظرفية إلى ما هو أحسن » بالنظر إلى الحالة التي ميزت سياسة 
التوظيف العمومي الحلي إبان السنرات الأولى للإستقلال » التي تجلت في النقص الفادح 
للموظفين المؤهلين لإدارة مصاح الوحادات الإقليمية (1) » و ما أوجبه على الدخول لي 
عملية متسارعة و متوالية › تقوم على سياسة التوظيف الجماعي الواسع › دون مراعاة لعيار 
النوعية و الكفاءة العلمية في اختيار الموظف › و بعيدا عن أي تخطيط علمي و موضوعي 
لمعل هلا التوظيف اجماعي (2) . 

هلا الإجراء الإستعجالي » ترتب عنه بعد مضي السنوات الثلائة الأرلى › تضخم في 
عدد الموظفين العموميين الحليين » أرهق بشكل ملحوظ هيزانية الجماعات الحلية و دفعها 
للبحث عن حلول للتخفيف من وطاته . 

و بالرغم من الحاولات التي باشرتها السلطة الوصية › قصد التقليل من حدة هلا 
المشكل » كدمجها عدد من البلديات في "بلديات أخرى » و كذلك نخفيض مرتبات الموظفين 
العموميين بنسبة 30 % رى . إلا أن ذلك م جد نفعا » و بقسي الوضع على حاله في طريق 
متازم » خاصة و أن هذا التضخم في عدد الموظفين الحليين » م يعطى الفعالية ا مرجوة منه في 
السيير » و بدى ذلك في مظاهر شبه عجز على مستروى تدشيط العمل التنموي الحلي . 

هله الرضعية الصعبة»فتحت الباب من يوم لآخر» من أجل طرح طلب استفسارات 
عن فكرة إمكانية إعادة تأهيل اموارد البشرية للجماعات»› و ما هي الكيفية الملائمة لتجعلها 
أكثر ديناميكية و تجاوبا مع مستجدات العصر ؟ و هي تخمينات كان الغرض منها حقيق 
جانب النوعية في سياسة التوظيف العمومي الحلي » الذي عرفت انطلاقته مع الإصلاح 
القانوني الجديد للجماعات احلية سدة 1990 . 


س 
(1) أشرنا هذا النتقص في المبحث الأرل من الفصل الأول . 


(3) المرحع نفسه » ص 180 . 
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إبتداءا من عام 1990 » تفيرت فلسفة التوظيف على مستوى الجماعات احلية سيما 
البلديات »حيث أصبحت المصاح الإدارية البلدية و الولائية ترتكز في عمليات توظيفها على 
أساس المؤ هلات التقنية » العلمية و الكفاءة المهنية » حيث أعطى القانون البلدي 08/90 
و القانون الولائي 09/90 لكلا من البلدية و الرلاية- بصفة ضمنية - حرية تنظيم مسابقات 
توظيف » سعيا إلى تكثيف عمليات تأطير الجماعات الحلية بالإطارات الجامعية و كلا 
المعخرجين من مدارس تكرين إدارية عليا كالمدرسة الوطنية للإدارة . 

و إقرارا هذا المنطق » صدر مرسوما رقم 26/91 زرخ في 1991/11/02 يتضمن 
القانرن الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات » حيث أصبحت للبلديات 
بموجبه » سلطة التوظيف بعيدا عن الإدارة المركزية › نما شكل عاهلا إلجابيا يدو في شعور 
المسؤول الحلي بنوع من الإستقلالية أثناء الدسير » و يسمح له بالتقييم الموضوعسي للاداء 
الإداري . 

لقد أصبحت سياسة التوظيف العمومي الإقليمي باجزائر تقوم على نظام وظيف 
عمومي شبه مستقل » تكون فيه لكل جماعة محلية جانب من الإستقلالية لي فتح مناصسب 
مالية على مستوى ميزانياتها العمومية و تنظيم مسابقات توظيف بعيدا عن مركزية 
القرارات. إلا أن بالرغم من الإيجابيات التي برزها هلا النظام التوظيفي نظريا (1)» فإن 
الممارسة الميدانية كشفت عدة نقائنص لازالت موجودة على مستوى الإدارة الحلية , 


(1) من إجابيات هذا النظام في التوظيف بأن يسمح للسلطة اخحلية أن ترط على كل مرظف يرد العمل 
على مسترى إدارتها الحلبة الإحلاص ر التفاني في العمل كما أن توظيف الأفراد التتمين نفس بية اجماعة 
الحلية » منحهم قدرة على تفهم سريع للمشاكل الي يواحهها سكان الوحدة الإقليمية مك مم انهم 
يعيشونها . لزيد من التوضيح » أنظر : أحمد رحهماني » " تسيبر المرارد البشرية " جلة المر كز الوطي 
للدراسات ر التحاليل الخاصة باخطيط . العدد 11 ء 1996 » ص 37 . 


4227 $ 


2-4/ ناص سياسة اللوظيف إل : 


إن المتتبع خريطة توزيع الموارد البشرية على المستوى الحلي » يعكنه استقصاء نقائص 
تطبع مستويات أداء الموظفين العموميين الحليين عامة › و البلديين على الخصوص › و هي 


أ-غموض السام المهنى للموظف : 


إن المرظف الدي يعمل على مسترى الإدارة الحلية › يعيش حالة من اللاإستقرار 
و التهميش » و هاجس التعرض للطرد من منصبه في أي وقت › الأمر الذي يجعل مساره 
المهني غامضا سيما لدى الإطارات . فالموظف على مستوى الإدارة البلدية مفروض عليه 
السير ضمن توجه سياسي » ير مه الحزب الذي استحوذ على الأغلبية داخل الجلس الشعي 
البلدي. حيث أن هذا الطابع السياسي الموجود على صعيد القيادات الإدارية بالبلدية › يعقد 
عملية تسيير المستخدمين بهاء و يطرح إشكالية العلاقة بين ملي السلطة السياسية باجماعة 
الحلية ( المنتخبون ) و مجموعة الإداريين » و ها ترتب عنها فيما بخص مسألة حياد الموظف 
من جهة و إخلاصه لرئيسه من جهة ثانية . 

إن ازدواجية الوظيفة التي يتميز بها رئيس الجلس الشعبي البلدي - على سبيل 
المغال - كردارة و منتخب سياسي في آن واحد › يحم عليه في العديد من المرات استخدام 
المنطق السياسي (الرلاء السياسي زب في أثناء تقييم عمل أي موظف إداري أو حين انتقائه 
إطارات لتوليتهم مناصب قيادية إدارية بالبلدية»ما ينعكس سلبا في بعض الأحيان على نفسية 
هؤلاء » و يولد لديهم هاجسا سيكولوجيا بدفع هم للإحساس باللاإستقرار في بينتهم 
الوظيفية » كما ينفرهم من البقاء فيها » و بالتالي مغادرتهم المصاح الإدارية للبلدية و الولاية 
نحو مؤسسات القطاع الخاص (1) . 


(1) عرفت هذه الظاهرة على مستوى الإدارة الحلية بفرنسا » حيث كان يعاني الأمناء العامون لإدارة 
البلديات ر بعسض الإطارات البلدية التعسف من طرف المسؤولين المتتخيين الحليين إلى درحة العزل » الأعر 
الذي فرض خلق نظام لفكفلل بهؤلاء الإطارات الطرردة » ثل يي إنشاء مؤسسة اجلس الوطي للفكرين 
المهي ر العمل » يتم إدماج هؤلاء المعزرلين عن وظائفهم فيها لغاية تنصيبهم في مصاح إدارية مستقبلا . 
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يعبر ضعف التكوين المهني مة سلبية على هستوى سياسة التوظيف العمومي 
ا حلي »و يعود ذلك لإنعدام سياسة تكوين خطط و تدريب دوري لتجديد معارف الموظف . 
بسبب غياب رصد الإعتمادات الالية هذا ا لجال »> حيث يلاحظ أن الأغلبية المطلقة من 
الميزانيات الحلية » تخلو من أبواب تخصص لتحسين مسترى الموظف › اعتبارا أن ذلك 
اختيارا » للبلدية أن نأخذ به أو تتغاضى غنه . 

من جهة ثانية » و بالرغم من مشاركة بعض الموظفنن البلديسنن في دورات 
التكوين» التي تعلنها وزارة الداخلية من فازة لأحرى › فإن هلا التكوين لا يستقطب إهتمام 
أغلبية ا مو ظفين › لأنه لا يكون مصحوب بجزاء على الصعيد العملي . 


ج - سو الشسيير: 


إن سوء التسبير من المظاهر السلبية » التي تطبع مستويات العمل الإداري 
احلي»بسبب اللامبالاة و فقدان الضمير المهني الذي أضحى يتجلى بهما ا لمو ظفين العموميين 
الحليين» خاصة لدى أولئك الدين يقع على عاتقهم إعداد المخططات التنموية الحلية و متابعة 

و يكمن أصل هالا النقص » في تعيين بعض المسؤولين غبر المؤهلين مهنيا و لا 
أخلاقيا » و تكلفهم بأداء مسؤوليسات إدارية › في حین نجدهم لا یولون أدنی اهتمام روح 
المسؤولية ا لقاة عليهم . فهم لا يكازثون لا قد يصيب مصلحة المواطن أو مؤسسات الدولة 
على حد سواء » إذ تراهم يصدرون بين الفينة و الأخرى قرارات إدارية خاطة تكلف 
البلدية و الولاية خحسائر هالية كبيرة (1) . 

فعلى سبيل الخال »كانت ميزانية ولاية الشلف سنة 2000 مطالبة بدسديد مبلخ 120 
مليار سنتيم » كغرامة مالية ضد مختلف هيناتها الإداريةء بموجب أحكام قضائية أظهرت خط 
و عدم صحة العديد من القرارات الإدارية الصادرة خاصة في جال نزع الملكية » و كذلك 
الإقبال على فسخ عقود الصفقات المتعلقة بإانجاز مشاريع من غير الإلتفات وانب قانونية 


س ا و و ج 
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و إجرائية تمنع ذلك (1) . 

و إذا كان النقص النوعي على مستوى افيئات الإدارية اللات ركيزية ظاهرا › فإنه 
كذلك موجود لدى النعخبين سيما البلديين منهم » أين يمدو جليا ضعف تكوينهم العلمي 
المهني» الأمر "الذي يجعلنا ندساءل عن مصبر التدمية الحلية التوازنة > و هي بين أيدي منعخبين 
يفتقرون لأدنى معرفة علمية تساعدهم على التسير و التخطيط . 

هذه الفرارق العلمية › يظهرها عدم العجانس بين أعضاء الجالس الشعبية للبلديات 
الريفية و الحضرية » فلو تأخذ تشكيلة الجالس الشعيية انحلية لبلديات ولاية سعيدة على 
سبيل المثال » نجد أنه من ضمن 134 منتخبا بلديا » 12 منهم ذوي مستوى جامعي » مقابل 
2 عضڙا يازاو ح مستواهم التعليمي بين الابتدائي و بدون مستوى › و هو ما يوج 
الرسم البياني أدناه (2) . 


|[ المستوى لتعليمى لأعضاء لمجلس الشعبى لولاية سعيدة 
حلال العهدة الإنتخايية (1997- 2002). 


20,00% 


0 
54,28% 25.71% 


1 المستوى التعليمي لأعضاء المجانس الشعية البلدية بولاية سعيدة 
حلال العهدة الإنتخابية (1997- 2002). 


8,95% 8,20% 


بدون مستوی [ 
الإبتدائي 


المتوسط © 32,8% 


الثانوي 3] 
الجامعي ا 


(1) حريدة الخبر ء العدد 2833 بتاريخ 2000/04/12 » ص 05 . 
(2) إحصائيات مأحوذة من مديرية التنظيم و الشؤرن العامة لولاية سعيدة » بتاريخ 2000/11/25 . 
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إنطلاقا من الدائرتين الدسبتين أعلاه»يظهر بوضوح مدى التباين القائم بين مستويات 
التعليم » حيث أنه إن كانت نسبة الأعضاء ذووا مستوياتااتعليماثانوي و الجامعي لا بأس 
بها على مستوى انجلس الشعي الولائي » نجد بالنسبة للأعضاء المشكلين للمجالس الشعية 
البلدية عكس ذلك » إذ هنالك أعلى نسبة من أعضاء اجالس سالفة الذكر و المقدرة 
ب 34,32 % ينعمون إلى المستوى المتوسط » في حن الجامعيين لا يشكلون إلا نسبة ضنيلة 
تساوي 8,95 % . هلا ما يفسر جهل العضر باجلس خقوقه التي خوها له القانون › و يقع 
بذلك فريسة في يد اينات الإدارية اللاتركيزية مخلة على الخصوص في الوالي وريس 
الدائرة . 


۱-5 


للعوامسل الثقافية تأئيرات واضحة على نجاح التسمية الحلية أو إخفاقها › يإعتبارها 
سلاح ذو حدين»أحدهما إيجابي و الثاني سلبيء و الحوف كل اخوف في الخد الثاني › الذي 
يحول الثقافة من عامل تدموي محفز و بناء إلى مول هدم يعيق عملية التمية إن م نقل 
إن من مظاهر سلبية القيم الفقافية في النفس الجزائريةءالإتكالية › الإستسلام و حب 
الذات » و هي أعراض تشخيصية لعلة عقل الإنسان اجزائري » يمكن تحديد ملاحها بصفة 
خاصة فيما يلي (1) : 
- الإقبال بكثرة على الإتباع و التقليد دون المبادرة بالإبداع و التجديد » 
- انعدام روح المبادرة و سيطرة الأنانية الفردية على المصاح اجماعية › 
- إنكار قيمة العمل بوجه عام و احتقار العمل اليدوي و المهني على الخصوص › 
- ضعف الإحساس بعامل الوقت و أهميته › 
- كثرة الأقوال دون الأفعال › 
- تناقض اخطاب الرسمي مع الراقع › 
- التم ركز حول اللات و الإنغماس في الملذات › 
- تفشي ذهنية الإعتماد على الدولة في توفير الإحتياجات . 
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کما تتجاذب التنمية الحلية بالجزائر »› ثلاث بيئات أو يكولوج ات 
إجتماعية متباينة في أصلها منها : الينة اللدوية › الريفية 
ر البيئة الحضرية › هذه الينات تختلف عن بعضها بحسب القيم الثقافية 


و الخصوصيات الإجتماعية لكل منها . 
ففي المناطق البدوية - مفلا - تعم قيم العصبية › الفروسية › الضيافة › 
القيم الفردية و نط معيشة بسيطة . 


أما في المناطق أو الولايات ذات الطابع الريفي › هنالك العصبية العائية › 
و طغيان نشاط خدمة الأرض و فلاحتها »› إضافة إلى حرص أهالي تلك 
المناططق على الأعراف > حماية العرض ر الأخلاق ) و بساطة العيش › فضلا عن القيم 
الدينية المحشبث ها . 

و فيما بخص التجمعات السكانية ذات البينة الحضرية ( سكان المدينة ) › 
نة قم ثقافية و اجتماعية متنوعة › تختلف حسب كل طبقة أو فئة اجتماعية. هذا 
النوع الثالث من البيئة ( البينة الحضرية ) تتجلى فيها شكل الأسرة التفتحة و مرونة 
العادات و التقاليد. 

و في ظل هه البينات الإجتماعية » يظهر صراع خفي على مستوى القيسم 
الثقافية و الإجتماعية > ما بينن القيم التقليدية احافظة و القيم المستحدثة 
المعاصرة › بين قيم الأنانية الفردية لإنسان المدينة و قيم التضامن الإجتماعي 
الجبول عليها الرجل البدوي » بين قيم الإنفتاح و اقيم الإنفنلاق › 
قيم الخخوع و قيم الرفض و الإباء . 


إن ما أتى من تحليل عرضي لقيم و تميزات كل بيئة إجتماعية » م يكن على وججه 
الكلام فقط » بل لتوضيح و استكشاف الأثر الحقيقي الذي بامكانه أن يدجم عن هذا 
المىروث القيمي الإجتماعي و الفكري › أمام أي حاولة تنمية حلية يصاحبها 
تجديسد تكنولوجي في وسائل الإنتاج . 

فكم من محاولات إصلاحية و تنموية آلت للفشل › بسبب تعارض ها 
مع الخصوصيات الفقافية و الإجتماعية للمنطقة المطبقة فيها هذا ما أكدته الدراسات 
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و البحوث الميدانية التي قام بها جموعة من الباحين » تحت إشراف 
منظمة اليونسكو ( N88٣0‏ ل ) » منها دراسة أعدها الدكتور حامد إبراهيسم 
الموصلي › بعنوان " التنمية الذاتية › مظاهرها › الكيفية و العوامل الإستراتيجية " › 
تناول فيها بالبحث و التمحيص المعوقات الناجة عن إدخحال التكنولوجية 
الغربية كقوالب جاهزة دون تكيفها مع القيم القافية للمجتمع › 
و هي فرضية انطلق منها و أثبتها بعد أن أخذ اطق ممن الينة 
المصرية كعينة لإجراء دراسة ميدانية تجريب ةة (1) . 

مقابل كل هذه المشاكل المعرقلة للتنمية الحلية بالجزار › حع لنا أن 
تتساءل عا هي الحلول المناسبة نها › بمعنى آخ ركيلف السبيل إلى تنمية محلية 


متوازنة و مستديمة ؟ . 


| 


(1) HAMED ibrahim Moeceli , Developpement endogéne et facteurs statégiques , 
. UNESCO, 1988 , p 109. 
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س أبعاد الشميت اميت الم رازن تى المسناعت 


كيف السبيل إلى تنمية حلية مترازنة و مستديمة ؟ إن مغل هلا السؤال حق علينا أن 
نطرحه » بالنظر إلى حقيقة الراقع التموي الصعب الملموس على صعيد الجماعات الإقليمية 
بالجزائر . و الإجابة عليه ليست بالشيى السهل كما إنها ليست بالمستحيل » فشمة العديد 
من الدراسات العلمية التي أقيمت › سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى دوائر 
وزارية و مراكز بحث (1) » حاولت وضع تصور نظري مؤسساتي و عملي لتنمية إقليميسة 
فعلية تأاخذ في الحسبان كل مجالات الياة ر الإقتصاد › الإجتماع › الثقافة ) » من خلال 
رسم سياسة اقتصادية و اجتماعية » تجد تطبيقها على مستوى الجماعات اغلية . 

إن وضعية التنمية الحلية اليوم » تحعم علينا ضرورة خلق جدلية تفكير» تسمح بإنجاد 
حلولا ملائمة و دائمة للمشاكل التي تقف كحجر عثرة أمام أي قزار تتمري حلي 
ناجح » يكون المستفيد فيه المواطن الجزائري » أينما وجد » دون تميز أو تفضيل لنطقة عن 
أ رى . 

فمشل هذا الهدف المنشود لا يمكن بلوغه › إلا وفق ترجيهات خطة إسازاتيجية تدمية 
حلية متوازنة و مستدية › يكون قرامها الإنطلاق في إصلاح كلي غير جزء » سس هيع 
مستويات الياة على الصعيسد الإقليمي › يتحدد با لخصوص في حاور رئيسية هي : إصلاح 
المالية العمومية احلية › خلق معام سياسة اقتصادية جديدة › تنظيم تنمية الجانب 2 

و أخيرا إعادة النظر في الجانب التظيمي و البشري . 


(1) من الدراسات الحامة في هذا اججال » الدراسة الي قامت بها وزارة المجهيز ر التهيئة العمرانة سنة 
5 تحت عنوان " الحزائر غدا ".و الي تحت إحالتها إلى مجلس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي لناقشتها 
معرفة أكثر أنظر محضر امجحلس الرطي الإقتصادي ر الإحتماعي ر تصوره حول " حزائر الغد " ( الجريدة 
الرسمية › العدد 21 » بتاريخ 9 ) › ص 01 . 
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1- إصلاح الماليع العمومية الحليت : 


إن أهم مشكل تعاني منه الجماعات اغلية بالجزائر »› عدم مقدرتها على تحدید 
وعائها الضريي بمفردها و في استقلالية تامة عن الدولة › فليس من حقها خلق ضرائب 
جديدة و لا حتى نسب و حجم استفادتها هنها ء إنغا هي عملية تدخل في صلاحيات 
الدولة » وفقا للنصوص القانونية المنظمة للجباية العمومية . لذلك فهي لا تتحصل إلا على 
الأمرال الضريية الممنوحة ها بنص قانوني . 

من هذا المنطلق › و اعتبارا للعجز الذي تعاني منه الجماعات الخلية - كما أسلفنا 
توضيحه - لابد من التفكير بجدية في مباشرة إصلاح حقيقي على مستوى المالية العمومية 
الحلية » يكون مبني على تحقيق ثلائة أهداف رئيسية هي : إشراك الجماعات الحلية في تحديد 
وعائها الضريي › إعادة انر في الحصة المالية لتلك الجماعات و إنشاء مؤسسة بنكية 
خاصة بالتنمية احلية . 


1-1/ إش الى الحماعات الحليع ف قديد معاتها ال 


إن المطالبة باشراك الجماعات الحلية في تحديد وعائها الضريي › يطرح بشكل مباشر 
مسألة استقلالية هله الجماعات في حال تحصيل جبايتها ‏ و هو أمر يصعب تقبله في دولة 
عاشت ردحا من الزمن في كنف النظام الإشزاكي . 

فمند 1962 نصت التشريعات المنظمة للمالية العمومية › بأن يبقى ميدان التحصيل 
الجباتي حكر! على السلطات الم ركزية - أي الدولة - عافي ذلك كيفيات توزيعه 
و استعماله » کمبداً قانونې تدعمه أحكام المادة 26 من الدستور 1996ء الذي تقضي باز كيز 
نسبة 99 % من حق التحصيل الجبائي في يد الدولة لوحدها » باعباره أحد مظاهر 
السادة(1 . 

انطلاقا من ذلك › لا يحتق للجماعات احلية بلدية كانت أو ولاية › إلشساء أية 
ضريبة » إلى درجة أن حتى عملية تحصيل الأموال الضريبية يكلف بها على المستوى الحلي 
المصال اللات ركيزية لوزارة المالية › دون تدخل من البلدية او الولاية . 

و لعل ما يبرر هذا الرأي » أن إعطاء للجماعات الحلية مطلق الرية في تايس 


(1) أا 1 % الباقية » تحصيله من صلاحيات البلدية » و هو يتمئل ني الرسم التطهيري ر الرسم العقاري . 
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ضرائب اها » سيمس جرية تبقل الأشخاص و الممتلكات » خاصة و أن كل بلدية تصبح 
ها مطلق الخرية في تحديد ما يناسبها من رسوم ضريبية؛ بالإضافة إلى ذلك » إعطاء مغل هذه 
الإستقلالية المالية لكلا من البلدية و الولاية » قد يؤدي في إحتمالات كثيرة إلى سوء تسيير 
الموارد المالية احصلة › و عدم إستغلاها بكيفية جيدة › هذا ها ت كده فضائح التبذير المالي 
و التحويل لأموال ضخمة من طرف بعض المسزولين الحليين » التي تظهر في الجرائد الوطنية 
من يوم لآخر . 

علسى هلا الأسساس و تجبا لمل هله الإتزلاقات » يتوجب على السلطة 
المركزية › إشراك الجماعات احلية في تحمل جانب من المسؤولية › بغرض تحسين تسيور المالية 
العمومية احلية » و هر مطلب لا يمكن تحقيقه إلا مشا ركة المخبين الحليين أثناء إتخاذ أي 
قرار في مجال الموارد ا مالية العمومية الحلية . تاكيدا لتوصية خلصت إليها في هذا الباب» جنة 
وطنية تأسست عام 1998 » كلفت بتقييم النظام الجبائي الجزائري › التي أوصت في تقريرها 
النهائي إلى المطالبة يامكانية إعطاء استقلالية و سلطة ضبط بعض نسب الرسوم الضريبيسة 
للمجالس الحلية وفقا لمداولة تتخد في حدود السعي إلى تحقيق توازن في الميزانية الحلية . 


2-1/ إعادة النظ فى الحصت الاليت للجماعات اللي : 


تشهد الساحة الجرائرية اليرم › تعالي آصرات العديد من المسؤولين الحليين › مطالبة 
ياعادة النظر في مسألة توزيع الموارد المالية الجبائية » ها بين الدولة و الجماعات اغليةء إعتبارا 
أن الدسبة المخصصة هذه الأخيرة › و المقدرة د %10 من الجموع الإجال للأموال ا لحصل 
عليها » غير كافية لتحقيق تدمية محلية متوازنة و مستديمة » سيما في ظل اقتصاد السوق ؛ لأن 
الحصص الالية الخحالية ضنيلة لا تؤهل الميزانيات احلية لمباشرة نشاطاتها التنموية المختلفة . 

أمام هذه الوضعية » لابد من إعطاء نوعا من الخرية إلى البلدية و الولاية في جال 
توزيع الموارد المالية للميزانيات الحلية › إعتبارا أن هذه الأحيرة تدشكل من قسمين : قسم 
التسير و قسم التجهيز و الإستشمار › لذلك ينبغي إلغاء كل توزيع للحصص الالية على 
مستوى هلين القسمين من طرف الإدارة المركزية » حيث تصبح للإدارة الحلية كامل 
التصرف في تحديد و توزيع نسب الإعتمادات الالية لقسم الدسير و قسم التجهيز 
و الإستشمار » حسب ها تراه ملاثما لتنميتها . 


خلاصة ذا العنصر » يندرج ساس الإصلاح ا مالي للجماعات الحلية » في تأاسيس 
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نظام حقيقي و فعال للجباية الحلية › يعطي دفعا قريا لدعم ميزانية الوحدات الإقليمية هن 
جهة » و يأخذ بعين الإعتبار خلق مرونة على مستوى تحريك عجلة التتمية الحلية سيما 
الإقتصادية . 

و يتم خلتق هذه الديناميكية و المرونة › ياعادة النظر في التخفيسض من نسب بعض 
الرسوم و الضرائب المغروضة على الدشاطات الإقتصاديةء و في مقدمتها الرسم على الدشاط 
الهني ( 1.4.۴ ) » و الرسم على القيمة المضافة » إذ مشل هذه الرسوم الحتوم تحصيلها من 
المؤسسات الإقتصادية الحلية العمومية و الخحاصة › تفقل كاهسل هله الأخيرة » و تشكل 
مصدر إزعاج و إحباط لأية حاولة تدموية . كما تتقسصص هن مستوى إنتاجيتها 
و مردودها » سيما و أنها رسوم تطبق على المؤسسة الإقتصادية بغض النظر عسن وضعيتها 
المالية إن كانت خاسرة أو رانجة (1). لذلك فإن جرد إجراء تخفيض في نسب هذه 
الرسوم › يفسح الباب للفاعلين الإقتصاديين لتحسين نشاطهم الإقتصادي و ترسيعه . 


و إذا كان التقليص من نسب الرسم على النشاط المهني يؤثر في الحفاض الإيرادات 
المالية احلية » فان عملية التقليص لا تتم لوحدها بل ينبغي أن يرافقها تحريل جزء من حاصل 
الرسم على القيمة المضافة للجماعات الحلية » قصد تغطية ذلك النقص في إطار هبة تدفعها 
الدولة للبلديات و الولايات . 

کما یری بعض العارفين أمثال الأستاد جيرو GERONIMÎ ai‏ ® بأن استقلالية 
قرارات الجماعة احلية في جال تحصيلها ا جبائييمكنها تخطي عقبات تنميتها احلية (2) » بعد 
أن يصبح للجماعات اخلية - خاصة البلديات- حسق تأسيس رسوم و ضرائب › تتماشى 
و خصوصياتها احلية ر بلديات فلاحية » سياحية » صناعية ...إل ) بعد ترخيص و مصادقة 
من الإدارة ا مر كرية . بمعنى آخر أن هذا التصرف لا يبعي أن يحدث معزل عن السلطة 
الم كزية المختصة في التحصيل الضربي › و إففا يوضم له تنظيما قانونيا بحدد كيفيات 
و إجراءات تطبيق مثل هذا العمل . و هو حل مبدئي يؤ كد احتمال نجاحه عملية تحصيل 
الرسم على الإقامة (مزهء ءل 1# ) من طرف البلدية حاليا . 

على هذا المبرال » و مقابل الإستقلالية اللسبية للجماعات الحلية على مستوى 
اجباية العمومية › لا بد أن تلغى حصة البلديات و الولايات التي كانت مخصصة في ميزانية 

(1) A.zemouche , °’ La fiscalité et le financement des collectivités locales en 


Algerie ‘"(memoire fin d’ étude, 15 eme promotion , LE.D.F, 1998), p79 . 
(@) GERONIME, op,cit , Pp 54. 
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الدولسة » حيث تصبح هله الأخيرة - مزانية الدولة - مسخرة خدمة برامج تنموية ذات 
بعد وطضي . 

و إذا كان إعادة صياغة نظام اجباية اخلية»يسمح بالإستجابة لإحتياجات الجماعات 
احلية » دون اللجوء لسياسة المساعدات المالية التي تمنحها الدولة إلا بصفة استسائية › فان 
ذلك يستدعي توفر مؤسسة مالية حلية (بنك) تختص بتمويل المشاريع التنموية التي تباشرها 
البلديات و الولايات . 


3-1/ نتا م سسة ڊنڪيت مخلصة : 


إن وجود بنك على المستوى احلي › يسمح بالإستجابة إلى متطلبات التنمية 
احلية ؛ فما يلاحظ على مستوى اهياكل المالية الموجودة خد اليوم › المحمغلة في بنك التنمية 
الحلية 81 ) » الصندوق الوطسسسني للتوفير و الإحتياط (۸8۴© ) » و الزينة 
العمومية » بأنها أصبحت غير مرغوب فيها كشريك يمول المشاريح التسموية على الصعيد 
الحلي » بسبب نسب الفوائد الكبيرة التي تشازطها أثناء التعامل مع الجماعات الحلية . 

هذاء على القائمين بالتمية الحلية التفكير بجدية في إنشاء مؤسسة بنكية»تحدد مهمتها 
في تقديم نوعين هن القروض للبلدية و الولائية » أحدهما قروض بدون فائدة » إذا ما تعلق 
الأمر بعمللات تهدف إلى تجسيد تجهيزات ذات طابع اجتماعي » و قروض أخرى تمنح 
بفائدة دات نسبة أقل من تلك المحداولة في المعاملات البنكية المعروفة ) ڑ Emprunts‏ 
interêts bonifies‏ ( )1( . 

إن مثل هذا الإجراء العملي كفيل أن يدفع بعجلة التنمية الحلية إلى الأمام و يعطي 
للوحدات الإقليمية جالا جديدا في إنعاش دینامیکیتهم الإقتصادية و الإجتماعية مما يتوافق 
و المستجدات اليومية › في إطار سياسة اقتصادية محلية جديدة . . 


(1) Hocine Akli ,„ op.cit , p 19 . 
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2- 2 خلق سیاست ا تی اقتصاددت علي جلدلة : 


يرتكز الإصلاح في الجال الإقتصادي › على رسم مياسة جديدة » ينظم بمقتضاها 
الإقتصاد احلي > وفقا خطة تععمد على عدة جوانب مبها:إغادة بعث النسيج الصناعي على 
المستوى الحلي › تنمية الفلاحة بالولايات الداخلية و الجوبية › تحديد دور كل هن الدولة 
و الجماعات الحلية » خلق توازن جهوي حقيقي › و أخرا إنشاء صددوق وطني للتدمية 
الإقتصادية محليا . 


1-2/إعادة بحث السيج الصناعي علا : 


يتم ذلك عن طريق جانبين هما : 
أ- إنشاء المىسسات العموميت الاقصاديت الصغيرة ى اللوسطة : 

إن كان ظاهرة حل و خوصصة المؤسسات العمرمية الحلية » أمرا فرضته ضرورة 
المرحلة » و برنامج إعادة تأهيل الجماعات الحلية خلال التسعينات › فلا عكن أن نفهمه بأنه 
كف تقريري لإنشاء مؤسسات صناعية جديدة » على أن تكون صغيرة و متوسطة . إذ ما 
نشاهده خد اليوم»يؤ كد بأن النمو الصناعي كان دائما خارج عمل السلطات اغليةء تبلوره 
قرارات مر كزية لا تجد الولاية و البلدية بدا في تنفيذها . 

فذاء و إعتبارا بما سبق ذكره»يديغي ان تينى التسمية الصناعية على مستوى الوحدات 
الإقليمية » في إطار إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة › ترتكز على تدمية المهارات الخرفية 
التي تطبع خصوصيات كل مدطقة › خاصة و أن هذا الأسلوب في تشكيل الدسيج الصناعي 
الحلي » يبرر نجاعته النجاح الذي يعرفه قطاع الصناعة بولاية غرداية »› كونه دليل واقعي 
ER E‏ » خلق مناصب عمل . 


من جهة ثانية » و نظرا لتم ركز الصناعات بالولايات الحضرية الكبرى المتموقعة 
بالشمال » و تفاديا لا قد يشكله هذا الترايد من خطر تقليص الأراضي الزراعية في هذه 
الجهةء فإن الشروع في وضع خطة علمية و عملية حكمة الجوانب › أمر لا بد منه » تسمح 
بتوفير شروط تسهل إعادة توطين الدسيج الصداعي خو الولايات الداخلية خدمة للتمية 
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إن الواقع الحلي اعيش خد اليوم » لدليل واضح على أن التمية الحلية باجزائر 
خلال الأربعين سنة التي خلت »› م تصل إلى ها كان مرغوبا فيه. و هلا لا يعني هن باب 
الإنصاف نفي الإنجازات الكثرة التي تحققت سلفا › لا سيما إبان سنوات السبعينيات › أين 
تجسدت مشاریع إقعصادية و إجتماعية هامة في إطار المخططات الئلالية و الرباعية و الحماسية 
التي كنا قد تعرضنا ها سابقا . 

لكن مع مرور الوقت م تقدر هذه الإنجازات على مسايرة التحولات الإقتصادية 
السياسية و الإجتماعية التي شهدتها بلادنا » و السقي كانت ها آثار مياشرة على حياة الفرد 
الجرائري › خاصة بعد أن تغيرت أدوار الفاعلين الإجتماعيين و في مقدمتهم الدولة و جماعاتها 
الحلية » و هو تغير دعى إليه نقص الوسائل المالية مقابل سلبيات ظهرت على المستوى 
الحلي » تجلت في التباين الإجتماعي » إرتفاع نسبة البطالة » إخحلال ا جال » و نو ديغرالي 
كبر . و بالرغشسم من المبادرات الإصلاحية الإقتصادية و الإجتماعية طيلسة سنوات 
التسعينيات » فإن ذلك م جد نفعا » و بقيت ملامح هذه السلبيات ملموسة في الحياة اليومية 
لسكان الوحدات الإقليمية ر بلدية و ولاية ) . 

أمام هذا الواقع السلي الذي يدعو إلى تشاؤم »› آن الأوان وضع تصور حقيقي 
لإسازاتيجية تدمية حلية متوازنة و مستدية › في إطار منظور متكامل»قرامه المبادرة ياصلاح 
كلي › بعس يع المستو يات الإقتصادية › الإجعماعيةءالتنظيمية و حتى المالية؛إصلاح ياخذ في 
عين الحسبان خصوصيات كل منطقة أو إقليم › و يتم وفقا لأسلوب علمي و موضوعي 
دقيق » هبني على إحصائيات حقيقية للواقع الحلي » و يسمح غير الذهنيات المغلقة على 
نفسها و يخلق تقاليد تنمية حلية أساسها الإستطمار المنتج . 

و وجود مل هلا الإصلاح الشامل مرهرن بتوفير شروط تؤسس أرضية ملائمة لكي 
يعطي ثماره»و في مقدمتها أن يكون الإصلاح مرفوقا بشعورر للأغلبية الساحقة من السكان 
و انهم بأحقيته » فمتى تحقق ذلك › إزدادت قابلية الجماهير له و من ثمة تراهم عازمين على 
المشاركة فيه و التضحية في سبيل إنجاحه . 
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اما الشرط الثاني» فيكمن في ضرورة توفبر الحيط السياسي الدي يقبله آهالي الوحدة 
الإقليمية » بهدف بعث الثقة من جديد بين السكان و قيادتهم الحلية » و هذا من خلال خلق 
تظيم إداري إقليمي جديد » يقضي على التاقضات السياسية و الإدارية التي تبرز فيما بين 
مسؤولي افينات الحلية من جهة » و يولي أهمية للجانب الكمي و النوعي للوسائل التدموية 
الواجب توفرها للجماعات الحلية من جهة ثانية » و يعطي هذه الأخيرة آليات تسبر تعماشى 
والوضع الجديد للمجتمع الجزاتري »الذي يستلزم قدرا من الإبعكار»المبادرةوتعبئة الإمكانيات. 

لقد حان الوقت اليوم » و الجزائر في غمرة مناخ اقتصادي مفرح على 
المنافسة »› و مقلق إجتماعيا › إلجاد الازتيبات القانونية و المؤسساتية لإقتصاد جهوي › يسمح 
ليا بمراجعة محددات تكوين علاقة توفيقية ثنائية الوجه أوها بين قلة الوسائل الالية للجماعات 
الاقليمية و كثرة المهام المو كلة هذه الأخيرة » أما الوجه الثاني فينحصر في كيفية التوفيق بين 
القطا ع الإقتصادي الحلي العمومي و نظره ا حاص › طلا أن هذا الأخير أصبح يشكل رهانا 
يضاف إلى رهان القطاع العام من أجل تحقيق تدمية حلية متوازنة و هستليعة» شريطة آن يکون 
قطاعا خاصا متحررا من يع قيود البيروقراطية . بأن يضع نصب عينيه مصلحة سكان 
الجماعة الحلية التي كان ها الفضل في فتح جال له للكسب » قبل النظر إلى مصللحته الخاصة . 

وانطلاق ا من أن الجماعات الحلية حريصة على تفيل السياسة الإجدماعية 
ر الإقتصادية المرسومة وطيا› فإنه يتحتم عليها اليوم أن تشارك ليس كمنفل هذه السياسة 
و التعليمات ال ركزية فحسب » بل أكثر هن ذلك » عايها أن تظهر كشريك حقيقي و فعال 
في صنع القرار التتموي الحلسي و متابعة تنفيذه » كأن تبادر بجملة من الإصلاحات الإقتصادية 
و الإجتعماعية على مستواها الخاص » بحكم قربها من المشاكل التي تثقل كاهل سكان 
الإقليم » من باب أنه إذا كانت مشاكل التشغيل» النمو الديمغرالفي › الصحة و السكن معروفة 
على الصعيد الوطني › فإن أسبابها لا تبدو نفسها ما بين الوحدات الإقليمية و بالتالي تكون 
الحلول ها حتلفة . 

في اتام نصل إلى القول بان التنمية الحلية المحرازنة و المستديعة › ليست عملية فورية 
و مفاجتة بمكن للإنسان أن يحققها بين عشية و ضحاها › لكنها عمل متواصل طويل 
المدى » تتکائف فيه جهود جميع أفراد الجتمع و تتكامل بمختلف اختصاصاتهمم و الات 
عملهم › انطلاقا من أن التنمية احلية تسعى إلى النهرض بالوحدات الإقليمية على تلف 
الأصعدة الإجتماعية » الإقتصادية و الثقافية › الأمر الذي يستوجب علينا دحض كل تصرر 
أو إتجاه بامكانه أن يقزم هذه النظرة الشمولية ها . 
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و بفضل وضع خطوط هذه الإسازاتيجية الجديدة للتسمية الحلية › تستطيح الجزائر 
دخول الألفية الثالئة بسياسة تدمية حلية جديدة تحقق فيها النمو و الإزدهار › في إطار عقد 
تنموي حلي » تشارك فيه كل من الدولة › و الجماعات الحلية و الشركاء الإجتماعيين 
و الإقتصاديين و كلا الباحفين في إطار قواعد تعامل اقتصادي و إجتماعي يعود بالفائدة 


على المع قاطة . 
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خريبطة رفم (01) 


الولايات المستفيدة من البرامج الخاصة (1) 
البحر الأبيض المتوسط @ 


۾ كم ت 
Bese arrears.‏ 
وهران 
me‏ 2 
4 
اس ا 
u‏ 
اسا ا 
8 تاريخ الاستفادة e ٠‏ 
[ ] الولايات المستفيدة 1 المغرب 
۱ @ من جهرية ` ا 9 a‏ 
1 د ۷ ال 15 ۶ 
د e e TS‏ رفم 4 :فلبرامج الخاصة في الجزائر 


(1) المجاني » القحضر ر التهيعة العمرانية في المزائر » مرحع سابق » ص 23 . 
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خريطة وفم( 02) 
مناطق توزيع القرى الإشازاكية في الجزائر (1) 


البحر لأبيض المتوسما 


ا 
وهران 
Î e‏ 
. ۶ 
مسرت ۾ ° el en‏ 
0 . 
سد . ا 
ooo 6 ۰‏ 
° ورم 0 
. المغرب 
e‏ 
۰ : 
e ِ‏ . 
فربطة رقم 2: توزيع الفرى الاشتراكية فى الجزار] ⁄ ° فردلية ھ e‏ 
.۰ فرية اشتراكية ۰ 
اسيم الاداري مابين 19041974 
ب التقسي د ي و .. 7 ۶ 0 
I ET‏ 0 + 100 سان 


(1) المرحع نفسه » ص 25 . 
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خريطة رقم (03) 
الممشآت المائية في الجرائر ر سدود و تحريلات الإستغلال ) رى . 


¬ اليحر الأ E‏ 
تقبط ة۸ إارضفۓ وه . ٣‏ 4 
r‏ ينل اة E‏ 


حمیز دوي غ 


سسس 
)1( وزارة التجهيز ر التهيعة العمرانية > مرجع سابی »ص 60 . 
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خريطة رقم (04) 


شات المطارات ف الخجزائر ۰(5 


کلف ا/ صتخانر ے 


ابروانبة ه دو“ وق 
کے ی و 
a‏ تیارت ل عریسر نے سيد ي 
بیحد تبلإت لا س @ 
ا قينا لمان 


معلار دمل عرجة آمل . 
2 محلار دبل «رجحة ثانية. 
لد معفار وبني . 

۾ .عطارات أخطرق. 


(1) المرحع نفسه » ص 57 . 
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خريطة رقم (05) 


مدشآت الموانئ في الجزائر (1) . 


0 نص ابمل 0 سوانيق درجة أيى: (أععية قصود). 

ف الرونك. ماني درجة تابة: رأسية نيط 

@ المبد اليحري. 7 ساني درجة ثاقة: (أسبة دنيم. 
انی صبد. 


)1( المرحع نفسه > ص 55 
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خريطة رقم (06) 


المناطق السياحية في اجزائر (1) . 


(1) Ministere d’équipement et de 1’ amenagement de territoire , }’ Amenagement 
du territoire dans sa dimension regionale , op.cit, p 89 . 
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خريطة رقم (08) 
تطرر الحدود الجغرافية للرلايات في الجرائر (1) . 


الولاياسد القديمة 
ذذ (1961) , 
الولايك التارعة 
عن تیم (1974). 


الولايات للتفرعة 
عن تاسیم (1984). 


(1) المرحع نفسه » ص 113 . 
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(ەلمق رقم!01) 

جدول يوضح تعريفة القسيمة على السيارات لكل سداسي 
ميلغ القسيمة بالدينار الجزائري 
سیارات لا يزيد غمرها سیارات يزيد عمرها 


- ذات الوزن حتی 2,5 طن ( باستشناء 
السيار ات السياحية المهيأة كسيارات 
نفعية ) . 

- ذات الوزن آكثر من 2,5 إلى 5,5 طن 
- وزنها آكثر من 5,5 طن 
سيارات نقل المسافرين : 
أ- السيارات المهيأة لنقل الأشخاص 
. أقل من 09 مقاعد 


. من 09 إلى 22 مقعد 


ب- حافلات صفيرة من 22 إلى 27 مقعد . 


ج- حافلات من 49 إلى 61 مقعد . 
د- حافلات من 95 إلى 105 مقعد 


سيارات سياحية 
و سیارات مهياة 
كسيارات نفعية ذات 


خارية 
- من 07 إلى 09 


أحصنة بخارية . 


- من 10 أحصنة 


فاکثر 


المرحع : المحمهورية المحزائرية الدعتراطية الشعبية » رئيس الحمهورية » مر 31/96 مؤرخ في 30 
دیسمیر 1996 › يتضمن قانون الالية لسنة 1997 » ( اللجريدة الرحمية » العدد 85 › الصادرة لي 
1996/121 ) › الادة 46 › ص 15 . $ 290 4 


(ملمق رقم 02) 


جدول بوضح تطور التشغيل و البطالة بين سنة 1994 و 1997 (1) . 


4 


المدد السبة المئوية |العدد النسبة الو 


السكان النشطون MEO‏ 8.069.000 
السكان المشغلون 5.510.000 
REE GS oT‏ 
الشغل المهيكل 84 % 2120 | 83,1 % 
19,8 % 1.200.000 | 21 % 
الصناعات 10,3 % 500.000 8,8 % 
667.00 220.00 | %123 
0 | %17,8 

: 16 % 796.000 
0 | - ا 


% 100 


گج 
hê‏ 
ف 
هڅ 
i‏ 
e‏ 
3 
e‏ 
e‏ 
e‏ 
ف 
6 


س 


(1) الس الوطي الإقتصادي و الإحتماعي › مرح سابق ›» ص 87 . 
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( لمق رقم 03) 
جدول یبین محاصیل بيع أصول الأؤسسات العمومية الحلية المنحلة بولاية سعيدة 


القيمة الحددة من الإدارة | إيراد البيع 
الوحدة(دج) الوحدة (دج) 
وحدة متعددة الخدمات U.P.S‏ 3.949.465,00 


9.183.110 

المؤسسة الولائية لتوزيع الأجهزة الإلكازونية 22.807.403,00 
مؤسسة نقل البضائم 3039.7310 
20.34.320,0 

25.711.452,00 
16.806.430,00 
11.873.711,00 
70.909.256,15| 3 41440 
14.533.605,98 
12.161.860,00 
13.751.814,0 
21.974.116,00 
8.959.655,00 
48.714.453,00 
316.671.208,98 


المؤسسة الولائية للأشغال E.C.O.T.RLA.S‏ 


مؤسسة مواد اباب E.M.A.C.O‏ 


مؤسسة الأشغال و التهيتة العمرائبة ۸۷.14 E.1.‏ 


المؤسسة الولائية للآشغال سعيدة E.T.W.S‏ 


المرحع : مديرية ملاك الدولة بولاية سعيدة » مرجع سايق ؛ ص 11 . 
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( ململ رقم 04) 


جدول يوضح ديون المؤسسات العمومية الحلية الممحلة بولاية سعيدة إتجاه بنك التنمية الحلية ( 1 ) 


الخدم ات اام نين 
الوحدة (دج) الوحسدة (دج) 


32.920.937 


31.605.267,97 


ب 
2 
م 
3 
Ê‏ 
٤ا2‏ 
e‏ 
[lk‏ 
AG‏ 


)لت ENIT SADA‏ 
BOOT e Jaa‏ 
مؤسسة البناء و الأشغال "سيدي أحد“ ۴.٥.۲‏ 
ا وال دار رم 
E‏ 
ا 


د 


222.237.864,62| 8.017 
13.614.409,75 790.227,54 
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المؤسسة الولائية انوزيع الأجهزة الإلكازونيسة 


ر 1 ) مديرية ملاك الدولة بولاية سعيدة » مرحع سابق » ص 10 . 
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(ملسل رقم 05) 
جدول تفصيلي للنشاطات ذات الطابع احلي الحصاة إلى غاية نوفمير 1999 (1) . 


. سياحي و حرفي 


bain maures ~‏ 
مستا 
- فادق 
- محطات معدنية 
اج وع 
| نشاطات ذات طابع حلي خاصة | - تنظيف و رفع القمامات 
بعصا عمومية عديمة المردودية ‏ أ - الإنارة الحمومية 
- إستغلال و توزيع المياه الصالخحة للشرب . 
- إستصلاح شبكة الطرق . 


cimetière et pompes funébre . — 


نشاطات ذات طابع حلي خاصة | - مذبح 


بمصالڂ عمومية ذات مردودية ١‏ - حضيرة حجز السيارات ١٣اه‏ 


- ملاعب رياضية 
- cheضcr‏ و حدائق الأطفال 


(1) C.E.N.E.A.P , privatisation des activites caractêre local , op.cit , p 05 . 
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( ملق رقم 06) 
جدول بوضح عملية توطين المناطق الصناعية على الأراضي الزراعية ( 1 ) 


س 


(1) التجاني » مفاهیم و آراء سول تنظیم | قليم و توطن الصناعة . مر ساہق » ص ص 111 -112 - 
مفاهيم و آراء حول كتظيم الإفايم و توان اص رم ن 
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( ملحق رقم 07) 
الوارد الحقيقية للمباد في الجزائر ( 1992 ) (1) . 
| اشا ST‏ الاه الخارحية 1 الاه الحرضسة االج سيرع 


سس | ف 5 
| 


اهضاب الملا 


(الملحق رقم 08) 


الإحتياجات للماء حسب آنماط السكان ر الوحدة : مليون معز مكعب ) (2) . 


فاط الان 


السكان المشتتين ا 


اماي الإحتياحات | 


ا ر ر ا اه 
(1) وزارة التجهيز و التهيتة العمرانية »> مرحع سابق » صن 16 . 
(2) ارجم نشسه » س 49 . 
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( الملحق رقم 09) 


توزیع السکان حسب !لهات الكبرى (1) . 


المناطق السكان ر بالآلاف) التوزيع % 
16 |1977 |1987 |1996 |1966 11977 1987| 1996 
ا مدن الرئيسية 28317 |4499.4 | 5686.9 |7052 24,8 | 24,4 
( عواصم لجهات ) 
الفرب |4450 |687.7 |916.6 |1127.1 
الوسط |18306 2971.4 | 3654.0 |4537.6 
الشرق 5561 |8403 )1116.3 |1387.2 
الشمال ر ما عدى |5101.8 |6983.4 | 9586 |11820.8 
المدن الرئيسية ) 
ارب 1688.9 2241.9 | 3034.9 | 5757,2 
الوسطط | |20519 |2902 |4021.2 4942.2 
الشسرق 1 |1839.5 | 2529.9 |3121.4 
صاب |29217 1|400 E‏ 
الفرب 700.6 |969.5 1305.1 1705.2 |6 |57 5,7 5,9 
الوط 7 )748.2 1095.8 |1445 |45 |38 |48 |5 
الشرق 1689.4 | 2342.9 | 3239.3 |4190.7 | 14,3 | 14,5 | 14,1 | 14,5 
امورب |9466 |14046 )2057,7 |2687.8 |8 83 8,9 .9,31 
026 2 |2802 |417.2 |549.1 |17 |17 |18 )1,9 
744 11244 | 1640.5 3138.7 |63 6,6 )7,1 |74 
الجموع الوطني 118018 | 16948 22971.6 28901.6 | 100 | 100 | 100 | 100 
معدل النمر لكل 3,39 |3,05 2,9 
10سنوات 
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( لمق رقم 10) 


تقدير عدد السكان حسب المناطق الطبيعية و الجهات (1) ر الوحدة بالآلاف ). 


السنوات 


المخاطق العدد 
الشمال الغربي 435 
الشمال الأوسط 8316 
الشمال الشرقى 398 
ا5 - SES‏ | 
مجموع النطقة التلية 16599 


الهضاب العليا الغربية | 1435 
المضاب العلا الوسطى 1218 


المضاب العليا الشرقية 3544 
مجموع الحضاب العليا 6187 
الجنوب الغربي 1566 
اجنوب الشرقي 705 
مجموع النطقة الصحراوية ‏ |2271 
الجزائر |25067 


1990 


66,2 


24,6 


3039 


E 


31662 


(1) وزارة التجهيز و التهيعة العمرانبة » مرحع سابق » ص 73 


2000 


64,8 22385 
2098 
1845 
5045 
2656 ا 8988 
236 
1086 
9,5 3462 
98 )34835 
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2005 ا 
% العدد 

ا 6493 
11966 

5866 
24147 64,2 

ا 239 

2066 

5540 

9935 25,9 

2664 

1231 

395 9,9 
38007 100 | 


2010 
%0 


26,2 


26,9 


( ملحل رقم 11) 
السدود الجاري بناؤها رفي طور الإنجاز ) (1) . 
إلى غاية عام 2010 


إسم السد الولاية طاقة التخزين ( وحدة مليون م3 ) 
أولاد ملوك عين الدفلة 28 

نشي حاف بجاية 100 

بني هارون ميلة 588 

الأقرم جيل 23 

ماكسة الطارف 55 

الشارف سوق هراس 30 

عين الغزال بسكرة 13 

ببار خدشلة 13 

بريزينة البيض 12 


مام بوغرارة تلمسان 59 
كدية مدور باتنة 18 
لهي محمد إن ية | عن الدفلى 56 
كدية أسرذون البويرة 192 
سكاك إتلمسان 34 
سوق الغلاثاء تزي وزو 98 
اجموع 9 سدا 
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( ملحق رقم 12) 


ارامح الوطتي لإنشاء الطرقات في الجنوب إلى غابة نة 2010 (1) . 


الطرق المراد إنشازها السافة بالكيلوماز 

طرق برب بین وة و یلإ اق 
طريتق مسعد ر ولاية الجلفة ) و تقرات 
طريق تمنراست و عين قرام 
طريتق بين رقان و برج باجي تار 
طریق بین إليزي - برج الحواس - جانت | 
طری ن ارج عمو إدرھس و برج اواس | 700 


(ملسق رقم 13) 


دراسة إستشرافية على تطور عدد السكان حسب المناطق و الجهات (1) ر الوحدة بالآلاف ) . 


1 لسسسوات 


الشمال الغربي 
الشمال الأوسط 
الشمال الشرقي 
ا المنطقة التلية 
الهضاب العليا الغربية 
المضاب العليا الوسطى 
الهضاب العليا الشرقية 


مجموع الهضاب العليا 
الجبوب الغربي 
الجنوب الشرقي 
مجموع المنطقة المصحراوية 
الجزاثر 


(1) المرحع نفسه » ص 83 . 


عدد السكان 


عدد السكان عدد السكان 2010 عدد السكان 2020 
2000 ` إلأهداف االسكان الأهداف 
5444 - 500 5993 - 1000 
10226 ~ 100 10966 - 2000 
4854 ~ 500 5188 1000 
20524 22147 — 4000 
1374 + 500 2829 + 1500 
1629 + 1000 306 + 1500 
+0 5540 +0 
. + 1500 11435 + 3000 1 
+300 2994 + 500 4400 
+ 200 1431 + 500 230 
+ 00< 4425 + 1000 6700 
31662 - | 38007 - 4420 
êa‏ 
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2- الجحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية › الجلس الشعي الوطني » قانون 02/88 يتعلق بالتخطيط ‏ 
ر الجريدة الرسمية ء العدد 02 » الصادرة في 1988/01/13 ) . 
63- الجمهورية ازا ائرية الديمقراطية الشعبية » الجلس الشعي الوطني » قانسون 03/88 يتضمن إنشاء 
صناديق المساهمة » ر الجريدة الرسمية › العدد 02 » الصادرة في 1988/01/13 ) . 
64- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطني » فاون 04/88 مؤرخ في 
2 ,ب يعدل و يتمم الأمر رقم 59/75 المؤرخ في 1975/09/26 و المتضمن القانون التجاري 
و يجحدد القواعد خاصة المطبقة على ا مؤسسات العمومية الإقتصادية › ( الجربدة الرمية › العدد 02 ء 
الصادرة في 1988/01/13 ) . 
5- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » انجس الشعي الوطني » قانون 25/88 بتعلسسق بتوجيه 
الإستلمار الوطني حاص » ( الجريدة الرسمية ء العدد 28 » الصادرة في 1988/07/13 ) ٠.‏ 
6- الجحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » ا مجلس الشعي الوطني » قانون 17/89 يتضمن تيم 
البلدية » ( الجريدة الرسمية » العدد 52 › الصادرة في 1989/12/11 ) . 
67- الجمهورية الخزائرية الديمقراطية الشعبية › انجلس الشعبي الوطني › قانون 18/89 يتعلق بتاججل 
إنتخابات تجديد امجالس الشعبية الو لائية » ( الجريدة الرسمية » العدد 52 » الصادرة في 1989/12/11 ) . 
8- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطني » قانون 08/90 يتعلق بالبلدية › 
( الجريدة الرمية » العدد 15 . الصادرة في 1990/04/11 ) . 
9- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطني › قانون 09/90 يتعلق بالولاية › 
( الجريدة الرسمية » العدد 15 › الصادرة في 1990/04/11 ) . 
0- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطني › قانون 10/90 يتعلق بالنقد 
و القرض » ر الجريدة الرسمية ء العدد 16 » الصادرة في 1990/04/18 ) . 
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1- اجمهررية اجزائرية الديمقراطية الشعبية › انجلس الشعي الوطني › قانون 31/90 يتعلق بالجمعيات . 
( الجريدة الرسمية » العدد 53 . الصادرة في 1990/12/05 ) . 

2- الجمهورية الزائرية الديمقراطية الشعبية » انجلس الشعي الوطني ٠‏ قانون 02/2000 يتضمن قانون 
المالية التكميلي لعام 2000 ر الجريدة الرمية › العدد 37 ء الصادرة في 2000/06/28 ) . 

3- الجمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية › رئيس الدولة » أمر 284/66 › يتضمن قانون الإستغمارات 
الجريدة الرسمية » العدد 80 » الصادرة بتاريخ 1966/09/15 ) . 

4- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية » رئيس الدولة ء أمر 38/69 يتعلق بالولاية ( اجريدة 
الرسمية ء العدد 44 ٠‏ الصادرة بتاريخ 1969/05/23 ) . 

1994/12/31 الجزائرية الديمقراطية الشعبية » ريس الدولة › أمر 03/94 مؤرخ في‎ ET 
. ) 1994/12/31 المتضمن قانون ال الية لعام 1995 ر اجريدة الرمية › العدد 87 › الصادرة بتاريخ‎ 

6- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ء رئيس الجمهورية » أمر 04/95 يتضمن الموافقة على 
الإتفاقية الدولية المتعلقة بتسوية المازعات اخاصة بالإستدمارات بين السدول و رعايا الدول الأخرى 
ر الجريدة الرسمية » العدد 07 › الصادرة بتاريخ 1995/12/15 ) . 

7- الجمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الجمهورية » أمر 05/95 بتضمنن الوافقة على 
الاتفاقية المتضمنة إحداث الو كالة الدولية لضمان الإستلمار ( الجريدة الرسمية › العدد 07 » الصسادرة 
بتاريخ 1995/12/15 ) . 

8- الجمهررية الزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الجلس الأعلى للدولة › أمر 22/95 يتعلق لوصصة 
امؤسسات العمومية ر الجريدة الرسمية ء العدد 48 » الصادرة بتاريخ 1995/09/03 ) . 

79- الجمهورية ابجزائرية الديقراطية الشعبية » رئيس الجمهررية » أمر 07/97 يتضمن القانون العضوي 
المتعلق بنظام الإنتخابات ر الجريدة الرسمية › العدد 12 » الصادرة بتاريخ 1997/03/06 ) . 

0- الجحمهورية اجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الجمهورية › أمر 15/97 يحدد القانون الأساسي 
ا خاص غحافظة الجزائر الكبرى ر الجريدة الرمية » العدد 38 » الصادرة بتاريخ 1997/06/04 ) . 

1- الجمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الجمهورية . أمر 01/2000 . يتعلق يادارة ولابسة 
الجزائر و البلديات التابعة نها ( الجريدة الرسية » العدد 09 » الصادرة بتاريخ 2000/03/02 ) . 

2- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الجلس الأعلى للدولة » مرسوم ر 08/93 
صادر في 1993/04/25 » يعدل و يتمم الأمر 59/75 المؤرخ في 1975/09/26 » المتعلق بالقانسون 
التجاري الجزائري ر الجريدة الرسمية ٠‏ العدد 27 . الصادرة بتاريخ 1993/04/27 ) . 

3- الجحمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس اتجلس الأعلى للدولة » مرسوم تشريعي 09/93 
صادر في 1993/04/25 . يعدل و يتمم الأمر 154/66 › المؤرخ في 1966/06/08 و المتضمن قانون 
الإجراءات المدنية ر الجريدة الرمية » العدد 27 » الصادرة بتاريخ 1993/04/27 ) . 

4-الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية » رئيس انجلس الأعلى للدولة » مرسوم تشريعي 12/93 
يتضمن ترقية الإستدمار ( الجريدة الرسمية › العدد 64 ٠‏ الصادرة بتاريخ 1993/10/10 ) . 
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5- الجحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس انجلس الأعلى للدولة › مرسوم تشريعسي 18/93 
يعضمن قانون الالية لعام 1995 ر الجريدة الرمية › العدد 88 » الصادرة بتاريخ 1993/12/30 ) . 
6- الجمهررية الجزاترية الدعقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تشريعي 10/94 يتعلق بالتقاعد 
المسبق ( الجريدة الرسمية » العدد 34 › الصادرة بتاريخ 1994/06/01 ) . 
87- الجمهورية اخزاترية الديمقراطية الشعبية » رئيس الحكومة» مرسوم تشريعي 11/94 يحدث التأمين عن 
البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب إقتصاديةر الجربدة الرميةءالعدد 34 › 
الصادرة بتاريخ 1994/06/01 ) . 
8- الجمهو رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رتيس الدولةمرسوم 189/63 الصادرة في 1963/05/16 
المعضمن إعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات ر الجريدة الرسميسة › العدد 35 › الصادرة بتاريخ 
196/51( . 
9- الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية » رئيس الجمهورية › مرسوم رئاسي 438/96 يتعلق ياصدار 
تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء 1996/11/28 ر الجريدة الرمية › السدد 76 الصادرة بتاريخ 
1996/12/08 ( . 
0- الجحمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيسذي 404/90 يتضمن تنظبم 
وسيرديوان رئيس ديوان الجلس الشعبي الولائي ا جريدة الرميةالعدد 56.الصادرة بتاريخ1990/12/24). 
1- الجمهورية احزائرية الديعقراطية الشعبية › رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 321/91 يعدل امسوم 
التنفيذي 09/89 المؤرخ في 1989/02/07 و المتضمن كيفية تحديد امناطق الواجب ترقيتها ( الجريسدة 
الرمية » العدد 44 › الصادرة بتاريخ 1991/09/25 ) . 
2- ابجمهورية ابجزائرية الديمقراطية الشعيية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 319/94 » يتضمسن 
صلاحیات و تىظیم و سير وكالة ترقية الإستشمارات و دعمها و متابعتها ( اجربدة الرمية › العسدد 67 › 
الصادرة بتاريخ 1994/10/19 ) . 
3- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية › رئيس الخكومة › مرسوم تنفيذي 320/94 يتعلسق بالمناطق 
الحرة » ر الجريدة الرسمية ء العدد 67 الصادرة بتاريخ 1994/10/19 ) . 
4-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 404/95 يتعلق بتشكيلة 
اجس الوطني للساهمات الدولة و سيرهاء ( الجريدة الرميةءالعدد 75.الصادرة بتاريخ 1995/12/10 ) . 
5-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » رئيس الحكومة » مرسوم تنفيذي 304/2000 يعدل و يتمم 
امرسوم التنفيذي 242/2000 الصادر في 2000/08/16 النحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانرن 
امالية التكميلي لسنة 2000 و المتعلقة بتسيدر الصندوق الخاص لتطوير منطقة الجدوب › ( الجريدة الرسمية ء 
العدد 59 » الصادرة بتاريخ 2000/10/11 ) . 
6-الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية » رئيس الحكومة › تعليمة رقم 02 بتاريخ 1997/09/15 
تتعلتق بالتنازل عن أصول المؤسسات العمومية الفير مستقلة و المىحلة لفائدة عماها . 
7-الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية » رئيس الحكومة › تعليمة رقم 09 بتاريخ 1995/10/23 
يتعلق بمساهمة المواطين في تسر الشؤون الحلية . 
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8- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية »وزير الداخلية و الجماعات انحلية و البيشة › تعليمة رقم 28 
بتاریخ 1999/06/07 » تتعلق ياعادة تنشيط مكانزمات بان المساعدة هن أجل تحديد و ترقية الإستلمار . 
و الجمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية »وزير ال الية » تعليمة رقم 0 بتاريخ 1995/11/20 
تتعلق نو صصة النشاطات ذات الطابع الحلي . 

0-الجمهورية ازائرية الدعقر اطية الشعبية »وزير الداخلية و الجماعات الحلية و البينة و الإصلاح 
الإداري منشور رقم 111.الصادر في 4 يتعضمن مشا ركة ا مواطنين في تسيدر الشؤون احلية . 
1-الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية » بنك الجزائر » نظام 03/90 يحدد شروط نحويل رؤوس 
الأموال إلى الخارج لتموبلل النشاطات الإقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها ( الجريدة 
الرمية ‏ العدد 45 » الصادرة بتاريخ 1990/10/24 ) . 2 
2- الجمهررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » بنك الجزائر نظام 17/94 يتعلق بتنظيم الصرف اخاص 
بالمناطق الحرة ٠‏ ( الجريدة الرسمية » العدد 83 , الصادرة بتاريخ 1994/12/21 ) . 


- الوثائق المختلفة : 

3- الديران الوط للإحصائيات > الجموعة الإحصائية السنوية للجزائر › 1996 . 

4-الديوان الوطني للإحصائيات » السنوية الإحصائية للجزائر » نشرة رقم 14 › 1990 . 

5-اجلس الو طني الإقتصادي و الإجتماعي › مشروع التقرير التمهيدي حول الإنعكاسات الإقتصادية 
و الإجتماعية لبرنامج التعديل الميكلي › نوفمير 1998 . 

6- اجلس الشعې لولاية سعيدة » محضر الدورة العادية الرابعة لعام 1998 . 

7- امجلس الشعي لولاية سعيدة » محضر الدورة العادية الأولى لعام 1999 . 

8- اجلس الشعي لولاية سعيدة » محضر الدورة العادية الثانية لعام 1999 . 

9- المديرية العامة للضرائب › إحصائيات جوان 1998 . 

0- مديرية أملاك الدولة لولاية سعيدة » نقرير خاص بتصفية المؤسسات العمومية الحلية بولاية سعيدة ‏ 
198 . 

1- مديرية التعمير بولاية سعيدة › تقرير النشاط لسنة 1998 . 

2- مديرية التىظيم و الشؤون العامة بولاية سعيدة » تقرير النشاط السنوي لعام 1999 . 

3- مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية بولاية سعيدة» إحصائيات الولاية لعام 1999 » نشرة جوان 
0 . 

4- وزارة المالية » تقرير عام 1998 . 

5- مديرية الري بولاية سعيدة » تقرير سنة 1999 . 

- الرسائل و المذ كرات اجامعية : 

6- إدريس خوجة ليلى و موفق دليلة ‏ الإستدمار في الجزائر بين ا لماضي و المستقبل » ( مذكرة شهادة 
الدراسات التطبيقية > مركز جامعة التكوين المتواصل بولاية سعيدة » 2000 ) . 
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7- الشيخ سعيدي » التنمية الحلية الشاملة بين النظرية والممارسة › مع الزكيز على ولابة سعيدة . 
( رسالة ماجستير » معهد العلوم القانونية و الإداربة » جامعة سيدي بلعباس › 1996 ) . 

8- بن لرنب منصور › الإصصلاح الإداري و البروقراطية في اجزائر بين النظرية و التطبيق : وزارة 
الداخلية و الجماعات الحلية ر رسالة ماجستير » معهد الحقوق و العلوم الإدارية » جامعة باتنة » 1983 ) . 
9- سرير عبد الله » الإدارة الحلية في النظرية و الممارسة تطبيق على ولاية البليدةر(1984-1974 ) › 
( رسالة ماجستير » معهد الحقوق و العلوم الإدارية › جامعة البليدة » 1987 ) 

0- خنيش سنوسي » الإدارة و البيتة في النظرية و التطبيق › ( رسالة ماجستير » معهد العلوم السياسية 
و العلاقات الدولية ء جامعة الجزائر » 1997 ) . 


- المطبوعات » اجرائد و الملتقيات : 

* المطبوعات : 

1- أنس قاسم محمد»مطبوعة محاضرات»طلبة قسم الماجستير»معهد الحقوق › جامعة قسنطينة » 1978 . 
2- قدي عبد انجيد » صندوق النقد الدولي و مسار التصحيح افيكلي : حالة الجزائر » مطبوعات 
قدت لطلبة معهد العلوم الإقتصادية » جامعة اجزاتر » 1998 . 

* الجرائد : 

3-جريدة الجمهورية › العدد 9527 » بتاريخ 1993/06/06 . 

4- جريدة EL-WATAN‏ › بتاریخ 1994/08/23 . 

5- جريدة اخبر » العدد 1361 » بتاريخ 1998/04/23 . 

6- جريدة EL-WA TAN‏ › العدد 1584 › بتاریخ 1996/01/16 . 

7- جريدة المساء ٠‏ بتاريخ 1997/02/24 . 

8- جريدة احبر › العدد 2801 › بتاريخ 2000/03/06 . 

9- جريدة احبر » العدد 2823 » بتاريخ 2000/03/30 . 

0- جريدة اخبر » العدد 2830 » بتاريخ 2000/04/09 . 

1- جريدة احبر » العدد 2833 » بتاريخ 2000/04/12 . 

* الملتقيات : 

2- ملتقى جهوي بوهران حول المؤسسات العمومية اخحلية الفاشلة › جوان 1993 . 

3- اللتقى الجهوي حول تطوير عملية تسير الجماعات الحلية » بوهران » يومي 15/14 أفريل 1998. 
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